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اب 
لقد تضمن الكتاب الثالك من قانون العقوبات الصری اننایات 

. والجنح التى تحصل لأحاد الناس ء وهو ما بطلق عليه (مطلاح وت 

۰ 6 على ال شخاص دالامو ال‎ E 

6 ت 1 1 2110111 
القسم الا ول :ل جر 2 ثم الاعتداء على الأشخخاص . 

۱ ۱ ونتاول فيه الحديث عن آم جرائم لاس ا 

علی خمسة أبواب: 

۱ الباب الا ول : :نی جرائم الاعتدا, عل الح ف یا - تیان ۱ 
الأحكام العام رل اس وق 
لباب الثانى : فى جرا" م الساس بحسم الا نسان س وتشمل جراتم 

الضرب والجرح وإعطاء المواء الضادة بطربق العمد أو بطريق الخطأ . 
لباب الثالك : جرية الإجباض, ٠‏ 
لباب الرابع : وتخصصه اج رام الاعتداء على المرض والإخلال 

اا - وتشمل جر رام اغتصاب الاناث » و هتك العر ض 6 والفعل . 

الفاضح . ۱ 
الباب الخامس : و بالشرف و الاعتبار س 

ويشتمل على جرا القذن والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأضرار.ء 





۱ اس الان : فى جرا ادا عل ال 

٠‏ وصوف نوزعنا عل اباب لاا ا 

۱ لباب الأول : فى جريمة السرقة وما يلحق بها : ٩‏ و 
اباب ای :فى جرعة الفت وم يلح جا ٠‏ را 

٠٠٠ ۱‏ اباب نله :فى جرعة خيانة اللآمانة»' .7 3 











٠. ۱‏ وال نیارفسا را ا 


ايده 9- 7 





جرائم الإعتداء على لاشخاضن 


الباباأول ٠‏ 
۱ ۱ جرائم اعدا اعل الق 9 الحياة 


لا کان الإنسان هو نواة الجتمع وأساس بمائه و مره و تقدمه » لتا 
حر صت التشريعات كافة عل حماية حق هذا الانسان فى حياتة وفى سلامة 
چسمه؛ ومن أجل هذا فقد وضعث التتاب جز زاء ال لإعتداء غلى هذا الحق» ۱ 

۱ ومذا ما انتبجه اشر ع الصری بنصه فى قانون المقو بات فى اماد و 
٠‏ إلى ۲۳۵ على العقوبات ال ی توقح على من يعتدى على حق غيره فى الحيأة . 

( القتل ) عمدا کا عافب على حدوث القتل 1 بطريق الخطأ فى للادة ۲۳۸ ۰ 


ومن أجل ذلك وف تتاول سيد بیان الاحکام العامة لامعا 
0 قر رده ال عن القتل | لا وك 8 فی لين على أ وال 


ا الاحكام العامة جر عة القتل العمد ۵ 
۱ ال یتضمن ۱ تون العقو بات الصری بان ماهية القتل » ولذلك فان 
اانفقه يعر فه بانه : إنباء إذدان عدا وبنير حق لروح انان آخر -( )۰ 
وهذأ ۳ ضرورة أن نتجه الفغل إلى شخص غير الیدی ععی أن القتل 
لابقع من إتسان على نفسه » وما يسمى ذلك انتحاراً ٠‏ 0 
ويب التوافر هذه الجربة أن تتنكون مادياتها من الفمل ولج 
الى يقر عنها هذا الل وهی إزهاق الروح؛ وأن توجدبين له والتئيجة 
ا ار باعلا بيه ا جب أن يتوافرادىالجاق اقصدالجتا. ١.‏ 
ولانمد هذه الجرعة متوافرة الارکان ومن ثم لايعافب مرتكيا ‏ ۰ إا 
ارتكبت عق » کالدفاع الشرعى » فالقتل دفاعا عن النفس أو للال أو . 
۱ . العرضء أو نفس الغير أو ماله أو عرضه لانمد جرية متى توافرت كل 
۳ اشروط للنطلبه للدفاع الشرعی والی ييز للشخص المعندى عله قل 
المتدی ( م ۵ E‏ ° ع ) وجرعة القتل العنسد هى 
توافرت أركانها وه حل الجر عة بان يون اجى عليه إنسان على قبد 
۱ الحياة » وتوافر ال رکن للادی هله الجر بمة التضمن (نشاط ادى ونایچة 
وعلاقة سبديه؛ وتوافر القصد الجنائی » خضع الجانى للعقاب المقرره هذه 
الجرعة .ید أن عقاب الجانى عن جر يمة القتل العمد شدد ملی توافرت 
[حدئ الظروف المشددةللمقوبة والىنص عليبا القانون » ولكن ق بعض Ù‏ 
الحالات نجد أن المشرع يفرض عقابا فا للجانى وذلك ی توافو 
فى حقه ظرف عفف و هو ظرف استفزاز الزدج ۰ ۱ 
)١(‏ رهذا التعريف قريب من اترجمة رفية لمادة ۲۹۵ عقو بات فر لى 2 
meurtres‏ واعتلميه Commis Volontairement est‏ نم تن 








5۹ وال کون رات رل ند تسا ال ماس وی 
الميحت الاول : : نتناول فيه الأ ركان العامة القتل فى صورته البسيطة. 
۱ العو الثانى : نتحدث فيه عن الظروف الشددة العقوبة القتل العمد 
۱ ات ان : و خصصه الحديث عن العذد اف فا رالد 
ظ ٠‏ المبحث الأول . ۱ 
7 - 0 7 
۰ أن جريمة القتل العمد يتطلب لتوافرها آن يوجد عل هذَه ارم 
۱ وهوالانسان الذى يكون على قيد الحياةء و يتواف دكن مادی مکون ‏ 
۱ من تقاط اجراى :وننيججة معينة وهی الوقاة وعلاقة سربية بين التشاط ‏ 
۱ الاجرای والوفاة» وأن یتوافر دی( ی قصد جنائی. وسوف نتحدث 1 
عن هذه الأركان الثلاثة ته فى مطالب ثلاثة على لتوال:. 0 


المطلب الأول 


۱ ۱ . عل جرعة القتل الم Es‏ 
يجب آن کون حل جركة ة لقتل العمد إننان حى 6 #الاعتراء غلى 
انان ار الحياة لا تمد جر عة ة فتل > » ی ولو كان ۱ از ی لاب 7 ۱ 
يعتدى عليه قد فارق الحياة قبل مباشر ته و فعاله 1 ی كان بقصد من ورائها 
وه هذا الشخص » هذا بالإضافة إل آن أعتداء ء على هذا اميت لايس ٠‏ 
شروعا فى جر ة تتل » لانتفاء آحد أركانها وهو > ون اجى عليه نحا 
۱ وفت ار تكاب ال اة ی لنشاطه الإجراى » وهذا لامنع من أن دالا 
۱ فى الحالة السابقة مرتسكيا لجرعة أخرى وÇJ‏ با ليست ا 
" :ومني كان عل الجرعة نان و ى فلاتهم جني و و توعد + ذکرا 

۱ نیک لیم المكانة ای E‏ ۱ 0 





۱ :عن لك س 
بداة یادن : ا ا 3 ۱ 
لا كانت جر بة لقتل تطالب ب کرد علا سان مل هل 
کان من الضر وری بیان متى بدا حياة ال تسان ومتی ی 
فال الد تاو الانسان" : فقد ذهب فریق مق الفقباء إل القول . 0 
01 ن حباة الطفل بدا متي خرج حيا وبكافله مق بطن أمه ء ينرق انظر 
عن کونه قد تفس أم لم يتنفس » وبصرف النظر عن کون الحبل النری . ۱ 
ود قطع آم لا . وعل ذلك فان الاعتداء. عل هذا الطفل منذ تلك اللحظة . 
يتصدقتله ؛ يكون جر ماقت للإتسآن حى » أماإذا و قع الاغتداء علی‌وهو 5 
مازال فى بط نأمه فإن لابعد جریة ق2 و(غا يعد جربة [جباض‌تی ۱ 
0 توافرت آر کانبا . كت ۱ 
۱ ۱ هذا الرأى , ا ا 
وذلك لأنه تطیق هذا ارأی عل ماقد بصدر : من الطییب للود من خط 
. فاحش فى عملية الولادة رنب عليه و فا الطفل قبل خروجه من بطن أمه». . 
e ll‏ سا هذا الطبيب عن خطثه الفا حت ن عن جر [جباش 
لان هذه ار مه تطلب فصداً جنائا منصرفاللاجباض 1 وهو غير مو جود 
هيأ کالایکن معاقبته عل جر ية قتل خطأ ‏ وذلك لآ نالطفل قبل خروجه . 
۱ كاملا من بطن آمه وفقا لهذا الرأى لا يعد إنسانا حيا . oS.‏ 


ولذلك فقدذهب فریق آخر منالفقباء إلى القول بأن حياة الطفل:بدأ 
منذ |<سأس أمه بآلام الوضع یی" 60 ار السظة فإن أى ۱ 


۱ (ا) سیدنی وعد اليد اقب شرس ف سر سنة ۱۹۲۰ 
ص ۳۲) ۰ ۱ 1 

١‏ () رد میب خن هردس فقانون القوبات مس 

سنه ۱۵۷۰ ص ۱۹۷ ۰ د ۰ هيدا يمن بكر الق م الخاص انون اعقو باس 





۱ 


5 [متداء عليه عليه یةصد قتله و ن 5 عه ت اسان حم حی . .واه فلا یش هر طه 


أنيكونالطفل قد حرج من: بطن أ مه . هذا مو الرأی اراح لاه پوفر ۱ 
حا رة كاملة زا طفال ن الاحظة الى ی یستعدون فيهالخروج من بطر نأمباتهم. ۱ 
٠ ۱‏ أماانتها «الحياة: «قالحياةبالاسية للا نسان تیو فقاللمعيار الل التقايدى 61 


00 متى توقفت أجهزة الجسم ء ا أعمالها افا خاصة جیاز الب 


وجباز التنفسو يسمئهنا بالو رت الا كلينيى أوالعضو ئ . أماوفةالنعيار 
. الطبى الحديث فان الحياة تى بتو رقف جواذ المخ عنمباشرة وظانف‌تو قفا 

تام ( ویسمی الوت الكامل أو الحفيق SS ٩)‏ 
۱ ۱ وبلاحظ أن جرعة القتل تون متوافرة: ما ۳ حدث الأعتداء 7 
: حاة الشخص حتن ولو كان هذا الشخص عریضا رض تو من 
شفائه» حتی لورضی هو او و آهله بو قوع ر الاعتداء علية لتخلیصه من تاكه. 
5 الأراض الى لت به وأصب شفاوه نبا مستحبلا » سواموقع‌هذا الاع" داء 
قبل الطبيب العا أ أو من قبل آحد اه أو ذويه أو أصدقائه أو غير 


باون لال ويشفقون ن عليه » ویریدو ن إراحتة من لك الالام 5 





سنة ۱۹۲۸ ص6 ۱5۰۱ 6 ۵ ۰ مین عبید ج ماك ۳ الاشخاص 
سلة ۱۹۷۳ ص۰۱ مب ۱ 
Bao Antolisel : Mua di dititto Penale - Parte‏ 
Speciale. 6 edizione, Milano 1972. P. 3.‏ ` 
د .۾ عبد امن بكر ۳ ص۱۷ ۽ ده مین عبمل س 
آن ن بش ۳ و تاج جمز ۵ هأ نفس عند مر نا تفت ۱ 
لاو ت العضوى) م تنکن الاطاء , إعادة تشه اما مر ۵ ة ثانية بط رای الانماش 
الصناعى » راجع د م عمد زيد آها بد ن > رسالة دكاو راه فى نطاق اما یا منائية 
لفملیات‌زر ع الا عضاء مقد مه لكاية آلشر بعةر الها نون بأسيوط E‏ £ 
7 وال اجم (, ی آشار 1 لها . 





تسج وه 
رسای بع ِ 9 :دل اجر بمة حی داز كان هذا الشخص. 
ظ ااظلب الثاى.. 
الركن الادی ره التل العمد أ : 
لاضاقة إلى کون حل‌جرعة القتل العند إنسان حی؛ فإنهيلزم آیضا 


: توا الركن ن المادى ده الجر عه والذى بقوم على عناصر ثلاثة , هی 


تشاط [< چرای ٠‏ و نلیجة تسفر عن هذا التعاط الاجر رای الا وهی الوفاق» 
وضزورة توافر علاقة سيبية بين النشاط 00 
. أولا : النشاط الاجرای : 0 ۱ ۱ 
۱ سید ا رای عن الجالى. . 
٠‏ أما مجرد التفکیر والتحضیر لجرية القعل فإنه لا يكون له ثمة اعتبار ٠‏ 
فى نظر القانون فیما يتعلق:يجرية القعل وان كان يكن أن يعد 


نت مكونا لجريمة أخرى مغل تحضير سلاح لاستخدامه فى القتل .فلا يمكن 


معاقبة الشخص عن جريمة شروع فى قتل واغا یعاقب عن جريمة أخرى 
د ھی جر که 2 [< راز لاح بدون بر حرضص 3 وکن عندال معافية الجای : 


00 غن هذه الجر ع4: : و عل‌دلك ۳ عل القتل أوحى‌الشرو ع قهز 


إقدامالجانىء وا رتكاب سلوك مادى أونشاط إجراى لتحقيق النتيجة الى 
سعى لتحقيقباوفى الوفاة. ومتیتوافر ذلك النشاط الإجراى فلاتهم ااو 7 
الى ر يدأ نيستخد ما الجا ىنى القت لءذالك لان تلك الوسيلة لا ند منعناصر 
. ال ركن الادی هذه الجريمة سب الاصل » اليم الا إذا كانت الوسيلة. 
هی ال > »فان هذه الوسيلة تعد عثه برآ فى جريمة القتل العمد بالسم, 
وفقا لبادة۲۳۳ ع واای‌تشدد عغو هلال الحمد ويجعله الاعدام‌کاسیاآی. ۱ 
وعل ذلك ذان وسيلة القتل ليست بذات أهمية فقد يلجأ الجا إلى 
ا لات ائ بطبيدتها کالاساحة لتارینکا قد يلجا إلى اعمال ٠‏ 
آ لات‌حادة آویلجاً لدرق آواستیال الكمر باء لصدق الجنى عليه أولقانه 
فى البحر أو من قوق قمة سا كا ند ياجأ إلى استعال وساثل و دی إل. 





سا 


الم وت 56 01 وهدفه من , الاستمال؛ مكل !اضرب الصا - 
g0‏ قصده من ذلك الوفاة وققت فلا ( وف الآمثلة السابعة یود آن‌الجانی 
قد لجأ فى اعتدائه على الينى عليه إلى استخدام وسائل مباشرة اتحقيق ‏ 
0 هدفه وهو وف غزيمه. 7 ولك یمکن أيضا أ أن یتشم الجا فى سییل 
_ حقیق مأربه وسا 3 غير ا کان یضع از ق فراش اجى ن عليه يه حشر ۱ 
٠‏ قائلة أو يفت صنیور . الغاز فى شنته أو ضع له فى م کله أو مشربه مادة 2 


1 سامةء أو عفر له فى الطريق الذى اعتاد ارتیاده حفرة ا عة ویفطیها 


7 ۱ مواد هب > تؤدى إلى سقو طه اء ھی علیا ورتب عليبا E‏ 
تمده من دوس ار تا لا النفسية انی یا لا إيها اد لجان نی ١‏ 
وإستم على هذا الال يدف قبا 1 وکذله د من ع 

۱ شيخ ضیف ال عصاب بر ملم ويدف من وراء ذلك اوفاته يود 


معرفة هذا الرجل لذلك ابر إلى وفاته : وأيضا من حیط طقلا صغيرا ٠‏ 


3 ا من الذعر الستمر بيدف القضاء عليه » فإنه 4 يعاقب عن جريمة قتل له . 


: ۱ هی ۱ آفلحت لك الوميلة و ك5 عق 2 هد قه الذى سعی ی اتحقیقه(۲۲ . 


۲ 00 ذلك فان الوسيلة ده ك لاتمد من قاض 
ل 01 المادى ان : الق زا بال ةا ل بالسم و فتی ح<ققت الوسيلة 
ا ی أستخدمبا الجار ی فی جریمته ادف اطرجو عزفب عن جریمه قتل . 

قن 1 لس ی ی ی ۱ 





ر (1) داجع تقض ۳ 4/1 جموعة القواعد جه رقم ۲۸۹ س 018 » 
nerf‏ أحكام النقض س ۽ رقم ۱۲۸ ص۳۳۲ ۰ 


کک ود د ۳۰ ١‏ دم عبد ال :ەن 


مت زره + 





i 


ماکان الوسية لا تودى إل لقتل لا بیس ان 
فين الجانى لا یعاقب على جر»ة ل ولا عن شروع فييا» فشخصی ای ۱ 
يلجأ للسحر لقتل غريمه أو لجاز وضج مادة غير سابة ۰ ق ظعامه. 
أو شرابه لا يعاقب على جرعة قتل ولاعن شروع فا لأن اج عة 
تکون فى هذه الخحالة جر يمة تصور به لا وجود طا الاق مخيلة الفاعل, 
.+ عفدن لانه لا يترتب منها أى ضرر للمجنی علیه(() » ولکن هذا لا منم 
من معاقية الشخص عن جر عة إعطاء مواد عنارة وذلك [ذا كانت وسیلته 
۰ و ی و وی ی عليه . 
استحالة القتل : 
إذا استخدم ذا استخدم الجآنى فى إقدامه على اكات جر عة ال وسيل لا e‏ 
۱ أن يسفر عنما وفاة نی عليه هل يمكن أن عاقب عن جربة شروع فی 
قتل آم لا :؟ ۱ 
أن هذه الحالة تعد جزءا من نظرية الجر نة المستحيلة . 
۱ والاستحالة إما أن : رج إلى محل الجر مة ( موضوع الجريمة ) ممل 
٠‏ کون الجنى عليه متا قبل أن بطلق الجانى القذوف النارى عليه : أو أنه 
كان حياً ولكنه لم يكن فى السکان الذى اعتاد أن يكوك موجوداً به 
و ات أن أطلق الجانى النار على هذا المكان . ا ۱ 
وإما أن ترجم الاستحالة إلى الوسيلة الستخدمة فى لفتل » شل 


5 استخدام الان سلاا غير صا م لاطلاق الاعيرة النارية أو كان. قار غا 


وقت استخدامه من الطلقات النارية » أو أن المادة تى دسپا الجای‌للجی 
. عليه فى طعامه أو ثنرابه ل تكن سامة » أو كانت سامة ولكن الكية الى 
الا 7 عليه عند تناوطا . 








(و) ده ۰ زرف ميك - 7 الإعتداء عل 5 بخاص والا. وال 5 
طیعا سادسة سنة ۱۹۷ صما ما 





ولا شك أن الجر مة المستحياة 4 ام وم السابق تقفق مع الجر مةالخائية 
توا ی تعد وف للقانون المصرئ شروعا فى الجريمة ؛ من حیث أن الجا 1 


٠‏ خداستتفذ نشاطه الإجراى بيد أن التتيجة التى آراد حقیقه. ‏ تم 


كا ختلفان من حیث. گون عدم * عفق النقيجة فى الجر عة الح 5 ۱ ۱ 
٠١‏ تما عندما ما بدء الجاتى فى تنفيذ فعله الإجراى 4 فى حبن ن أن عدم نحقق 


تج نالجر الخال كاز م تملا عند e‏ نشاطة . 
الاج رای . 


0 وقد اختلف فته فى شأن قاب جنس لبر عة الا 50 
رد هذا الاختلاف الفقبی [ ی أربعة آراء م اوج زها فيا یل ۱ 
: الرأى الاول. : ویذهب نصا ر هذا الرأى إلى ا الاب 


۱ 5 :على الجر 4 المستديلة » وهل | الغ ردق من لهعباء م آنصار الذ هب‌الادی ‏ 


الو ضوعی) ف الشرد ع و اد ن بذهیون إا ی لول ان الشزو ع[ماهو 
:البدء نی تفید الر کن‌الادی ف أن تنفيذ هذه الجر مةمستحيلا 
فیک رن الدء ء ق تنفذ‌ها مستحيل أرضا 6 ومن م فلاعقاب عل الفاعل لان ۱ 
از اه لا يمدو أن بكرن إفصاحا عن نبته وهذا لا بکنی لتکوین الشروع 
ومن کک عليه. کا ذهبوا إلى الم ول بأن المأدة ةو بات أوجبت 
أن ون القتل مادة سامة بطبیء مأ و رود مزا تطعا ا هی 
ورء .کي ون ! لوسيلة ال ی استخدمت فى هی ۱ 
۱ عن استخدامبا بحسب را ۱ 
0 ويوخذ على هذا از ی أنه يؤدى إلى إثلات ال ر مين من المقاب فى 
2 الا لات » هذا بالإضافة [ توح النظرية سوف ۇدى ۱ 





)5( 2 ه السرعيد مصطى اسعيد - k1‏ العامة فى قان رن توا 


عابهة رابعة نة 9 و ص ۸ ۳ 4 حيث اشاف مذا الرائ شوفو . 
عهبلى و بلانش : | 000 





خیم سے 


إل عدم اقاب عل الجرية اب لہا تعد الظروف‌الی 52000 
جريمة مستحيلة؛ وهذا خالف ما قرره اشر ع من اعتبار الجرعة الخائية 
صورة من صور الشرو ع فى الجر ية() . 

الرأى الثان : : إفرق أصحاب هنلا لانجاء بين الاستحالة للطلقة ۱ 
والإستحالة النسبية ويقولون بعدم العقاب على الإستحالة للطلقة » > لان 
الج ی عليه لايكون معرضا لای خطرء وضرورة العقاب فحالةالاستحالة ۱ 
النسبية , لان اجى علیهیکون معرضا لخطر م بنجه منه [ إلا الصدفة . ۱ 
۱ والإستحالة سواء كانت مطلقة أم انببية بکون ما ف عل الجريعة 
قي سيلة الستخدمة فیپا . ۱ 
۱ ومن أمئلة الإستحالة المطلقة فى حل اليج رة کون الى علي قدمات 
قبل أن بطلق الجانى النار عليه . 0 

ومن | أمثلة الإستحالة ااطلقة من ححيث د الوسيلة كون السلاح الذى 
یمه الجا فى جر يته فارغا من الطلقات انا 8 ايت 
٠‏ للاستعال . 0 

ومن أمثلة الاستحالة النسبية E‏ ۱ 
اجى عليه حیا 520117 فى المكان الذى اعتاد التواجد فيه فى 
. الوقت الذى أطلق الجانی القذوف النارى على هذا الکان » كن يطلق 
ناد على سر بر المجنى .عليه فإذ ذا باج ی عليه يكون قد غاد ره قبل هذا 
ات 
0 ومن أمثلة الإستحالة النسبية من سيت ارس کون و 
استخدمها لجای صا له هی الغرض الذى سعى إليه ولكن لم ظ 
حمق انتیجة الى قصدها لسیب خار ج عن [إرادتهء کان يستخدم ف 
تل ره مادة سامة يضعبا فى طعامه أو شر به اکنا لا تعد الوفاة 


> (۱) ۶ . السعيد مصطق المرجع السارق ص ۲۹۱۹۲۱۸ > ۰ 








٠‏ لماکت کب قايلة لانکن لإ-حداث 1 اة »وتف انت یکت النتض 
٠‏ بهذا الاتجامخالكير مأحکام کا آخذت به بض القشمر ریات نی 
کالقانون الإيطالى (م ۲/۹ ع) تون السوسرى ( ۳۳ ع). 
0 ویوشد ذ على هذا الاجاه آنه‌وان کانت اجه منطقية من‌الناسته العملية 3 
1 أنهامن التاحرة النظر د نه غير سليمة) حت لا بو جاه درجات الإستجالة. 
فالجرىةإما آتکون مکنة وإما أنتسكرن مسقي هنا علاوة عل‌آن 
الجريمة المستحيلة امتحالةً نسبية مثل الجرعة المستحيلة استحالة مطلقة ۾ . 
وذلك لاننالذ! نظر نا إلىالقعل لمر تكب ق نفس لظروف ف فإننا سنجد أن ۱ 
الجر به مستحملة دا مار 34 


. الرأى الثالث : : وهو مذهب‌الفقيه الفر نى جار و , ر ۱ 
نوعين من الاستحالة » الإستحالة المادية والاستحالة القانونية » وان 
المقاب یکون فى حالة توافر الإستحالة المادية » ولکن لا جوز العقاب 
فى حالة الإستحالة القانونية ۰ وتعی الإستحالة الما دية تو وافر کل عناصر 
ار عذکا يتطلبها القانون رلکن لا شحف الندچة لظرف خارج عتاصی 
الجر مة, وق هذه الحالة جوز یقاب ی کی بستحدم 
مادة سامة ق‌فتل غرعه ولكن المادة كانت نکية فللة لاتكق للوفاةء فان ١‏ 
عناصر جرعه الفتل السم موجو دة ولكن لب تتم الوفاة لقارة ف خارج عن 
امس الجر بمة وهو کون الكية ۳ » وعل ذلك فان العقاب. 
واجب على e‏ تواثر لشرو ع أ | الإستحالة القانونية تەی 
ققد الجر 3 لعنه ر 07 القانونية المتطللة لتوافر إن ر کان. 
القانو نية لحاء مثل ای لامعل معن ير هيت » ییانج 


مره 





0 د ۰ ره كيب جسن # شرح از :ون امه , ربأت ت لتم لام wri‏ 4 
ص ۰۳۷۵ 1 ۳۷ ۰ ۱ 





بت 1۷ سب 


استجالة #انو نية لنقد نم من 8 جناصر ها بان 
فلاعقاب ولا حتى رحب آشرو ع ليدم تسكامل العناصى القانوانية لى 
يتطليها القانون فى امرعة . ۱ 
وقد أخذ العش على ها الأى. أنه تر دید فار آی سایق ای قال 
بالإستحالة المطلقة والإستحالة النسبية » وقالوا أن الاستحالة المادية هی 
۱ نفس الا تحال السيتر إنالاستالة المطلقةهى نوها الاستحالةالقانون. نبة. 
والواقع آنهبوجد خلاف بين ارأيين ویر جع هذا الخلاف إلى أن الامتحالة 
المأدية والقا نو نبة لا تأخذ . بالاستحالة النی 2 رجع إلى الرسيلة انى تدا 
الجانى فى اقثرافه لفعلهالاجرای(.. ۱ 
الرأى الریع : ذهب بعض لاه إل القول بالمقاب فى جع . صور 
الإستحالة.. وأصماب هذا الانجاء ۸ أنصار الذهب الشخضی ف‌الشروع » 
ولذلك ؛ فیم‌یتظرون إلى قصدالجانى ونيته.. فااجانى قد أنى بكل مالى إمكانه 
لتتفيذ جر بمته بيد أن التتيجة الى تسل تحقيقها لم : حدق لسبب خارج عن 
إرادته » فهو قد اركب من الأقال: ما ماينىء عن خطورته الإجرامية 
اجاهه إلى أرتكاب الجر عة وما دامت الجر بمة مسكنة ا حدوث فى تقديره 
هو فى الظروی الى ار: ذكيها فيا نان هذا كاف لان يعاقب على فعله إذا ` 
| حقق التيجة المرجوة؛ بوصف الروع؛ وذلك بصرف النظرعن کون ۱ 
۱ جر مته مستخيلة أستحالة مطلقة أ 0 أسدية » او کرنما مسة»حيلة استحالة ۱ 
مادية أو تانونية . ۱ ۱ 
وحجة هذا الفريق من تا 0 جم ال( ا 
(۱)آن الشرع إنما نظو ف عتا على الشرو ع فى الجرية إلى مدی 
خطور ة الجا ی على انتح ؛ تلكالخطورة ا ىأفصمعنها ناه لا تنكاب 





0( . سید مساق - المرجمع سایق ص ۰۲۷۲ ۲ اھ اوه 
ميب خستی -- الرجع لسابق ص۰۳۷ ۳۷۷ . 
)۲( ده 9 مصتانى - شر ح‌قانون هو بات ماس »سم 7 


e 





س ۱ 


الجر ی سفق لساب 2 عن إد راد تارب [ذن.. 
إلى ضرر مادی یکون قد ؤقع . كك ۱ 
(ب) أن الشرع ل يتطاب فى الشروع فى الجرية طبقا للادة 40 ع. 
لبده فى تنفذ الر کن المادى الجرمة نفسه ‏ وإما یکی ى أن رکب الجانی ۳ 

زرا تزدی إلى حقیق هد هدفه من فعله فى نظره هو ا » وهذا متحقق ى ى 
0 الجر بة المتحيلة. ۱ TT‏ ۱ 5 
ولکن بوخد على هذا الاتجاء أنه يتطرف ف توق اقاب » بی ا 
أن الآخذ ذه النظرية سوف یسفر عن العقاب بوصف الشر 3 0 
. الجانی الذى 'يظلق النار على شخص ميت . 


وحن تری‌لي عاقب على الجر 4 ااا كود الفمل الذ ىأقدم 0 


الجا : اتکی مد د ار مصلدة حاها المأ نون ن بتصضوضه:ويكون 
<٠‏ هذاالخطر ثابا طالا كان الغعل الذی وفع بو دی إلى حقيق النقيجة ونقا 
لان العا دی لقيو وهذااخطر يتحقق فى غاالب حالات الاستحالة ۱ 
لان الأسباب التى تتدخل فى عدم تحقت التيجة تدخل عادة فى نطاق السير 
العادى للامور لك إذا فقدت جر ة عنهراً e‏ غير عنهیر 
النتیجه الا جرامية , ولنا فان ری ون الرأى الذى بفرق بين الإستحالة 
اما دة والاستصالة القانونة والعقا قاب عل الا-: دالة ألم : دية بو صا الشروع 
وعدم العقاب علىالإستحالة القانونية لان‌الجر عة فىهذه اه نفد احد 
او ا توافرها لقيام الج ريه » وی فد عنصر من 
عناص الجر عة فلا یکون : £ ت وجه للحديث عن جر ٤ة‏ ة ولا و ۳ ۱ 
لفل الترك : ۱ 0 





إن لیقع عاده اقدام م الجا نو ی اققراف سارك ای فب لوصح 5 


(۱) ۵ ره - المرجع الاب ض ۸۰ YAN‏ 








1٩ = 

۱ تفر إا اليا لجان إل اا موف سلبى ؛ » مثل فى ترلك 
أ كمه 0 0 
منأمثلة المواقف السب" الجانى (التر ۵ او و الإتتاع )امتاعالسجان 9 
۱ ن [عطاء المساجين ال کل فى مواعیده 4 أو امتنااع الممرضّة عن إعطاء 
المريض. الدواء فى الواعید احددة أو امتتاع محولجى السك الحديد عن ` 
قفل السك عند قدوم القطان. . فلو كرتب ع۱ لى هذا السلوك السلبى التمثل 2 


البرك أو و اج متتاع وفاة لش الأشخاص هلبم هد | الشجص منکب 5 ١‏ 


اجريمة قتل عمد أم لا ؟ 5 
ذهب الفقه الانا: ی قدي إلى أن لت ل لابقع طريق اراد ۱ 00 
لان لت عدموإن العتل ظاهرة إيجابية ۲ ولا يصح أن يكون العدم سیب 
تج ای ۱ وع دك فلا عاب عدم وجو د دأبطة السيبية . 
ويذهب الفقه الالا: ى الحديثإلالقو ل بأن القتل , یقح بالر ك وذلك ِ 
مت کان اامتتم عليه زا مقانو ى أو ق ۱ بإنقاذ حیاة امجنى عليه 
۱ أو رعابته . 
والراجح فى اف فرنی هر أن لاکن | لت لبطريق ترا 
وجد نص بذلك . ومعنى ذلك أن الأصل أنه لاعقاب على القتل بالترك, 
لان اتجاه المشرع الغرنسى يشعر بأن الال هو عدم العقاب على القتل . 
ES‏ ب موی ون لك شرع الفر نی المادة ۳۱۷ ع 
(عدلت (ord‏ عبت أ صیح یعافب من شنم عن‌العتاية بشخص ‏ 
۱ صغير بقل کره عن سنة أو نع عنهالطعام يعاقب کا لو أحدث به جرا ۱ 
عمد نا » أما إذا أن هدفه هو و لقتل كان ن¿ عقابه هو عاب القائل عذاً أو 
دار ع ىالقتل عدا <سب إلنتيجه التى تتحفق . وهذایژ كد أزالقانون 
۱ الفزنسى لو كان يأخدل أن اقتل بقع اترك با کان فی حاجة إل إصدار 
هذا لقانون . ۱ 
کانمن التشريع الفرنى صودا ٠‏ من سود الإتاع e‏ 


: 





واعتيرها جرائم خاصة ء منها المادة ۹۴ا ع ف التی تعاقب من يمكنه 
0 مشع جنأية أو جنحة ضد سلامة إنسان آخروم بتراب على منعه هذا الفعل. 
دم ش 
۱ کا عاقب ااشر ع الفرنسی فى الادة |٩۳‏ الع ل تنم عن 
ساعدة شخص ممرض لخطر أا کان هذا ا لطر » حتی ولو کان هذا 
۱ الخطر غير ناشىء عن تعر ض ال ا و جنحة» نی ى 
إمكن هذا الشخص تقديم الساعدة ولا رنب علا تعرضه أو و تعرض 
غيره للخطر . 5 5 و ۱ 
اعاقبی لادة ال بقة مر ن یکون | ید ره امور نات تفيد ۳1 رة مم ى 
اه أو جتخه ۳ عن تقدم المعأو مات الى لدبه فورا إلى السلطة 
العامة . ومعی ماو أن شرع آفرنی ات ار |" م الواردة فى المواد 5 
۳1۲ ع 1۳ ۰عجرام حاصة » و مدا م كد جرع اقل لقع الئرك. 
فى الا نون الفرنسی » وهذا ما مایاخذ به القضا ء ار لسی . ۱ 
وذهب غالبية الفقماء الممس بين ال لول 1 ن القتل بقح ات ۱ 
ذهب الفقه الألمانى الحديث وذلك متی توافر شرطین ما( ) : ۱ 
)۱ ن یکون على الممتنع إلتزام قانوتی أو تعاقدى بالتدخل لإنقاذ ِ 
الجنى عليه » أو رعاته ولکنه بتخاذل عن تنقیذ هذا الا لبزام() . 
ومن أمثلة الالتزام القانوی بالتدخل 5 م الم بر بط الحبل اأسرى. 
لوليدهاولكم! متتع عنر: بطهفيموت الطفل أو تع عنإرضاعةفيموت» . 
فإنباتعدقاتلة .و كذ لكو لجى الک الحديدالذى باعزم بقفل الذريق على 
۱ المأرةعند قدوم القطار أو نتم من‌حویل القطار فير تب على ذلك تفن 
لين ا" 
(۲) راجع توصياتااؤكر اما لث عشر القائرنالعقو بات؛الذی عقد بالقاهرة 
سنة ۸6 ٩‏ وراجع التقرير الذى تقدم به .وم مود اجب سعسدی لو ار ص 4 
والتقربر الذى نقدم به د ٠‏ مأمون عمد سلامة د لدوم ۰۱4۱ 





۱ 1 تت 

#رذى: اب نض اس بود کا یر ۳ ینام 

اسجان قدت اطعام للساجين ,قبمتتع عن تقد è1‏ ل فيترتب ذلك 

۱ وقاة آحد اشاجین > فته بعد د قاتلا له وکذلك: :امرض طة د التي : 

۱ بتقديم الذو 7 لبريضنى! ا 5 و 

۱ غيترتت على ذلك و وفانه» ا تعد قاتلة هذا ريش ؛ A‏ 

رن أنه الالتز ام التعاقدى» آنیتماقد كتف فشكن صر مرق 1 

۱ آن‌یتول قیاد ته الما کن التی يريد التهاب إليباء وفآئناد اد بتزکه 4 

فا اميادينلاصدمدسيارة؛ فلت خضل الذئتركة سا ل‌عن جر مة فقتل . ۱ 
. آما إذالم يكن على الممتنع إاتزام قانوق أو تعاقدى بالقدخل: i‏ 

لایشب 4 ارتکاب جرية ¢ يستوى ذلك آن‌یکون تدخ لاشخص 

۱ يستازم منه تضحية أم لا »أن بری‌شتوضا عرق ق الیل ولا يقدم م على إنةا ذه 

رغم [جادتة السباحة قانه لايال:: عن جر مه 2 قتل ژن‌التانون لالزملناس". 

۱ بالشجاعة: واقس الا مراذ ڍا ارأئأخد الاشخاض منزلجازه عرؤرتع . 

۱ عن إعطاء صاحبه‌سلا لک رل 4“ نان لايسالء عن موی تی ولوکان ۳ 
سمخی بتمتی وفاته 1 1 ۱ 
(ب): اب آن 2 د ۳ علاقة السدبية ية ب الاح ب وبين التتيجة التى 1 

آسفر lie‏ وهذا واضح من الآمثلة السابق ذكر ها ء فالوفاة ما كانت 

۱ لتحدث الو آن الآم ريطت البل السرى و ۱ و آن امرض‎ ٠ 

أعطت المريض الدواء فى مواعیده ۰.۰ E‏ 0 

۳ آما القضاء لهری: لا غير واه قطى. 

تر کت ولیدها مؤت على أماس e‏ نشراط اياي لا 2« ا 











() ا توصیات الث بمرقثالث عش رلقأ: تون المقوبات ۽ وتقرين' 3 محمود 
نجیب حستی ص ١‏ 17 ونقریر د ٠‏ مأمون سلامة ص[ )1 .` 
)۳( چنابات لب | ١‏ 4 و منه رقم موص AK‏ 








5 | سس للا يس ۱ 
و قرر قاطى الاحالة فىواقعة رأة تنعت عز ريط لطبل السرى لطفلها.. 
تی مات اعتبار الفذل مکونا لجرعة قل خط ز لاه زجح لدی قاطی ‏ 
الاحالة انتفاء القصد الجنای فی‌صورته العما.يه دای الام . وقضت عكة 
النتقض انښرب من .تر با ميرحا و: ركه فى مكان بعيد عن العم رأن. 

عة قتله » قاتلا عمدا ».متى حققت انتيجة وهی الوفاة وتوافرد 


0 السيبية بين الفمل والتتيجة() . 


0 تمدد الجئاة و ۰ ۱ ۱ 
| سایق یر اکر وس فإ الام لمن 
جد فرضین 4 ۱ ۱ ۰ 
آوشنا بذ کان بوم اتفاق على ارتکاب بر ا 
. ارتكايها. : فإذا كانت المساهمة بفعل من ال فعال ی حددم | المادة لاع 
فا نه لافرق !ين من کون ضير بنه هی الا تل ومن کات 2 4 غير قاتلة 
ویذلك تصح امسا لة اجمیم من جریة القتل المد ؛ ختى ولو تەر معرقة 
من هو . الذى أنى الضربة ات۳۵ . ۲ ۱ 
0000 وضع المقابمنسا مفهذا الا شر ا 
٠‏ خاص ما٤‏ ع). 3 0 
ثانيهما : : إا یکن ان امین أتفاق ,| نت نگون بصدد تعدد 
اجرام بعدد المتبمين » ویسال کل شخص عا صدر منه من أفعال» فإن. 
تعذر معرفه من‌هو رشكب الفمل الذي نشا عنه القتل » ة إنانفيع یاون 
عن شرر ع فى قتل » انه هو لقدر ندیه نزن 
ثانا التجة 3 ST‏ 
30 النشجة اتید 0 النشاط لاج ۳ ھی | رفا ی توا ی 
هذه التنيجة كان لجاف مداو لا عا تی تزافرت علا و | السبية بان 





)0 فش ۱۹۳۹/۸ ەو عة ة آق و اعد ج) ردقم ۲۸ ۲۷ م 
(r). -‏ تقض 1۹4۳/۱/۷ عبوصة لقواعد V+‏ يم لزه ۳ 





النشاط ام ای وا و 8 ذلك i‏ ن النتيجة قد 


غور پاش :+ فى لنشاطه. الاجرای 4 آم ترات قرة من عير ٩‏ : 7 
۲ ۳۹ دامت علاقة ا لسبية 37 بين النشساط والنتيجة وتوافر التصد الجثاي i‏ 


۳ لدى الجاف» ىا [ذالم مق النتيجة الإجرامية وهی الوفاة فان الدانی 


سا ل عن جوعة او م كان مق تمالس 


3 عي نه أء 
-” الاتتحار :. 


۱ لابعاف من سا زمعه ف حقق هذه النتيجة وكانت مساهمته ' بوصف الق يك 
فقط روذاك و فقا لقانون‌الصری)» ما زذا كانت مساهمته فيبا تعد بدءأ فى 


7 التتفيد (أى تصز مه ال اسل اس بر‎ "٠ 
 لعاقلاةيرظن( م ية تقل إذا كان المنفحرأداة مشخرة فى يدهه‎ 
- النوی) فلو آغ ری شخص طملا صني البن أو يجنون » بأن بری بتفسه‎ << 
من علو شاهق أ: و يلس تيار كبر بائى » فان النتيجة التى یسفر عنها هذا‎ 
اقل التبا رش عل مسآ ال سنوی فى ازتکاب جر‎ ٠ 


لفتل . ۱ 
۱ الا a:‏ ايده 


يشترط شترط بالانافة ة إلى ار آن الجانى لنشاطه الإجرا ای تمد 


نی فصد ممما وهی وفاة بجی ۳ ضرورة ة أن تتوافر علاقة السبيية 
۱ ا الاجر اى والنتيجة التى أسفى عنها. » وأن کون الوفاة نتيجة 
5 «طببعية للنشاط الجر ای . وتكون النقيجة 3 ىأسفرعنها النشاط الاجرای ۱ 
تين ال الجای مین حدنت» هذه النتيجة فود »> فق هذه الحالة تکون 


7 ماه یتح ول نالأ إل متا ل مان ولک ۱ 








٠٠ :‏ إن الو ۱ نا ۳ 71 تكون انيت عننشائظ (جرای: يدف یا ان" 1 ۱ 
واقعا من 1 ١١‏ الغيرءأنا إذاأزهق الشخصر پروجه تسه به ایا تحر گا نه ان 


- اض ۷4 ل 


:قد لاج تست ای فود مزاول النشائط الإجرلى وک ریش 
الو نت وتتدخل بعض الء امل :بين لاط والنتيجة .مثا ذلك أن یطاق 
نی النار على التی عليه: ولکنه «صيبه فى غير مقتل ویک تون نی 'علياه 
: ديف البنية ة ویسام ذلك فى تفا أن الإصابة. ۰ ۳ و أن عمل :الطب 
اماج فيترتب على ذلك وفاء الصاب ‏ أو أن تصطدم السيارة ال انك 
0 تتقل الصاب إلى المستشق ما يقرتب على ذلك وفانه ۳ زان يشب شوت . 
> امسق لكون نان أن ايا . فول تسند النقيجة إلى الجا نأم لا؟. 
ل هذا هو ما يعرف بشكلة السييية النى لقيت عنا عناية فائقة من قبل الفقه : 
لى والفقه الإيطالى وعکن. دد انظریات ال قيل بها فا شأن هله 
0 المشكلة : إلى ثلاث نظريات وهی و زر را 
۱ 1 - نظرية السب ال قوی , رلب شا ۹ 
۱ وهذه النظرية تعتد بالسبب الفعال الذى سام بالدور ال دل ی ١‏ 
التنيخة آما ما عداه من سیب الاخری فإئما هی روف أو و عوامل 
ظ أو شروط ساعدت وتحقيق النقيجة وهيأت لحدوئها , وهذا بمی‌ضرورة ٠‏ 
٠‏ البحث عن السیب لمال ۳ القوء 9 ين و 2 ت الأسباب | الى سامت 5 
فى حدوت التقيجة . 20 ۱ 
ولکن عاب عل نارآ سل ب الصعوية ١ E‏ 
فد وضعت ضا بدلا غامضا وعکیا ۰ وهذا الضابط الامش ٠‏ حتاج إل . 
یط وإيضاح. هذا بالاضافة رل أن الا خذ بمنطق هذه س سوی 
۰ رنب عليه حصر السبيية فى تطاق طیق.؟.. ۱ 
ل نظر ية تعادل الاسیاب : | ۱ 
وتذهب هذه النظرية إل اقول بأن کل عامل تخل فى [ دای انی 
| الاجرامية بعد مبیبا لحا لآن النتيجة ما كانت لتقع لول تدخل ال 





(۱) د ٠‏ السعينا مصط ‏ تسه فرع سایقم ص۳۵ ٠‏ 


س 


اب وی لا إن جع اسب ت ون لا ما 
منحيث آمی‌هانی [حداث النتيجة الإجرامية » ولسكن [ذا کان هناكو عة" 

۱ مان بعضبأ عوامل [تسانية وببضا اعوامل طبيعية » فان النتيبجة نت 
تسند ال العوامل الإنسانية وحدها ۲ وق ى نخالة تعد الاسیاب الإنسانية 
. فان النقيجة تعزى إلى العامل الانسای ال لث فلو أن شخضا طعن غير 

بآ حادة فقل عل رها الستدن ثم أخطأ الطييب فى علاجه آو شب . 


حریق 1 المستشن أو اصطدمت سيارة الا ماف ال كانت مه ارتب 
عل ذلك وفاته» فإن النتيجة وی الرفاة عاكم عا الشخص الذى . طعنه ¢ 


له ولا هذا الفل ل ما کان هذأ اج ی عليه قد ال المستشؤ لا كان 


الطيب قد خا 1 

5 لك ذا کان مارك الس لا يؤر دزی ارت 

وا نما كانت متقع. نی ولول برتکب هذا العمل : » فان هذا الجانی 
لا سال الا عن شروع فى قتل۱2. تال ذلك أن وضرب شخص مراك 
ضربة قائلة ومات المر! کی و لمكن وفانه لم تكن يسيب هذه اليد الضربةولكن 
۱ كانت الوفاة لسلب. عأصفة فلت رکب فنرق 1 راک ظ فالجاني 

۱ لا یال ی هذه الحالة | إلا عن شرع ق تقل. ۱ 


ويؤخل د على هله انظر 4 : أنها تقاض مع 522 3 ولا لأا ۱ 
نم فل تما دل الا سیاب ألو ی سام ف حدوث النتيجة الج ا ۰ ۰ نعود ۱ 


نحل ذلك فتختار السبب الانسانی 8 اجتمع مع سیب طبيعى 1 


و تحمل السدب الاسای نشجة انشا الاجرای م5 ما ل . العمل 4 ۱ 
الإنسانى الآول.إذا تم ددت الأعيال الإنانية > نليجة النشاط ‏ 





(,) ده ره وف عبید ‏ س السيية فى قازر رف ن نی 5 طبعة الثة سنة 11۷ 
ص ۱4 ۰ ۱ ۱ ۱ 


(۲) دء حمود مصطنی - این : 


۱ f 





لس هراس 


الاجرای رغم أنه قد کون الأعمال الإنسانية الاخری أكثر جسامة». 
أو تكون الا سپاب الطبئعية ی الى كان فا دور کی فى حډوث ٠‏ 
النشج(۱) . : 

سن - نظرية السپب الم 

وتذهب هذه النظرية إلى القو ل بأن نشاط لجای عد نا لانقيجة 
الاجرامية نى أسفر عنبا هذا التداط » وذلك متى كانت الأسباب اى 
حاكن إحداثهذه النتيجة مألوة فة وه مدو قعة و وا للسمير العادى للأامو ر“ 
أما لو كانت العراءل الی‌ساهمت فى صقي الننيجة عواملشاذة آی‌عر امل 
00 غير مألوفة وتو قعه و فا لاسر العادی لامور فان علاقة السبيية بين ٠‏ 

النشاط الاجرای والاتيجة انى آسفر عنما تکون مقطوعة» وبالدال‌سال 
الجاتى عن فعله وق اقترافه ولا يسأل عن النتيجة الى تحققت. فإذا كان 
يدف نمل و و وجدت هذه العزامل الشاذة ۾ - این علاقة أسبية بين 
الفعل والوفاة فان الجانى يسأل عن شر وع فى اقل فقط . 


ظ ومثال الموامل الألوفة والمتوقعة وفقا للسير العادى للامورآنیکون 0 


المصاب ص ضا عرض بيد من خطودة ما د ن مخطى ء الطياب . 
خط سير مأ يساح فيه مع أهل الطب( ) > ومثال ال ۱ وأمل الشأذة ا 
۱ تقطع علاقة السدبية بين الملل والانيجة حدوث حر بق ف الستشق . ۱ 
أو اصطدام سيارة الإسعاف التى كانت تقله إلى الستشن أو خطاالطبيب . 
اماج خطأ جب‌یا » وإهبال الجنی عليه [ممالا 6 ِ علا ج نقسه 
بقل تسو یء سکن امهم .: 


۱ ویعاب ا : أن Se‏ ون سیب اذى رب عليه لا 


(۱) د ۰ اميد ا ~~ ال رجنم اسابی ۳12 ۰ 
تن ٠.‏ رهورف فده سس بان وم 2۳ ۵ صية ا ۳1۹ 





ظ ساس 
وق گرا وحقيقة بقة لاس فانه 3 ماکان الام ان هذه النظر, به 2 
أقرب النظاريات ت إلى الواقع » ومن ثم فان | قد حظیت بتأیی و۳ 
0 ااصری وقبل ی لاغذ با ۱ 
الطاب الثالك ٠.‏ 0 
بالإضافة | ار اکن 0 00 ل من یل ۱ 
ا 2 علاقة سببية يما وضرورة کون حل الجرية إنسسان على قي قبل 
۱ الحياة » فإنه يلم أن یتوافر لدی الجانى قصد جناف. . ار 
: " وذفب الرأى القالب فته وقضا ا إل ضر ورة کون الجا فى دقع د 0 
إنماء حاة المجى عليه 6 ومعنى ذلك أن غا لبية الفقه تشترط ضرورة أن 
. يترافر بالاضافة إلى ضرورة تراز لجا لدی الجانی آن 


توافر قصد جنائى خاص » وهو نية إز زهاق روح . 


١‏ [) القصد العام : وهو إرادة القعل مع الم بعتاصر الجرعة. اوی 
ذلك أنه بلرم لتو أف القصد الجناف لدی الجانى ما بل : ۱ 

ا ان نوجد ٠‏ دی الجای إزادة النغاط للادی تلو ۱ وعلى ل ذلك 
فإذا لم تتوافر هذه الإرآدة فلا بون ثمة محل للمساءلة الجنائية شن یقدم 


00 على ارتکاب جر عة العتل کج حو د4 کر أه ¢ / اء عل ل جات نه 


" -.: قد توافر حقه ماع من مواتع مولي الجنائية زهو الإأكزاه‎ ٠ 
أن یکون الجای الما وقت اقترافه لقعله الاجرای أن عل‎ - ۲ 
0 جر مته إنسبان على قيد الحياة  فإذا كان يحبل ذاك انتفت مسو ليته‎ 
.. جر مة القتل لجبله فة الإنسان فى اجى عليه وهی أحد عناصر جريمة‎ 
التتل > ولذلك فن بری فى ليلة مظلبة وهو يسير وحده شیحا ی عل‎ 
۱ أذ فمتقد أنه حیوان مفٹرس قادم ق‌مواجبته » فیطلق عليه انار فیقتلد‎ 
1 م لم ينضح أنه أحد أضدقائه آراد مداع ۳3 نی یه تصد قنله لجبه صفة‎ 


الأدمية فيه اوقت اقنرافه .له . 








سا ا 


وتتود عاد 0ة ها ینمی بالغلط ق ية ومقتضاها أن بريد 
« أ آن‌یقتل د ب » ورطلق غليه انار عم اه امامل نید یتشم 
٠‏ أنه شخص آخر ولیس هو دب القضود بالقفل : والسائن ىأ الفقيه 
والقعناء فى هذه الحالة أن الجاق یاقب عن جرية قتل عد. بالنبة لهذا. 
٠‏ الشخص الأخسير » ذلك لان الط هنا کان‌خاطاً فى الشخصية وهر 
مأ لا يعتد به القانون؛ وذاك لان القاتون عندما جرم القتل ليقصد بذلك 
-جایدحق ن رن ...و كيدا تن عدف إلى حاية حق جميع 
الأفراد فى الحياة» وعلى ذلك فإن غلط لاف فى الشخصية هو خلط فى 
قدر زائد عما رتیه القانون(۲۱ » فكل ما يتطلبه القانون هو کون عل 
الجر بمة [نیان حی ور کن مادی و درکن معلوی" > وقد تكاملت هفلم ` 
العناصر فى حق الجاتی ومن ثم فإنه يعاقب عن جر عة قتل عبد . ۱ 
۱ ۳ - يحب أن يكون الجالى قد تصور حدوث النتيجة وهی إزهاق ٠‏ 
روح الجنی عليه بناء على ما اقترقه من نضاط (جرامی » أما إذا كان نقد ' 
٠‏ أن ما اقثرفه من نشاط [جراى لايترتب غلية وفاة للجنی عليه فان القصد - 
' الجتای لا يتوافر فى حقه فى جر عة لقتل المد ومعيان عل الجاق بوقوع 
النتيجة هو العل اليقيى بان النتيجة الوقصد حدوثها سوىتتحقق کا أراد: 
وهذا العیار هو معيار شخصی بحت يرجع فيه إلى نفسية الجاق نفسه. 
وذلك بصرف النظر عن مدى تطابقه مع معیار الشخص العادی » وعل 
ذلك فإذا كان یم أن فعله سوف یدی إلى حدوث النقيجة وکان يعل 
یکل لظروف‌الاخر ى للجريمةء فان (قدامه على افير اف التشاط الاجرای 
مع ذلك يكو ن متعمدا . وير تبط بحالةالخلط فالتترجةحالة الط الجر م 
:وحالة الجيدة عن الهدن . 0 0 ۱ 
(201. مصطق ای - المسثولية جنا ئية شنة ۱۹4 ص ۷۹ دم على . 
راشد دروس ف اقانرن اجنای صنة ۱٩۲۰‏ ص ۱۷۵۷ ۲۵۸ ء هيد آطریمن بكر 
. الرجع سایق من وع ٠‏ .أ مه SS‏ ۱ 


۱ الط فى اجره ین أن يقد اجان صید 9 فیصیب ٠‏ نبان 
وأ المکس فن هذه الضورة ۷ بوجد اقل , بين المقصود بالإعتداء عليه . ۱ 
۱ بالقتل من وقع عليه الفعل : وق هته آل إذ! كان الجانى يقصد صيد. ۰ 
. طائر فاصاب [نسان فإنه يعاقب عن جر عة قتل خطأ لهذا الشخصن . ۱ 
٠‏ اما الحيدة عن دی : فيقصد بها أن بريد الجانی قحل بو أء فإذا به 
.يصب دب فى مقتل » ويكون ال راچا با 3 لا يبن اقصویب ۱ 


ند 5 





ال اما الق کون 6 جنا [نماناعل یدام 


۱ 0 ' وقد اختلف الفقباء فى صدد العقاب ف هذه الصورة . قذهب البعض. - ۱ 


. ال القول يأن الجا یاب عن‌جر : مة قخل حطاً بالنسبةالشخخص الصانب(۱). 

. ویژخذ على هذا الانجاه تجاهله للتمطورة الإجرامية التى : توافرت فى‎ ٠ 
حى الجانی » وأن اب من جرب غير مدية تحال اب الخطيرة له‎ 

۱ ان ما صدر عنه من فمل كان عمديًا .۰ ۱ 
٠‏ وذهب البعض إلى القول با كرد رعرع روما تزع ۱ 
فى قتل الشخص الذی كان منوبا بالقتل » وثانيينا جرة قل خط بالنسبة ۱ 
ساب فلا() . ويؤخذ على هذا الانجاه أنه نی ترافر الةصد الجنائى. 
لدی الجانى بالنبة للشخص الذى أصيب فعلا » وهذا .ما خالف 4 
القانون الذى لاحمى حق شخص معين بذاته و[عا حمى حق الناس. 
جبعا فى الحياة :و کون الجانى مد كل شخص دون فو ایس يذات 





۱ Tuille Delogiu. Cause de تین 06 تن ام‎ 49 
:16 Cair 1952. No 527. 


حيث شا لل أن من هزلاء Baldus, Menohius. lal‏ - 
05 من ن أنصار هذا الرآی جان لبريه ‏ مقال بجلة العلوم الجنائيةسنة RATA‏ 
بعنران ‏ اقصد الجن » ص ۰۳۸ 46 > ۰60 ۱ ۱ 


سوس حص 


۱ مه ان رمف زاك ما يطل اون جر امن 

کون عل الجر عة [نسان حى 11 بأ كان هذا الشخص . ۱ 
١‏ وذهب البعض إل التول بأن الجاى تعافب عن جرة قتل عمد» وت 
می كا نقضده منضر ف ال از هاقرو حو حقتت‌ته النثيجة, آماذالتحقق م2 0 
فانه بعاقب عن جريمة شرو ع فى قتل » وها ما استقرعلیه القعنا للصری, 
وهذاما ١‏ كدته محکة النقض تحت قررت أنه و یکی لامقاب على الفتل 
۱ العمد أن | یکون التهم قد قصد بفعله إزهاق روح | اسان ولو كان ن القعل ۱ 
ألذى انتواه قد أصابغير القصو د نتيجة خطأ فىتوجيه الفعل » إذ أنجميع 5 


5 امناصر اما ون وناز اروت علقم لعلات | للقصودقالة » o‏ 


يذهب ب لاه لقاب ف لته وما ار عله القضاء 0 إلى القول 
بضرؤرة أن شوافر لدی الجانی الإمضافة إلى صد الما 7 قصد ی 
۵ و نة [زهای تى الروح . ۱ 1 

وفى ا! راقع وحقیتة الم أنه لا يحب الالتجا. إإ إلى ال نکر مد 
التعصل ا حاص فى جر م القتل. » 1 ن التنيجة فى تلك الج رعة هی ۷ ۱ 
ا روح» وا القصد العام بعی‌ضرورة أن تتجه إرادة الجانى إلى حدوث هذه ٠‏ 
النتیجة وهی [زهاق الروح » ولذاك فإن نية [زهاق اروح [قا هی أحد 
عناص ر القصد الجنای العام > ومن ثم فان القصد لاد ی التط لب توافره 
فى جر عة القتل إنما هو ر لجنانی العام A‏ الجناى الخاص . 
1 » لا بتطلب توافره فى الجر رام إ١‏ استثناءاً بوسائل محددة. ره . 





Delogt. op Cit No ۰ ۱ 20‏ ` 
(9) نش ۰ 1 جمرعة القراعد جه رقم ۱,۳ ۰.۲۵۲ 

)د ٠‏ رءوقا عييل ہے الفم الخاد ص ۸+ > مود زر اهي اسماعيل 4 
جرائم الإعتداء عل[الاشخاص و اترویر نبذة/؟ء وراجم نض 1 1Y‏ ` 
۳۳9 +{ رفم ۹ ص ٤٥۲‏ 6 14/1/1 اح.کام ۱ “معنن س ٩‏ 
ركم الالا ۰۱۲۰ 1551/1/15 س الو ص ۸۷ : 





mm 


۱ ۱ رب ليه ل تار ور تار اناب 
ثروة الغير كلها أو بعضبا (۲۳۹ ع ).. 
(ب) ولما آن یک ون تطلب القصد اماع فى الجر جة يمون النض؛ 0 
و ذلك إذا کات ع ار ات النص عأمضة و لاعکن تأدیل ما انض 
إلا بآن الشر ع قد قصد منه ضرورة تؤافر تصد خاص لدی الجای . ۱ 
ومثال ذلك أن رم المشرع أنه الا قعال ص تین دج لمقاب فىإحدى 
الحالات عقوبة السجن وى الحالة ما نيه ا ت الاعدام ول فدح ۱ 
٠ ٠‏ المشرع ماهية القصد اللازم , توافره بانسیة لحالة تقر بره لعو بة الاعدام ۱ 
۱ فإن هذا الاتجاه من انش ع یذ فم منه نا أن الشرع قد تطلب ضرورع ‏ 
00 تصدجتای خا صف اا یلهالا نمة كاهو الشأن فى جر بمة و 
ی تعاقب ا دجيف [لویر »كل تمن تب أو عيب أو عطل عمدا 8« ۱ 
BR‏ من وسائل الدفاع عن البلاد > وتفرض عقوبة ار إذا' . 
وفع ذلك فى زمن الرب 
(ج ج) إذا كانت طبيغة الجر 4 تارم جرورة 55 
خاص لدی الجانى بالاضاة: إلى توافر القصد الجنا ؛ العام 5 ویسئدل على 
ذلك من حكة عقاب المشر شرع على امعل )ا كك . فالمشرع فى جريمة 
۱ المبرقة ثلا مهدف ال حا به امال لصأ حه ولذلك‌فا نه لأساف على جر يمة ٌ 
السرقة الى مل منا الا لا توافرت فى حق اجان تية سلب 0 
هده الملسكية .١‏ . 1 
آما جريية لقتل العمد فلابوجد فى :صوص س القانون تن ۱ 
القعد الخاص فسا بالاضافة [لالقصد العام > وان آن ن كلمة عمدا ای وردت 
فى ألا دة ۴ع لا تعی كبر من ل :هله ٠‏ الكلمة لير ۱ 
القتل العمد عن الفتل إذا وقع خطأ(!9. . ٠‏ 


٠ ۵ )۱(‏ هید یمن بكر س المرجع الا .ص۵۲ 6 64 ۱ 





mm 
: القصد اقصد الاحتمال‎ . 
۱ وبقصد به وفقا لته ريف عكة ات۱ ( یا بفغیرمه كدة تلا‎ 

نفس الجا نى , الذى ترقع أن يتمدى فعله الغر ض النوی بألذأت إلغرض . 5 
آخرا ينوه من قبل أصلا فيسضى 0 ذلك ٤‏ ل فيصيب 0 
الخرض غير القصود . 00 

فالقصدر الاخهالى, . تحقق [ذا کانالجانی بر بداتنفیذ فطل حتی واوتمذی ۱ 
هذا ال وقرع فمل (جرای آخر لم يكن بقصد حدونه ولكنه زغم ذلله ۱ ۱ 

ندم على فله فوقع ال ار الذى ل يكن بقصده . 

عناص الد الاح الاخالى : 

للقصد الاحالى علض إن : عنضر ران هبا ؛ 

۱ - تصور الجانى لإمكان دقوع لعي نی م يكن 3 ۱ 
o‏ ع فىهذا التصوير إل معيار شخمی : وهو معرار ز الشخص ار 35 ۱ 
هذا الغمل ( الجانى ) وليس معيار الشخص ن العاذى دلقم حالةنفسية . 
تبدث بالسة لجانی ذانه . ۱ 

E 3‏ إسدواى لدی الجانى وفت ار انه للفمل الاجرای آن تفع .. 
الجريمة الاخری الى لم يكن بریدها أو آلانقم . ۱ 
مأوراء العمد : ف 0 

٠‏ ويقصد ذه الحالة أن يريد ااجانى حقیق ننيجة معينة من وراء فاه 
الإجراى فتحعق ننيجة أكثر جسامة من نج التی أرادها. E‏ هزه . 
الحالة فإنالمشر ع يرق ع على الجانى العقو بذالقررة للنتيجة الا کثر جسامة , 
ولکن لاتوقع هذه العقوبة إلا إذا وجد نص پقررها , ومن یی ۱ 
فإنه يلرم للعقاب على ماوراء العمد أن تترافر شروط ثلائة وهی 

"وس أن يقصبد الجانی آرتسکاب فعل (جرای . 








(۱) تقض ۱۹۳۱/۱۲/۲۰ 4€ انجاماء س۱ ۱ ص۸۱۸ ۰ 





۱ مت ۳۳ 0 
۷ - أن بيترتب على ارتسکاب الفمل الإجرا أى نتجة أكثر جسامة 
من الننيجة التى أرادها الجانى , 
٣‏ - أن تتوافر علاقة سيبية بين الفعل لای قصده الجانى و الننيجة 
الاشد ح«سامة ال ی وقعت . ۱ 
ومن أمثلة ما ماوراءالعمد مانصت عليه لا عن م لفق 
چر نم 2 فعلمه‌عغو بت ولوكانت غيرالتى ۳ اریکاعا اع کت اج انیم 
الى ووقعت نتيجة محتملة التحریض » أوالاتفاق أوالمناعدةالتى حصلت . 
ومانصت عليه 0 0 التي تعاقب ب الرطف رن ني حکمه 


١‏ السجن ثلاث حتی ى ر ٠‏ فاذا ما ث الم عوقب عن 
قتله عمدا . وأيضا مانصت عليه المادة ٣ع‏ التى تشدذ العقاب في 
حالة إذا آفضی الضرب إلى الوفاة ( وغير ذلك من النه وص مثل نص 
المادة C2 ( g0 «\/Y00« A!‏ 


> حم ۱ 


ولات توافر لتصد الجائی 
ارم أن بتواقر اله مد الجا نف وق ام لار كاب. 


ار كن الادی‌التتل . امأ إذا یتوافرالقصد ق‌وقت معاصر لار کن الاد 


فإنه لایسأل الجانی فو بمة قتل عمد لعدم توافر القصد الجنائى وإنما 
قل يسال عن جريمة أ أخرى إذا كان 0 يعاقب على فعله هذا حت ای 
صورة؟خرى . 
البلععث الباععث على القتل : 
2 من‌التفق من المتفق عليه أنه أنه لا همة لباعث الذی‌بدفع رم لارتكابجر يمة 


لوا لقتل سواه | کان‌دلك‌الاعی شر تا ؟ من ر بل آن اص عز بر يمن لام 


8 تبه و مل شاه ار ياء تس 


رک ی دمبة_. 


کپ 
)١(‏ عدلت الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقحة الواردة 
۳. ۰ فأصيحت الأشغال الشاقة المؤبدة السجن المؤبد 
المشدد - الجريدة الرسمية . العدد ۲۵ الستة 1٩‏ صادرة فى ۱٩‏ يونية ۲۰۰۳ . 





في قانون العقوبات بالقانون لسنة 
٠‏ والأشغال الشاقة المؤقتة السجن ٠‏ 





إن إثيا تالقصد الجنائى ی فى EF‏ من مورلم مب وذلك لآ نالقصد 
حالة:نهسية ولايمكن الاطلا ع عل نفسية الجانی » ولكن يمكن الامتدلال 
عليه من معلا در ر خازجية 7: م (le‏ .سل استعيال له قانلة بط 
1 ب فمقتل ۳ ۳ ؛ علاقتاليا: وبألجدى عله وا 5 کان يتبماغلاقات 

آم ۱۰۵ ار ذلك من ن المظاهر تخر 

و بات د القتل شال مو دوعية ة متروكة للسلطة | تقد بر ية لقاضى. 
الور و7 1 و لا رقابةعليامن محکفالشش (لااذا خبط قف قند اکن 
مااستند له من آسباب تدل اع لى تو افر القصد لاتژدی لا a‏ به4. 

عمو نة القئل الم فى م ص ورته البنيطة ۱ 


می E‏ ارکان. جر مه ة ال فى 8 a‏ ول a:‏ لبط 9 اسافیانا 
هل جلو دزد دن a‏ وقصد جنا ی e OEE‏ 


فض 1 9 اتمه( ال e‏ 22 الى جم ز له 5 رط بالعقوبة 


درجة أو درجتين م ى قود التخفيف على | الجانى. 


(۱) لش ۲۷ ۸ اح کام ا ابض س ۲۲ رقم ۳ ص ۱۷۱۳ 
۸ رقم )۱۳ من ۵ ل 
(۲) أقض ی وعةلقو اعدا رقم | ص1٦‏ ۰ 9/۲۰ ۱۹۹۹۵ 
کم فض سه رقم ۲۳۷ ص :۰۷۱ 
(۴) :نش ۱۳ / 5 |۱۹۳۸ جموعة القواعد {rz‏ رقم : ۲۲۹ ص ۷ ع 
۲ أحكام انقض سه یرت فان | e‏ 
رفم ۱۹ ص۰۲۹ . ۱ 
(1) تاش A‏ 1 اتام شش مس ۲ 1 بای دا ۱ 
: ۱۹/۰ شن رقم ۲۱۰ ص ۷ .. 
(ه) تقض «/۲/ 4 أحكام انض سم 3 ۳۰ ص۱۳۸ : 


سن وه 


الحت ای 
لظروف الشددة لعقوبة القتل العمد ۱ 
منى توافرت آرکان جرمة القتل على النحو السالف بيانه من عمل 
للجريمة وهو الان-ان ای وار کن الادى المتضمن لنشاط اجرای 
ونتيجة مترتبة على هذا النداط الإجراى وعلاقة سيبية بینهما بالإضافة . 
ای توأفر اار کر ن المعنوى ( القصد الجنائى ) فان الجريمة تعب حيلئذ جريمة 
5 تل عد ی صرت النسيطة » رذا فإن اقاب الذى عيق بالجانى يتمثل 
فى السجن المؤيد أو السجن المشدد( ۲۳۶۸ ع ) , أما إذا واكب رید 
خرف من الظرو ف المشددة الخصوص عليها قانو نا » نان لْعدَوبة حینیذ 
سکون هی الاعدام » وتمتل هذه الظروف الشددة للمقوبة فى : 
۱- سبق الاصرار. ۲-الترصد .۳-القتل بادة سامة ۰ 4- إقتران القتل 
بجناية ۵۰ - قتل جریح الحرب .۱ - القعل تنفیذا لغرض |رهابی(. . 
یا ا أرتبط القتسل يحندة فان العقوبة تسکون هی اده 
ال ن نز 9 
25 "۳ تتناول بالحديث نا ن کل ظرف من هذه ال روف 
ااشددة » وذلك فى ا مستقل . 
المطات الاول 
فق الاصمنرار 
۱ لد نس الشرعف الادة .+وع على أن : کل من قتل تسا عدا 
مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد یعاب بالإعدام > .ثم جاءت 
المادة (۲۳ع لتبين المقصود من سبق الإصرار فقالت: « الإصرارالسابق 
۳ ر القصد الاصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جتحة أو جناية یک ون غرض ' 
| للصس منها یاه شخس معين أو ای,شخص غير مدين وجده أو صاذفه 


م ةك 
)١(‏ راجع الفقرة الأخيرة من المادة ۲۳۶ ع المعدلة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة 4.9 ,١‏ 





سس ۳۷ سس 
3-9 ۳ جوم 


سو اء ان ذلك القصد معلقا على حدوث أ مص 1 و »و و فا على سر ط ». 


E‏ وعل ذلك فإن سبق الاصرار بتحةتی وجو ده بشمکیر الجا: ی نمکیرا هادا 


آبزن فيه الامور ويقدرها فى زؤية نن آمره ثم م بصمم على إقدامه عل 
. ارتکاب فملهالإجراى. ولذا فإنسبق الا ۳ ريقو مد غاض رين أخذاهما ۱ 
یوت 0 
١ ٠‏ أن العنصر اللفی : یتحفق. بتوافر اشكر ای | التروى فيه ۱ 
والمقترن بالتصميرعلى | رتكا الاوك الاجرای بعدتدر العو اب ودون 
أن يؤثر فيه انفعال أو ثودة عضب و و ,. على وزن المور و عول بين 
علا بين الا داموالاحجام. . وهنا تكن علة التعديد فى العقاب لآن من 
يتروى فى تفسكيره ويتدس أموره ثم يعزم على ضرورة مواصلة الدلوك ٠‏ 
الاجراى هو جرم أكثر ر خطورة من نرتكب الجريمة بدون سبق تدر . 
لما وتفكير فبا أو جریا وراء عاطففة جاحة وهذا ما أكدته محكة النقض 
فى العديد من أحكابها منبا قوطا : « أن سبق الاصرار بسازم أن ؛ لون . 


الى الجا : ی قد أتم تفکیره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفسكر بين الإقدام 


والاحجام وترجبح أحدهما عا لى الا خر ")۰ 
٠‏ مس العتصر الزمتی: ویقوم‌هذا [حنصرعل مرور فترة زمنية يينائاه ‏ 
۱ 1 ۳ أو إلى ارتكاب الجر عفر تفینه ها » وهذا ماأكدته المادة ع 
قو ا : ١‏ الاصرار |[ سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعا ای 
هباك مدة زمنية معيذة پلزم مرورها بين اجاه إرادة الجا نى إلى ارتكاب 
الجر عة وتتفیده ما با إن هذه القترة الرمنية مر‌هونة بتوافر امدو ء 


ما 


انغ ی‌للجانی والسیاح له بالتفسكير الهادىء | لطمبن والذی جکنه منتقليبه 





(۱) قض ۲۵ ۱ | ۱٩۳۱‏ عموصة القراعد ج ۲ رقم ۹ ص ۲۲۲ 4 
۱/۹ أحكام تقض س٠‏ رقم ۱04 ص۰۸۲۳ ۱۹0۱/۲/۲۲ ۱۷ 
رام 0 ص۱۹۳ ۰ E‏ 





نها 


۱ الأمور رونا ير یرتالاب ولذا نم قد تطو ل وقد نقصر 
وفع لنظروف الملايسة . 0 
۱ وما بجدر التفسه اله أن العنصر شى هو الذى يدول عليه للقول ۱ 
بتوافر سبق الاصرار وما العنصر الزمى إلا من مقتضيات ت ال ول بتوافر. 
العنصر التقمى ودليلا عليه » ولا ان سبق الإصراد لا يتوافر بوجواد ` 
العتص ر الزمنى وحده » لا نه قد شت أنه بال رغم من مرور رة زمنية قد 
نکون فة ا , ان الان مازال حت تأثیر ثورة الخض بأ والعاطفة 
الجاحه(۲۱. م أنه من الجا ز آن لين الفترة نز قصيرة ولکن ینبت 
آن الجا فى كأن قد ذال عنه الب وتو رة النقس . 
وت رافرسبق الاصر ار لدی‌الجانی‌حتی ولو کان 27 تشه للجرعة ماتا 
على شرط" أو موقو فا على حدوث أمرء کا لو م الجای على قتل غرعه 
الذى أهانه بالقول أو الفعلإذا لم يحضر له ويعتذر له علنا عبا بدر مه 
أو إذام ببيع له المتذل محل لنزاع ببتهما . 0 ۱ ۱ 
آن سبق الاصرار يعد متوافراً فى حق الجانی #۳ اکن تمده 
ملد أ م كان غير عد دكن قف فى شرفة مأزله و مك تقو | 
قاصداً فتل من عر من آمام منز له كائنا من كان هذا الار . ۱ 
۱ 5 لابو ترق توافی سبق الاصرار الغلط فى شخص ان أو اليد 
عن اغذف» ولذا و فن يصى على قتل غر عه و براه قادما- فیصوب مجاهه 
۱ عيازاً ناريا » فا ذا بالقادم والذى أصا به العيار النارى لس هو غر 44 
00 وإنا هو شبيه له » ؛ فإنه يسأل عن النتيجة التى حدثت مع سبق الإصرار » 
ونفس[ لامر لوأصر الجانی على قتلغرعه وغند مار آه قادما أطلق عيارا ۱ 
ناريا بحاهه غل ضه‌ رانا آمان چا خر کان يسير فى نفس الاتجماه 
فإنه يسآل عن النتيجة الى حدثت لهذا الا خير مع سيق الإصران. . 


(۱) د ۰ أحد فتحی سرود لون و : اق ماص ج۲ سن ٩‏ 
دار اه 6 ص ۵۲ ٩‏ ۰ ۱ 





اومس 


سبق الاصر ار وتعدد الجناة :. إن ظر ف سيق الاصرار بأعدياره 
أحد الظروف الشددة للعقوبة فى جراتم الاعتداء على الق فى الحياة أو 
فى سلامة الجسم » ذات طبيعة شخوصية 0 تماق بالركن المعنوى » ععی 
أنه لا يسنرى إلا على مر من توافر فى حقه دون غبره من المساهمين .و اء 300 
أكانؤ! فاعلين أو #رکاء ولذا فان سبق الاصرار قد یتوافر لدی ۳ ۱ 
المساهمين فى الجنريمة دون البعض الاخر کل سب فحده دعل ذلك 
۱ فان من توافر فى E‏ موی رات پر ۱ 
۱ وحدة العمل الاجرای() . ۱ ۱ ۱ 
[ثبات سبق ق الاصرار : : إنإثيات ل مسو بق الاصرار 2 حق مان هو من 
لام ود للوضوعية الى نختص ما محكة آاو ضوع وشتدل عل توافره 
من ظروف الدعوىالمطروحة أمامها ده ون ما رقابة علا من حكة لنقش 
اللبم إلا زه ذا استخاصته من آمورلانو دی إلى تو توافرهعقلاز؟). رمك لحكة ٠‏ 
اوو ع أن نستنتج وجود سبق الاصرار غير سالات الاعتراف من ۱ 
' الظاهر الخارجية الى قد تدل على توأفرم(0) كي البدید الجدى .ن 
a ۱‏ أقتغاء آتره 1غرفة الما كن الى يذهب لیا ویتردد ۱ 
عليبا أو و سیق إعداده لاح الذى استخدمه فى الجر عة 1 و اعداده ‏ 
وسائل المرب » وغير ذلك من الظاهر التى یعتم.د القاضی عليبا 
لإستخلاضن توافر سبق الاصرار » أما وجود أحقاد وضنائن سابقه ٠‏ 
بين الجا والمجى عليه فانبا ليست بكافية لإثيات توافر سبق الاصرار 
ولذا قررتعركة النتقض فى أحد أحكامها توا « إذا كان لک حين أدان 
| الم ق‌جناية تنل مح سبق الاصرار لم یذ کر عن سبق الاصرار إلا قوله. 
TION‏ رمع سر 
(۲) نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ أحكام النقض س۳۲ رقم :16 ص۳٩۸‏ ۰ 
(۲) تقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۰ سایق الإشارة إليه ٠‏ 





5 ۹ 


آنه ثابت مر. رن الضفائن ی بين سجن عليه ام إن بكرن 


اصر ليان » إذ الضنائن وحدها لا تک لام لقول بلیوت. سبق 


٠‏ للطلب لای 


إن الترصد و فقا للمادة ۲۳۲ ع هو : تربص الإنسان لشخص فى جبة 
أو جبات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى ذلك 
الشخ ص أو إلى إيذائهبا لضرب ووه . «فالترصد باعتباره أحد الظروف 
الشددة لعقوبة القئل العمد يتوافر بانتظار الجای للعمنى عليه فى مكان 
ستطيع فيه أن بباغته بالاعتداء عليه » هذه المباغتة الى يترتب من جرائها 
تسيل تلفي الجرجة » حيث أ“ ن المجى عليه ما کان لین وقم هذا الاعرداء 


ومنثم تقل قدر ته على المقاومة وتضعف » وهذه هى العلة فى الأشديد 


۱ العفوبة ولترصد ف تالبالاجوال يسبقه سبق الاصرار ويتلاذم سمه ء 
بيد أنه قد بتوافر الترصد وحده دون سيق الاصراز > کن تنتابه ثورة 
غضب فمکن لذرعه و یف اجته بالاعتداء فیقضی علیه و هو ما زال عت 
تأثير ثورة الفضب(۲) . ویتوافر الترصد سواء أكان القصد من القتل 
مد دا أو غير محدد ء کن بنتظر بموعة من غرمأئه لک هی على ای 

علاد هنېم دون تحديد و ک يتوافر الترصد سواء آکان الاختداء حا 


(۱) تقض ۱۹۲۷/۰/۷ ل اماه جم 57 ۷ ص ) 4/ E‏ 
#موعة لقو اعد + ۲ رقم ۱۷۹ صن ۱1۸ رز هی 
رقم لكل ن۹ ٠‏ 0 ۱ 


(۲) تقض مام ال ۳ وة راع جه رقم Eu E:‏ ود 





ا »ت 


أو معلقا على شرط ۲ موقوقا على أمره ك يترصد من يحاول دغول 

أرضه یلا( . ۱ 
ولا بشترط فى الترصد أن کر ن الجا فى 5 5 ستطیع ای 

۱ عليه أن براه فيه » کالاستتار خلف جدار أو داع ل الزازغ 0 


أسطح النازل أو الأماكن الميجوزة وإن كان هذا هو الغااب » لان ۱ ۱ 





الاختفاء ليس بشرط لتوافر الترصد ؛ بل إن الترصد يمد متوافرا متى ‏ 


تحقق عنصر المفاجأة والياغتةء وبذا فانه یمد متا افر لو اتتظر الجا ۱ 
انجى عليه فى الطريق ثم ياغتة بالاعتداء . .رن 
300 رسد من اظروف المشددة لیب أنه يتان بات ار كن 
1 آلادی لاجريمة ومن ثم فانه پنری ٠‏ على کافة انيه نوی 
اه رخ زکارم 2 
.. بات الترصد : a‏ 
٠‏ ع إبات رسد مرس مور لت ی مت با که 
الموضوع » دون رقاب عليما من عمكة النقر ی مادام أن استتاجيا ٠‏ 
لتوافره كان من آمور تؤدى عقلا لذلك > واا كان الترضد واقعة 
مادیة » لذا فانه من الممل إثياته بكافة الطرق وم ا الاستدلال على توافره 
من شبادة الشبره . - : ل ۱ 
0 الطلب الثالف ٠‏ 
التعل بمادة سأمة. 
۱ نصت المادة ۲۳۳ ع على أن استعال ماد امن جرمة لقتل العمد 
جعل العقوية ١‏ لقررة للجانى هى الاعدام فقد , ورد د بها د من قتل أحدا عدا 
يحراهر يتسبب عنها الوت ماجلا أو آجلا يبد قاتلا بالسم یا كانت " 





)۱( د . أحمد فتحى صرور ب المرجع سایق ص 46 ۳ 





7 كيضة استعیال تلك الجو ۳ ونعاقب ا > فبذه المادة قد بدنت آن 
استعمال السم فى .جرعة الفتل يشدد العقاب على الجالى فبصیح الاعدام 4 
و تعد هذه مه ن الا حوال النادرة ال يمتد بها ال مشر ع فى خصو ص الوسبلة ۱ 
الستخدمة فى ار تکاب ال رة حيث 5 القاعدة العامة أنه اعتداد ۱ 
الوسيلة الستخدمة فى ارتکاب الجرعمة » » حيلف ف أن القاعدة العامة 
ادن بالوسيلة المستخدمة فى ار تكاب اأجريمة ٠‏ وترجع علة تشديك . 
ال قاب فى هذه الحالة إلى أن استخدام المادة دة السامة ( ۱ لوسيلة ) إنما تدل 
هأ ی خیانه وخسة وغدر من الجانی بأ لإضافة إلى أن أ لج ی عليه لا بری 
دجما للحذر والحيطة من لجانی انه یعامئن إليه ».ما أن استعال هذه 
» الما دة السافة سول من حيث تنفيذ الجر عة ويكتنفبا صعاب كثيرة 
من حيث إثياتها » فضلا عن أن اللجوء إلى هذه الوسيلة فى النالب الاعم 
رن المدجة 2 تدییر وتفگر هادیء مترو من قبل الجانی 2007 
اامور وءوازنتها بين الافدام على ارتکاب هذا السلوكك الاجرای أو 
۱ الا حجام عنه , ولذا فلو ترتب على هذا التشاط الاجرای‌وفاة اجى عليه 
فان عقوبة ة الجا: ی تکون هم الإعدام أما ذا لم رن أب عليبا الوفاة فانه 
يسأل ماود عن جر مه شروع فى تل بالسم . ۱ 

و المادة السامة التى عنتبا اماد ع ہیا ل ارۃ السامة تا ایا کان ۱ 
مصدرها نبای أو حیوانی أو معدنی , ولا عبرة بطريقة إعطاثما الجنى 
aE‏ عر ن طاريق الشم أو الحقن أو الفم ( أكل أو شرب ) أو 
أى طر , ق آخر ء وأن رتب على ذلك ال فا أما ذالم تترتب الوفاة فان 
الى ريكة تقاف عند حد الشروع و فى الفتل الم » سواه کان سبب عدم 
الوفاة راجع إلى [سعاف ای عليه أم لآن الكية انى أعطيب له لم تكن 
كافية لاحداث الوفاة(١)‏ . ولنا قضی 9 وضع الزئیق 1 أذن الشخص 
(0) دای تقض ۱۱۳۲/۰۲ جموعة لو اعد ٣٣‏ دنم ۳ ص ۵1٩‏ ۰ 





Ym 

بن تلدهو من اعمال التنفيذية لجر عة ة القتل بالسم » مادامت تلك المادة 
تودینی بءض الصوز إلى الجة القصو ده م منباء کا و کان بالاذن جروج 
بمكن أن بنذ منا إلى دا خل الجسم » وعدم وجود جرح فى أذن الجنى 5 

عليه هو أ عارض لا دخل بای به با جمله مسولا عر ف دع 
ف قتل بال( . e‏ 
آما إذا كانت الا اورف 5 الوفاة ان الجانی لا 55 
قاتلا بالسم » وعلىذلك فن بضع لعٍ عه مسحو قالر جاج فى أكبز فيمرت 
من تأثير ال زجاج فى أحشائه فإنه يعد قاتلا و لکن لا يعد قتلا با لسم() ۰ 
وأيضا الزوجة الى تعطی زوجبا المعتاد على السکر كية كبيرة من الخوف ٠‏ 
۱ ار کرة بقصد قله تنب عل ذلك وت فإ تعد اه وان لانعد 

قائلة له بالسم() . ۱ 

5 وظروف القتل بالم ء مر الظرون المينية ی الى تماق بار کن 
۱ المادى لاجر عة و لذا فانه پسری على کاقة الساهمین ق لجز ی ۱ 
وشر كاء سواء عدوا به أملم عدوا 5 

إثبات القتل عادة سامة : ۱ 2 و 

إن إثيات أن القت قد حدث عادة. سامة مت الم ای تستقل ما 
حكنة الموضوع وها أن تستعين با راء أهل 0 معرفة ما إذا 
كانت المادة سامه أم لا ,وعی اة للحم تاه عل أ ان 00 المشدد 
متوافر ی حر ی‌الجانی (الوسيلةالامة) أن تذكر فى حکہا أن الوسيلة التى ۱ 


تخود مت € ی الجر مه مادة میاه ۲ 


" (۱) نقض ۸| BOF‏ حرعه هو اعد ج ۳ رقم ۳۵۷ ص #8 : ۰ 
()حم أصدرته حكة ريوم فى ۲۵ / 4 | ۱۸۵۰ ملحق داقوز فى الجرائم 
ضد الافراد رقم ؟ . شار إلمه د رءوف عبد 55 الى الاعقداء على 
الاشخاس والامرال طرمة ادس مره ۱۹۷ ص ۰۷۱ ۱ 
(م) حم أصدرته عکة برانیه فى ۵ دالون مهما ۱۹۲-۳۰۱ 7 ` 
آشار إليه : :د رءرف هد ات واه 





4۳ - 
[قتران فك تایه 


نعصت عل هذا الظرف 5 لقاب الا دة E‏ بقوطا : ١‏ ومع 
۱ ذلك عم عل فاعل هذه الجتابه- 2 بالاعدام إذا تقدمتتها 1 اقا 0 و تاا 
| جناية أخرى . . » وتر جع العلة فى تشدید الدقوبة وفقا لهذا الظرف إلى 

| الخطورة الإجرامية الكبيرة الكامنة فى نفس الجانی و الذى يرككبجناية. 
۱ قتل مصحوبة جناية ثانية فی خلال قترة ‏ زهنية وأحدة : ' 

۱ ومما جدر الإشارة إليه أ 3 هذا النص إنما ثل روا هل التواعد 
۱ العامة فى الهَانون ٤‏ خم.وص الجر |" ثم الرتبطة وفة) للماذء ذه ۲٣ع‏ والى 
تقضى بأن بوقع على الجا فى ۹ الج رام وال ی معا و حدة 
الغر ض الاجر ای و الى تبطة ببعضا از تباطا لا قل ی 4 » عقوبة 
الجر بمة الأشد ۽ آما عند التدد د لجرا م دون وچود الارتباطاانیلایقیل 5 
۱ التجرئة فار ن العةوبات تعدد بتعدد رات 2 ققد نصی هذه ؛المادة عل 
أنه د إذا کمن الفعل ا! لواحد جر انم متعد دة وجب اعتيا, ر الجر عة التى 
عقوتا أشد واج بو با دون غیر‌ها دوا وت عسدة جرا 
۱ لغرض و أحد وکام تیا پە ضما بحيت لاقل التجز 3 ؛ وچب‌اعتبار ها 
۱ كلما جرعة واحدة وال << م بالعقوبة المقردة لاشد تلك الجرام . وةل 
كان مقتضی ال اعد ۳ اذا ما طبقت على الفقرة اي من انادة 
لاع ) الاقتران يمناية ) أن جنا یه القتل العمد إذا تقدمتها جناية أخرى 
أو اف ی 8 3 تلا ا تعد د الةو بات تعدد دذه الجر انم ان 
ع الم 4 ال مقررة للجرءة الاشد » و لکن خروج رع 000 
٠‏ المَاعدع وتقريره لمقوبة الا عدام ی هذه الخالة ص‌جعه کا تنا إلى أن علق 
التشدید تكن فى الخطورة الا جرامية الکامنة فى نفس الجای . 


صس 6 سب 
شروط توافر الظرف الشده : . 
يلزم لحك عل الجاى بالإعدام وفقا لهذا الظرف الشدد أن بترافر 
شرطان هما : الل ل شش 
١ "‏ الإفتران .2 ۲١‏ أن تكون الجريمة الأخرى جناية ٠‏ 
۱ الافتران ۳ ay e‏ ۱ 
۱ ویمی توافی رابطة زمنية بين جناية القثل العمدوالجتاية الأخرىاتى: 
ارتكبها الجانى » ولیس هناك عد بد لقدار هذه الفترة الزمنية فقدتطول 
وقد تقصر ولك ن كلما كانت الفره قليلة كلا كان ذلك دليلا على وضوح.. 
الإقتران » وهذا ما قررته حكنة النقض فى العديد من آحکانبا منبا توطا 
مر ایس[ مد ال تیه بجنا من ی رد قري" 
فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة يث بصح الترل بارتباطبا 
مر وجبة الظرف الزمی »(۱) . وتقدير توافر الرابظة الزمنية مسألة ‏ 
تقدير بة متروكه محكمة الموضو ع() » فهى ای تقرر ما [ذا كانت الجناية 
(لاخری ا عبر ة بالقتل و الى وفعت قله أو عاصرته أو تاته متاعدة فى 
" زمانبا ما ین ممه الإقتران آم نبا متقاربة ما بوضح و جزد الإقران . 
۲- أن تكون الجرعة الاخری چناية.: . سس 
- يلم أن تکون الجرعة ال خری القترنة بالقتل جناية ء وأن نکون 
مستملة عن الق و بتوی أن کون هى ال خری جناية قتل أو شروعا 
بفى قتل أو جنايه سرقة با کراه أو جناية اغتصاب أو شروط فيها » فليس 
بضرورى أن تکون الجناية الاخری المقترنة بالقتل جر بمة تامة بل يصح ٠‏ 
. أن تقف حن جد یرو ع کی يكو نالإقران متوافرآء وذلك مرجع إلى 





(۱) تقض ۱۹۶۲/۳/۱۹ مجموعة القواعد ج ٩‏ رقم ۵۲۸ ص 555 ۰ 7517 . 
(Y)‏ وراجع : نقض ۱۹٤۸/۱۱/۲‏ مجموعة القواعد ج ۷ رقم ۱۷۵ ص ۱۳۹ ٠‏ نقض 
۶ مجموعة أحكام النقض س ٤۵‏ ص ۱۰۹۱ طعن رقم ۱۱۷۳س۱۲ ۰ . 
(۳) راجع : نقض ۱۹۹۶/۱/۱۷ مجموعة أحكام النقض س ۶۵ ص ۱۱۵ , طعن رقم 
۵ س ٩۳‏ ق » تقض ۱۹۹٤/۲/۱‏ . مجموعة أحكام النقض س ۶۵ ص ۰۱۷۱ 
طعن رقم ۱۷۱۳ س ۱۳ . 000 ۱ 





=0 سه 
. أن المبرة هى يجناية القتل العمسد وما الجناية الأخرى إلا ظرف مشدد 
للعقاب. » وشريطة أن تكون هذه الجناية اللأخرى مستقلة عن جتاية 
لقتل » أما إذا كان النشاط المادى واحدا وتکون من جرائه جراتم, 
متعددة فا ننا نكون حبال تعدد معنوی لجرام طيما للمادة ۲ عومن 
۱ ثم فلا یکون الإقثران متوافراً » وذلك ک کر ن يطلق عياراً ناريا على غر مه 
حضوي ( اد لان بن زره لاس یلزم, 
أن یکون الجاف مسولا عن الجنا تین الرتتین معا سواء بصفته فاعلا ٠‏ 
ا م شريكا(") » وأن تکون الجناية القترنة معاقبا عليها قانونا 4 
آما إذا كان القانون لا يعاقب عليبا لترافرسيب إباحة كالدفاع ر عى. 
أ واستعال ای مثلا فإن الإفتران ایکون متوافراً ونم قلا ی .د 
۱ المقاب(۲) . ۱ 
و بلاحظ آن ظرف الاقتران بحناية من الظروف 50 تتعلق. 
. بالركن المادى لاجر عة وطذا فاته يسرى على کافتالساهمین فى الجنايتين». . 
جناية القتل والجناية الأخرى المقترنة مها ؛ وذاك سواء کانوا فاعلين 
أم شرکاء » وسواء أكانوا على ل بذلك أم لا أما من يسام فى إحدى. 
الجنايتين فقط فلا يسرى عليه الظرف المشدد اللبم إلا إذا كانت الجناية. 
الا خری محتملة لمساهمته فى الجناية الاخرى ١‏ ملاع ) : 
. الطلب الخامس ‏ 
وقوع القتل على جرحى المرب 
۱ وقد ۳ لظرف المادة ,۲۵مکردع +2 ددرت 


4 4 ص‎ ۷١ نقض ۰ |۱۹۳۷ حرط :التواعد + ؛ رقم‎ )١( 
۰ ۵۸۸ رقم ۱۸ ص‎ ۳ 

2 رهوف عد - المرجع للسابق صن ۰۷۷ ۱ 

(۲) نقعن ۱۹6۵/۰/۲۱ جمرعة انوا ۳ رقم ۷۸۰ من ۸۱۳ : 


ea 


۱ ا ار ا فى هذا الفصل أثناء المرب على الجرحی ن مق ' 

الأعداء فيعاقب مركب بنفس المقوبات المة.ررة ل ا رکب من هذه 
الجراءم بسبق الاصرار والترصد 600 ققد بيذت هذه المادة أن وقوع 
القتل على جرحی ارب حى من ال عداء أثناء فترة ارب يترتب عليه 
الک م على الجانى بالإعدام . وترجع العلة فى الشدد لاب طا را 
الظرفی, إلى جابة جرح ی الحرب من الإعتداء ع r:‏ فى غير مقتضیات 
۱ اأ أمات ار یق) . 


000 التشديد : 1 
کون نی عليه ج رم حر رب ون ی یا ۱ : 
فس أصيت : فى عملية حر بيه ویرجع فى بان ما 4.2 ا خرب لك ۳ شرره 
ألا نه رن الول العام 0 زاش ن تشرط أ يكون ااصابت عسکر با ا 
كناك و ود کون .مدنا ۾ أى من الاهالى الذين خرجوا 1 ۹5 لمملیات 
ار بمة 7 تشر أن كرة ااصاب ص الو طنیین آم من ن الاعدا. 5 
۱ - وقوع الاعتداء أثناءالحرب . يلوم بالاضافة لشررط السابق أن 
5 ون الاعتداء قد و وقع على جر بح اجره به أثناء قيام ۳ امتمر از العملنات 
1١‏ ر بمه 1 دون إعتداد د بالوقت الذى ا ت ف4 وفاءَ الجريح ¢ فا لعبرة 
يوقت در ع الاعتداء ٠‏ عليه ( ۱ لقتل) بصرف اانظر عن و ات حع المتيحة » 





)0( أي عت هذه المادة : ۱ #رجب اون رقم ۱۳ اصادر فى ۱۹۱۳/۰ 
۱ (أثناء كرب الحالءة اه 0 ذلك اذا لماهدة جلف الدولية سئة ۱۹۲۹ 
وصدز ما موم ف ۱۹۳/۸ خصوص أسرى الحرب دچرحاها م 0 

0( ده #رد , یب <سی ‏ دروس ل نون ةو بات 5 سم الخاص - 
حیعة له سئة ۰ من ۲۳۷ 6 ۰۵ . أعد ل ی سر رل ۰ الر جم ۲ دای 
ص 1516 ۰ 





س ۱ 
فإذا تحقق ذلك إكتملت شروط تطبيق الظرف الشدد للعقوبة . 
وتحديد بداية الحرب ونهايتها برجع فيه إلي ما يقرره القانون الدولى 
العام من قواعد وتجدر الإشارة إلى أن فترة الهدنة لا يترتب عليها 
إنتهاء حالة ا حرب وافا تقتصر فحسب على ريقاف العمليات الحربية 
خلال هذه آلفترة!۱) , ولذا فإن الإعتداء على جريح الحرب (القعل) . 
فى خلال هذه الفترة يسري عليه الظرف الشده » أما لم تم الإعتداء 
على جريح الحرب بعد إنتهاء فترة الحرب كما لو قامت ثورة داخلية 
أو تمرد أو غير ذلك ٠‏ فإن الظرف الشدد لا يسري في حق 
امجانی(۰۲. ۱ : 


اتطلبالسادس 
القتل تنفيداً لغرض ارهابی 
لقد جعل الشرع عقر بة القتل تنفيداً لغرض إرهابى هو الاعدام 
۱ سيت" لأخبرة من من المادة ا و ۱ وتكون 
تنفیذا ۳۳ ارهایی زاو 
0 وعلی ذلك فإنه يلزم أن : ترافر عناصر جرية القتل العمد من 
و ورکن مادی من ن تشاط 0004 ونتیجه رعلا 


(۰۱ ۲ ) د. ا ااا اا 
)۳( أضيفت هذه الققرة بالقانون رتم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲ , 





۱ سوت 

تنفینا لغرض إرهابي سعى إليه الجانى وذلك لکی يطبق الظرف ‏ 
الشدد لعقوبة القعل العمد فى هذه الحالة والذى يستوجب ب ال حكم على 

۱ ابجانی بالإعدام . ۱ 


والإزهاب عرفته المادة ۲ من قانون العقویات(۱) بقلها ‏ 
"يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو 
العتف أو التهديد أو الترويع ؛ يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع 
إجرامي فردى أو جماعي » بهدف! الإخلال بالنظام العاء م أو تعريض 
سلامة الجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذا. ء الأشخاص ۱ 
أو إلقاء الرعب بيتهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم 0 
للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة » أو بالاتصالات أو الواصلات أو ٠‏ 
بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو 
الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة مارسة السلطات العامة أو دور 
. العيادة » أو معاهد م لأعمالها . أر تعطيل تطبيق ق الدستور ۳ 
القوانين أو اللوائح 

ولد کان السیب فی تشدید العقاب علي القعل الذى يقع نعيجة 
تنفيذ مشروع |رهابي مرجعه إلى ما شهدته مصر فى أواخر القرن 
العشرین من صور العنف والارهاب والتطرف تنفینا لشررعات 
إجرامية و فردية لم تكن تعرفها من قبل » ولم يكن ثمة بد من 
ضرورة مواجهتها تشريعيا بكل الخسم وبسيف القانون وسلام 
الشرعية الذى ما فتتئت ” وام رسال ارو مي نينا الأصلية 





. ۱۹۹۲ لسنة‎ ٩۷ أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم‎ )١( 


و 


وتقاليدها العريقة والخالدة 5 الأكيد على مواصلة البنا: 
واللحاق برکب الإنسانية الحضارى!١١)‏ 4 


٠ 8 7‏ الطلبالسايع - 
. إرتباط القتل يجتحة ‏ 


0 تصت على هنا الظرف الشدد المادة ET‏ بر ۰ تیه 
وأما لاسر ول سهان رو 


ین من يم ام TT‏ 
هده الادة أن ارتباط القغل بجنحة بأن كان شواک 
القتل هو التأهب لإرتكاب جنحة أو تسهیلها أو إرتكابها بالفعل أو 
مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوية ۲ 


فان الجاني يعاقب بالإعدام 8 بالاشغال الشاقة المؤبدة . وتر جع العلة. 


۱ فی. تشديد العقاب وفقا لهذا الظرف إلى أن الجانى بلغت به 
اللامبالاة إلى حد إنهاء حو سا نج 
إرتكاب جرائم أخرى أقل خطورة أو المساهمة فيها أو الفرار من 

" عقابها . ومن أمثلة هذه الجراء ل ۱ 
۱ مخزن للفلال کی يعمكن من دخوله وسرقة ما به أو يقدم على قل 
شخص شاهده وهو يسطو على محل تجاری خشية أن يشهد عليه . 





)۱ راجع المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩۷‏ لسنة 5 بشأن مبررات تجريم الإرهاب . 





شروط هذا ااظری : 
يشترط لتوافر هذا اظرف ادد شرطان هيا : 
و ل توافر رابطة السيبية بين القتل والجريمة المرئبطة . 
۽ س أن تكون الجرمة المرتبطة جنح . 
اال اد ااب غ ان اغا ن 
ا وجد علاقة سدبية بين‌القتل والجتحة ار تبطة به رذلك‌عل‌الندو الذى ۱ 
تطلبه النص القانونى » وهذا يعنى أن يكوننارتكاب جر عة القتل لتنفيذ 
جنحةأو اساعدة مت تكبيها أو شر کامهم على ار ب أو التخلص من العقاب 
ومقتضى ذلك أنيكون سببالقتلهو تسهيل اركاب الجنحةأو التخلص 
من المسثولية الناشتة عنما (العقاب) و هنا نکن علةالتغديد حيث أن هذا 
إنما يدل على اللامبالاهالتووص ل إليها الجانی‌ودلالةعی خطورته الاجرامية. 
لانه نی‌سبیل ارتكاب جر ية فلجسامة يقدم على ارتسكا بجرمة أكثر 
جسامة وهی القتل » فإذا انتفت رابطة السيبية فلا يكون ثمة محل لتطبيق 
هذا الظرف المشددء ومثال ذلك» أن يقدم شخص على قتل غرعه وبعدء 
رنب جر يته يدور بذهنه أن بجرده مما معه منالنقود » فيستولىعليها 
ی هذا تال لا بطق الظر 5 انشدد وهو ارتہاط ف جیوه , لآن 
00 3 ات يسيب اجنحة . 2 
فى توافرت ر | بطةالسيبية على التحو السالف يانه فلا مهم أنتكون " 
هناك بين الح ر هنن راطة ل هو الشأن فالافتران بجنا رة »فلا er‏ 
أن ی > تانق ی ۳ اد ضل نماث رز رة 


ون 


وأحد فلس بذات أهمية أ 9 ون تاد اک سکن 
واحد أو فى مكانين متباعدين . N,‏ 
وإثات وا ۷ الارتباط بجنحة مل طة کت وضو ع ۱ ی 
يجب عليها : أن تم الدليل. على توافر رابطة السيبية بين القتل والجنبوة ۱ 
ناتتا بتفق مع العمل او ری وق خصوص هذا توت 
تخضع لرقابة بحكة النقض(١)‏ . 5 ۱ 
د ا أن تتكون الجريمة ار E‏ + جب لانطياق هذا رف 
. المشددالإضافة لتوافر الرابطةالسيية » أن تدك ون الجر يمة المرتبطة بالفتل 
جنعة» ارا کان نوعبانقد نکون جنحة سرقة أو جنحة إصابة خطأ أو ۱ 
قتل خطا ن يضم بسيار و له شا و هتل عرد | رج لالشرطة الذى رآه 
0 أو تبعه القبض عليه وذلك لبروب من العقاب . ونما يلرم آن تكون 
الجنحة مستقلة عن الفتل, أما إذا كانت مترتبه عليها فلایتوافر الارتباط 5 
کن يقتل شخصا عدا ثم یخی جنته. فى هذه الال لایتوافر الارتباط 
وذلك لن الاغفاء من توابع القتل وليس مستقلا عنه » و لكن يب 
فى جميع الحالات أن تسکون ااجنحة ال تبطه معاقيا علیبا » ناذا توافر فی 
حق الجانى سیب إباحة أ عدن معت و مانغ عاب أو تقادمت الجنحة 
آو کان تحر کا وا على E‏ وی وم | تقدم أو قدمت الشكوى ولكن 
حدث تنا زل عنبا» فان الظرف المشدد لايحكون متوافراً ومن فلا 
عل لتطبيقه. ويترتب على ضرورة أن تکون الجتحة ال تبطة معاقا عليبا 
آن کون قد وفعت نامه أو وقفت‌عند حد لشرو ع المعاقب عليه أما ۱ 
الاعبال التحضیر يةللجنحة فلا تدخل فی‌نطاق التشديد لانبا بحسب الا صل 
مباحة إلا إذا كانت تکون جرائم مستقلة ‏ وذلك على عکن فا ذچپ 


اس 


() داي نقض 9/۲۰ و أحكل اقش سی و رقم بو سر 
) £ سه ا 


يه بعش فا , م أن الأعمال التحضيرية للجنحة الرتبطة يتحقق به 


الا رتباط وثما لهذا الظری المشدد » وقد احتج هذا الرأى بالقول بأن 
اماد 0 3 للعقاب (ذا کان. القصد من‌القتل هو 
۱ التأهب لفعل جنحة أ والسويلبا أو ارتسكاما الفعل » فكلمة التأهب ما 
یتسم فیمم | على أنها تشمل مادون مرحلة الشرو ع( البس‌ده فى التنفيذ ) 
وکا لاه ل مرحلة التصہے ٣‏ ». ولكنا ا 


اشتراط أن تکون الجنحة المرتبطة قد تمت أووقفت عند حد الشروع 3 


وذلات لان الما نون عندما شدد العقاب فى حالة الارتباط کان 
. أنالجانى قد اقترف جرعتین کلاهما بستوجب العقاب وبدلا من,آن يطبق 


عمو به الجر مة الاشد وفقا للادة ۳۲ ع رأى أن بشدد اقاب حتی ۱ 


إلى الإعدام ؛ والقول بأن الارتباط بتحةق بين القتل والجنحة الاخری 


حتى ولو كات هذه الجنحة مازالت فى م حلة التحضير لما مخالف القواعد . 


العامة £ شان الاب عل الأعال ادير ية الى اف معأقبة الشخصءن 


دذهالاععال وصفبا أعال تح ضير ية نھذ ا عرال لاتفصح بدکل فاصم 1 
عن أتجاه ره ده الجا: ی » قق شتری ماد سامه لا عکن أن خضم 


اب عل جرد هذا الشراء باعتباره أنه يحض لجربمة قتل یام 4 ن ۱ 


هذا لتصرف لايقطم بدلالة اتجاه إرادته لذلك » فقد يكون قد اشتراها . 


اکى بقتل با الحشراتالتىّ بزراعته» ولذا فإن الاعمالالتحضيرية لاتخضع 
للعقاب الم إلا كت تكون جر بمة مستقلة بذاتها كن يشترىسلاح 





(۱) د. گرد کیب حستی آارچع ابق ص ۲۳ ء ده عر أأسعيد 
ره‌ضان - شر ح قائون اعقو بات اقم الخاص سدة ۱۹۷۷ دار النمضة العربية 
ص ۲۲۲ ؛ د. هید المييمن بكر - المرجع لسایی ص ٩۳‏ + ۱ 

(۲) ده ره رف عبيد - المرجع السابق. ص ۰ CAI‏ د. أ«مد فتحى. 
صرور . اارجم اسابق ص 4۱۲ ۰ ۱۳ . 


0 


فإنه لایمکن عقا به على أنه بعد جر بة قل وإنما a‏ عقا به عل اسان ۱ 
ai.‏ جوز سلا .و بدون رخیص. 0 بالإضافة لذلك فان لفظ التأهن لس 
5 طعا ی أنه يدل 7 الافعال الما ةة عل اليد ف ءل ٠‏ (الشروع) ولو 
أن الشرع بريد أن أن تشمل هذه العبارة ال فعال التتدضيرية لنص على ذلك 
صر احية كا فعل الشر ع الفرنسى الذينص عليرا ق‌الادة ۳ E‏ فرنی 0 
بقرله د يعاقب علىالقتل بالإعدام أيضا إذا 3 ما لتحضير جنحهأو ما 
لتسبيل ارتكايها أولتفيذها » وحتى على فرض أنالمشرع المةرى لو کان 
فى المادة ۲۳۳۹ ع يريد أ ن تسكون الجندة قد وقدت تامة أو وققت عند 
حد الشروع لعبر عن ذلك بدلا من کب التأهب نكلمة اشرو ع أو البدء فى 
" التفیذ , فإنه يمكن أن برد على ذلك الول E‏ 3 0 بذلك 
فإته الاضطلاح الذى استخدمه المشرع ( التأهب ) سل أن يفسر بأن 
٠‏ القصد منه هو , الاعمال التحضيرية و يعمل أيضا آن یس أن القصد مته 
هو البدء فى التتغيذ ( الشروع ) ولذا يجب أن تعتمد على التفسير الثانى 
وهو أن القصو د من هذ العيارة (التأ هب) الأعرال لای تعن یله فالتتفيذ 


٠‏ (لشروع) لاا هی الى تنفق معلقواعد العامة آنه سل ااال 
الساأبقة على | البدء 2 إ[>: من . 


وتجدر الاشارة إلى أن بعض لفتب ۳ بذ يذهب !! ل القول بأن الجريم 
اا القتل يمكن أن تسکون جناية وهنا یتحقق الارتباط و 
الظرق ااشدد اصوض عا a‏ فى المادة ۳/۳۳ ع الخاص بالارتباط على 

اساس أنه من غير القیول 1 بشدد العقاب ب إذا ارترط بالقتل نموه ولا 
0 يشدد إذا ارتبط به جناية » فإذا کان لقاب بشدد فى حالة ارتياط القتل 


(۱) ده ره ءوف عبيك e‏ ده مود #یب حستى ل 


اارجم اسای ص ۲۳۳ ¢ م ار فم ى صرور المرجع اسايق ا 
د. يم ر اسعید رمضان ‏ المرجع مایق ص ۲۲۱ * 





۱ عمس ۳ 
ان أولىيشدد[ذا كان تالجريمة الرتبظه‌جناية. و و لكين تور مع 
البعض(') أن الارئيا طلابتحقق إلا إذا كانت الجر بةالرتبطة القتل جنحق 
وذلك لان: نص الادة :۳۲۳ ع صریح فىذلك ويسندنا ف ذلك ي أن اشر ع, 
ااصریق قانون سنة ۱۸۸۳ شدد العقاب على الجانى فى حالة ار تباط القتّل 
بجناية آو جنحة (م۲۱۳ع وهی لی تقایل المادة ۲۳٤‏ ع( وعندما عدل 


القانون سنة ۽ ۰ حذف المشر ع کلة الجناية وأصبح النص قاصراً على. ۱ 


تشد ید العقاب على الجا نىف حالة ارتباط القدل مجنحة » وه ىالتشريع الحالى 
بق الام على ما کان عليه فی‌فانون سنةع ۹۰ ,ولذا فلو کان المشرع يريد 
أن كران الارتباط بالقتل متدمّقا إذا كانت الجر يمه ة الثانية جنا ية أو جندة. 
لاضانی کلبة الجناية » أما وأنه لم : بذ کرها فان‌هذا بدل عل أنه قص ال 
ارتا بالقتل على الجرام موم من قبل الجنح > هذا بالإضافة إلى 
أنه إذا كانت الجر مة الثانية من قبل الجنايات فان الاقتران بجناية 
۱ یکون و غالب احالات‌متوافرا لوجود عنصر‌التعاصرالزمی وهذا یتحفق 
4 تشك بل المقاب على لجانی " الذى آراد [عاب الرأى الما ال شمول 
٠‏ الارتياط للجنايات فضلاعن الجنح أن حقةوه بقياسبم انطباق التشد يد 
للار تباط على الجنا؛ أن من بأ ب أولى »هذا القياس الات مع هيدا 
الشر عیةالجنائیةالتی نحظر القياس فى نطاق تصوص التجرم وب 
التشد ید ة ی آحوال الارتاط : 


۱ إن ار نبا القتل بجنجة ظرف مشدد شجهی ll‏ )ذلك ف 4 إذا 
تعدد الساهمون فى فتل دنی الجنح المر تبطه فا نه لحاسب دن توافر 





(۱) ده مود مصطفی ۳۳ اسم اخاص, ك طوهة. مأ دسة مره ۶ 4 ص 
۳۷ 6 ده :عند مد رای 5 دک رات فى قانون العقوبات 


5 ا ۷۰۹ صن ۱۸۲ .. 


وس 
۱ الظرف امعد( الارباط) إا من يشت آن غرضه م زالمساهمة فى جناية 
القتل هو ارتسکاب الجنحة أو تسيل ارتکایا و متاعدة د أو 
شركائهم على المرب أو التخلصمنالعقوبة . وتطبيقا لذلكفلر أن مو عة 
من الا شخاص آقدموا على قتل الجنى عليه و بعد قتله جردوه ما کان معه 
۱ من ال موال » فلو ثوت أن ب‌ضم م كان يقصد من القتل سرقة الاموال  »‏ 
و لن الیمض الاخر ما کان ب2صد من القتل سر قة 2 الأموال وزیا طرأأت 
0 فکرة السرقة بعد القتل فان الجموعة الآولى هی التى. تۇ از عن 
رف الا E‏ بين القتل وجنحة السرقة > يلما الايؤاخن الأخرون 
بظرف الارتياط وإنما لين فی حم القواعد العامة والخاصة بعد د 
الج رام والعقو ا 
واذا سام بعض الاشخاص بو صقم فاعلین ع فى القتل 
والجح<ة أ مرتيطة با فا إنه ينظبق علیهم‌ظر ی الا رتباط و فقالمادة:۲/۲۳ ع 
أما إذا کان‌آحد السا همين قد سام فى ج ر عة واحدة فقط فقد قال الیعض ۱ 
آن هذا الام ينأل عن الارتراط متی كانت الجريمة الاخری التى لم 7 
سام فيبأ نتیجه محتملة لساهمته فى الجر بمة الاول (۳۶) ع ). 
0 وترى معالبءعض07 أنه لك بسآل هذا السام عن الجريمة الأخرى 
۱ التى م بسام فیبا على أعاس اما احالیه للجريمة أل ی سام فیا لا بد 
بالاضافة لذلك أن تون هذا اسام lll‏ بتوافر رابطة السدبية بين لقتل 
وا لجنحة اا به أما ادا بثبت فى حقه هذا ال فا نه لابزاحذ ی 
خارف الارتباط وفةا للمادة rrr‘‏ ع وإنما يسال وفيا لأمادة ۳ع 
۱ دمن اس 2 فى جريمة فعلية عقو شها ولو كانت غير التى تعمد ارتكاما 


مر کات[ لجريمة ای قەت بالفعل نشجة ع لتحر یض ۳ و الاتفاق 
او المساعدة التى حصلت » . 





۱ (۱) ده عرد پەن بكر - اارجم الا بى ص ۰۵ ۰ 





لأمحك الما لت ` 
العذر الخفف لعقرربة القتل العمد 
۱ د استفراز الزوج » 
نص للشرع على هذا العذر اخفف فامادة ۲۲۷ ع بقوله « مب 
زوجته حال تلبسها ,الزنا وقنلم! فى الحال هىو من يز فى مما عاقب بالیس 
بدلا من العقو بات القررة فى المادتين ۲۳۰۲۳۶ ».فقد جعل اشر ع من 
مفاجأة الززج لزوجته متليسة انا وتا هی ومن بزنی با عذرا نم 
للعقاب على الزو ج . وترجع الكة من هذا التخفيف إل أن مفاجاز 
الزدج بهذه الجر عة نفقده السيطرة على مشاعره وتأخذه الجية لعمّما 
زوجته من أفمال 


أتته. 
مشينة تعد انتما کا لحرضه واعتداءاً على شرفه » ومذا 
:رب من جر أنه أنه بضیق جال حریته فىالاختيار فلا يدرى كنه ماهو 
مقدم عليه من أفعال إجرامية تجاه زوجته دشریکبا » ولذا قدر الع 
هذه الحالة النفسية التى كان فما هذا ار 
وقرر له عذراً خففا وجوییا للعقوبة . 


5 شروط توافر العذر 3 1 


وج انخدو ع مخيانة زواجته له » ٠‏ 


وفمًا لاد ٣۳۷‏ م فإنه يشتر ط تع الرو ج مبذا العذر الخفف توانر 
شرؤ طثلاثة بالإإضافة إل الشر وط العامة التطلية اجرعةالقتل العمدموهی : 
١‏ صفة الجا ( وهو أن يكون زوجا لازانية ) . ' 
۲ - مفاجأة الزوجة حال تلیسها بالونا . 
۳ - قتلبا فى الحال فى ومن بزلی بها أو قتل أحن هما . 
أو لا : صفة الجانى : 





ازم أن يكون الفاعل الاصل 9 هذه الجر مه هو من اطق عليه 


وصف الزو ج لازانية » وهذا يمى أن يكون الزواج زواجا شرعیا وأن, 


وف 5 


: . بكرن لاما وقتارتىكاب الجريعة » ونطيق هذا ی حتى الا ۱ 
وی اه مازشی ف 5 لد ۲ یی ازج ۱ و 
۱ اور و استفادة یوج مه الما ر یستغیر ر مه 3 
الإجرامية من فعل الفاعل الأصلى ( طبقا لنظرية 3 الامتعارة ) ومادام أن ۲ 
7 ماس سل قله عبن رم داك ن امس أن إذا لام 
۹ متهم الأجرابية” نفل ار ؛ وه مر قاصر على ا 
ومن ثم فلا يسرى على أبناء ٠‏ الزانية ولا والدها ولااشقائها» وهذا سك 





۱ -- الشرّع وذلك لان مار بط بینالزوج و الروجة عکن‌للزوج ۱ 
۱ آنپنییه و بتخلص من‌عا رها بالطلاق آما ال بتاء والو الدوالاشتا ءفلایمکن ` 





أنيتيرءوا متا وفصم الصلةالى تر بطیم‌ها . وهذا مافعلز المشرغالإيطالى ۱ 
فى المادة ۸۷ه/ اع د کل من حدث موت زوجته ۳ و ابنته أو آخته حال ۰ 
اکتشافه علاقة چاه 2 لاشرعية وهو فىحالة الغضب النائج عن الاعتداء 
ل شرفه أو شرف أسرته يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات » ۱ 
فبذأ النبص قل وى بين الزوج والاب‌والاخ ولذا ابيع بستفید مس 0 
العذر ؛ ولذا كان من الضی‌وری آن ينص الشر ع المصرى على تمتعهؤلاء 000 
1 هذا العذرالمخفئف لاساو اندو a‏ تقا ليد تأبى مثل‌هذا اللو كالنخرف ۱ 
فضلا عن أنالغالبية العظمى منالسكان تدين بامدين الإسلاى والذی يقرر 
دجم أخصنة إذا ارک ت الزنا . 
وهذا العذز لا تستفيد مثئه“الزوجة مة ا وجدات ا متليساً بالزنا 

.بأجنبية على فراش الزوجية » وعدّه نا تفرقة غير مقبوة بين الرجل 
وللرأة» فک أن الرجل بو خذ بعمقخيانة زوجنهله : یی کذلللاتقل ۱ 





س = 


عبه إن ۱ ترد 6 اشا وان له شرعا ا ES‏ أدبع می‌توافزت 
الشروط القر رة شرا التعدد » پمکس الرآة . ۱ ۱ 
ویذهب بعض لفتبا :۲۱ إلى القولبأنه إذا كان ال روج قد سبق ق لهؤأن 
ارکب جرامة ار نا ( الخيانة زو جية ) وثبتت فى حقه ۰ فانه لايجوز 
۱ أن ترفح على زوجته دعو ی الخما:ة الو وجیة كا أنه ليس ا 
حالة مفاجاتا ‏ علبسة بالزناً وقتلپا ف الحال هی ومن بزنی با أوأ 
أن يحتج بعذه ر الاستفزاز ( ١العذر‏ الخفف ) فلا ناطبق عليه ؛ وذلك ین 
يجب أ ن يكون قدوة حسنة ازوجته ا لوق لدان يلومن- ۱ 
إلا نفسته : وهذا الرأئ لاوز ال سایم به آو التعويل عليه بأى.حال من 
الاحوال حمث أن هذا الرأى تاذ نما يسمى فى فى نطاق القانون الدنی 
والتجارى بنظامالمقاصة ۾ هذا النظا مالذى ! لاجد له جالا لتطبیق فنطاق ۱ 
لقانون الجنائى حيث لايعرق, هذا القانون نظام القاصة بين الجرائم » 
و إلا ان معنى اذلك أن القانون الجناثى نما بشجع على ار کاب مثلهذه 
الجرائم » وهذا بتر تب عليه £ رد وقو ع الزوج ف رائن هذه الجر بمة 
( احیانة ال وجية ) مرة و|دانته » بیح‌للز وجة ا ١‏ يشر فه و طمن 
کرامته وتتترك حزماتة وتدنس ساحته کا بحاو لها فى ظل حاية قانونية , 
و هد ماباب » الخلق القويم والسلو ك السوى والتتماليد ای اعتد نا وتعودنا 
. عليبا فضلا عن تعا الم دنا الإسلائ الحنيف الذى بلفظ مثل هذاالس و ك 
وذاك التصر ميا كانتا باب والدوا فعحيث القواعد وأرمى 
المبادىء الى تسکفل وتنظم ه مثل هذه العلاقات فى إطاز شرعی سل حمی 
اجتمع والآفراد ويقضى على الرزيلة وينشر الفضيلة » هذا فضلا عن آن 
۱ المادة E۷‏ أزجءت العلة ی التخحفيف ی | رال النفسية السرعة الناجة. 
اهز | الماجأة لزوجة ‏ ری متأسة بالزنا مع آجنی ٤‏ و هذء الثورة النفسسة 


)0( ده رەرف عیږد د ارجم لابق ا ٠‏ 


العارمة توائر فى حق ق الروج وله 52 | أنه ة قد ۳ 1 زنا؛ و با 
فإن ام موجودة وم ثم فقو بان سبق اه رمه من الع 
۱ بالعذر الخذف هو قول‌عار عن‌دلیل و لیس له مستند برتکن (لیه » ومن . 
۱ شم فان سبق نا الزوج لول دون أن يستفيد من المذر الخففف المقرن ` ۱ 
'بالمادة ۲۳۷ع ذا ل تدور مع الماول 
۱ وجردا وعدماکا يقول علباء أصو ل الفقه . ۱ 
ثانيا : مغاجأة الروجة حال تلب با ۳ زنا: ی 
۱ ملک بتيد روج مالقا أن ناب یت 
جالزنا » ولیس ل القمنود بالتلسن هنا هو مافنته الاه دع۳۰ (جراءات فقط ” 
رل أنه ینسح لشمل حاللات أخرى لا تدع الا للك أن الوا قدوقع ۱ 
ولذلك قضی بان لز وجة تعد متليسة بالزنا می حطر زوجم ا إلى النزل 
الملا تحت له الياب وهى الايسترها نوی قمص النوم و کانت يأدية 
الارتباك وطلبت , مه نه پا حاح آن مود لش اه حلؤى فار تاب E‏ آهن دا 
ودخل الأزل ففوجیء برجل مخف حت اسر بر وخالع حذ[/ه( ۲۱‏ 
٠‏ وقضى بأنسالة التليس بالزنا متوافرة می‌دخل الزوج على زوجته قوجد 
معا رجلا غرییا کلاها بغير مراویل وقد وضعت .ملا پسپما الداخاءة 
جوار بعضما ٩‏ . ونى جميع الحالات يارم آن تكرن الفاجاة لروج . 
۱ أما إذا إذا كان يعل أن زوجته نخونه فک لا ا ماد فا 
فى الوضع الشائن فخريمن مکنه و انپال عليبماطعنا بالسکین فإنه لاینتفید . . 
من العذر الخفف لدم توافر عنصی الفاجأة » آما بالنسبة للزوجة 
قن جميع | لالات و اء اکان زوجهاعانا خی انما أو غير عام ایکون 
> (1) تقض ٩‏ ۱/۹ وة للقواعد ج ۲ رقم ٩‏ ص 
(۲) لقن ۱۱۵۰/۳/۱۸ جموعة الفراعد ج م رقم ٠٣ض‏ ۱4۲ 
(۳) ده رد جیپ حسئى - ار جع السا بق ص ۲۳ ۰ له 








ا 


بالنسبة لها مفاجأة وهذا لیس بذات أهمية طعا للادة Ev‏ « آما إذا 
۱ :كان لدی ازوج جرد : د شك ق‌سلوك زوجته به أو وصلته شائعات عن سوه 0 
ملوك زوجته هع ع ی هر 3۵ عليبا » فأراد أن رتحقق من صدق ذلك 
فتظاهر خرو جه [لالسوق لشراء بعض الحا جيات ثم كن ی‌مکان بانزل 
حتى إذا حدس لمشیق واختل بزو جده. وأخذ براودها ویداعیبا حى 
صارا معبا فى الوضع الثشائن فعندئذ برز ز له الزوج من مخدعه وتتله فأنه 
پستفید من العذر اتخفف لان الماك ند انقلب فى تلك الحظه إلى شین 


١‏ ومن ثم تتوافر شروط الذر(00؛ ولیس بشرط آن تم اة الزوجه 


متلیسة بالزنا فى منزل الزوجية لان الجريمة بالنسبة ۳ افرة فى أى 
مکان ا لمافته عن‌جر 14 2 خيانة زوسية ۱ 
( بالنسبة لزوجته ) أن تكون الجرعة متكية 4 على فراش الزوجية 
وهذه أيضأ تفرقة منتقدة این ها من ءبرر معقول . 
الث : القت فى الحال : 0 0 
ارم أن بقدم الزوج على الاعتداء »على زوجته ال ازانبة وشريكبا حال ۱ 
تلسهما بالژنا وذاك حى ينطق عليه العذر ا حيث تةق عند بل ۲ 
حكة التخفیف المتمثلة فى الإقدام على اللوك الإجرا تحت تأثيرالثورة ` 
< النفسية الجاحة أما إذا مرت فترة حيث هدأت نفسه الى كانت جباشة 
بالخضب فانه لايستفيد منالعذر. اتف لانتفاء حكة التحفيف >۲١‏ حيث 


يعد فمله عندئذٌ من قبيل الانتقام رهن ثم خضع للسو ية الجنا ما اميك ی 





(۱) تقض ۱۹۲۰/۱۱/۳ احاماة س ٩‏ رقم ۹ ص 4۲۱ ۰ : 

(۲) ولذا فان الزو ج لا و .“فد من التخفيف إذا كان لم یعدم على اتل إلا 
بعد أن فدل فى هفاو ضاله مع شريك زوجته فى أن يدفع الاخهه له ملفا من 
المال عل سبیل التدويض . راجع د. عر السعيد رهضان ‏ ام رجع السابق س 
٠ ۲۸ ۲۳‏ ۱ 





س = 


۱ قر وري <y‏ ن ذا كانت الفترة قم يرة صي اس بلقولة:: 
بای قد استماد هذو. نفسه فإنه يستفيد من العذر الو كانت از 


الزمنية الى تضاها الزوج ق بحث عن أداة فى داخل النزل الاستغدابية - 





ف ارتکاب ار 0 ا أنه 0 مزال ګت أله نو ثورة ال ق س 


م هه رب 
i 5‏ 


لبود ات ى الو ضوع 
ll‏ توافر شروط العذر : 


ی توأفرت اشروظ ال لاف يابا فان و بستفید. ^ ۳ 0 ۱ 


۱ ۱ فف لمع عقو بة ونا ده ع وین فإنه حك عليه بعقوبه الجنحة ٠‏ م 


وهی لس الذی ؛ راوح بين حده دی العام وهو أسبوع وخده ١‏ 
ألآاته ى العام وهو ثلاث اي . وذلك ور أ أكانت جر مته 5 ول لت ۱ 
فقتل للزوجة وشريكبا أو أحدها ؛ أ ؛ أو تمثلك فى ضرب أفضى إلى موت ۱ 
آحدهنا أو كلاهما و يسرى التخفیف أيضا نبا آول إذا كانت الجر 3 
قد آفضت إلى عاهة ندیم 0 اك 
طلبيعة الجريمة : ۱ ۱ ۰ 
چ إن عذر الاستفراز له طبيعة شخصية ولیس ذا طببعة عبلي ةا ذهب ٠‏ 
الیعهی ۱۲ تاصل بمادیات الجریمت وذلك لان القول بأنه ذا طببعة ة عينية ۰ 
۱ نی تجاهل لمو امل الشخصية البئة ! از املق ضرورةوجود .هذا الد | ۱ 
۳ الول با[طعة العينية بون يؤدى إلى القول. بأن كافة الساهین ‏ 
فى القتل سواء بوصقبم فاعلين أصليين أ کک شر کاء » سوق . 
يستفيدون من العذر امخفف سواء علبوا بوجوده أل يفوا الآن: شم 








(۱) ۰۵ عمو د تیب حسنی - ارجم سایق ص :۰۷ د. أحمد فت 
سر ور - المرجع المابق ص 4 


(؟)د. مرد مصطافى - - آقسم الخاص ل ۳۲۲ ۳ ۱ 





هی‌مية الظرونی العينية , وهذا آم يقل به آحد فى صدد عنرالاستفراز ‏ 
حیث لا پستفید من التخفیف إلا اآزوج مى كان هو الفاعل.الاصل 
دون غيره من بقل اعلین الاضایین » کا تقد منه السامین مع الروج 
جو صغم , شر کاء می کا وا عالمين بر افر هذا العذر اليك آما هن کان 
لایع بو جود هذا العذر فإنه لا تقد م‌التخفف: » ول كان ابلشر ع 
قد قرر فی الاد ۷ ع عقو بة لجس ( الجنحة ) فحالة المثل المد فان 
د معي ذلك أ ن ا مشر ع قد اوج على الما ی عدمالاطق إلا عمّو بةالجنحة 
و لذا فبو عذر وجول » وهذا یعی أن الفعل المر کي ب ( القتل ) جنحة 
واش (ile‏ . ولا کان المول عليه فى فى بیان نوع الجريمة متو قفا 
على العقوية ااعررة والشر ع فى الادة ۷ع قد قرر عقوية الحبس . 
فإن هذا يعنى أن الجريمةالمرتسكة تکون من قبيل الجنح وليس من قبيل 

٠‏ . الجنايات(؟ ديتدتبعلى اعتبار أن الما لوفا لاعذر امخفف جنحة وليس 
جناية عدة تاج آهم ۱ أن الج 50 عند حر االشروع فإنها 
لاضع للءقاب لا: ن الشروع فى الجنح لين معاقا عليه إلا ذا وجد : 
اضر مرن ذلك ا(عاب ولا بو جد نص فى الحالة. التى حن بصددها . 
الاہم إلا إذا ترتب على الشره وع مساس السلامة الجسم للمعتدى عليه 
( الزوجة أو شریکما أو کلاها ) فار ن الزوج يعاقب عن جنحة ضرب 
أو جرح فى و سيط( . ۱ 


وش انه کان دار المشرع الصری بدلا من تفر بر هذا انعذر ۱ 5 


(۱) راجع عکس ذلك ۳ دم الرافتة عليه . ده مین عمل - جم رائم 
الاعتداء على الأشخاص سنة ۳ص ۹۱۰۹۰ حیث بری أن الجر ع 2 اظل جا بة 
. (۲)راجم تقض ۳ جمرعة القواعد > دنم ۲۷۲ ص ۳۵۰ ۰ 
ˆ ()د.عمرد اجرب حسنی - المرجع 5 ص ۷:۰ » ده [جد فتعی 
: مر وار ارجح السابق ص ۷۰ £ 


0 


۱ القانوى زو ج فسألة مفاجأته بالزنا زنب لا اس ۱ 

وذلك ف یمکن تلا إفلات الروجة وشریکبا من العقاب استناد 1‏ 

لامتخدامبما مت الدفاع الشرعىتوققا للادة ۴٤۹‏ ع ب متی قنلا الزوچ 
MM‏ وذلك لآنه ق هذه الحالة ( تما روج ) نله الدعوى الجنائية فى . . : 

5 مواجيتبها عن جريمة الخيانة الزوجية» لاما من الجرام التى 
لتحربكبا ديم کری ن الروج وعاه وقد فارق ایا وان 5 3-2 
ll‏ ازې ان الدع فاحل مدل مر ۱ ۱ 
قانؤن العقوبات إيحاد الحل الذى عر سد هذه ده الثغرة . 


الفصل التاق ٠ ٠‏ 
القتل الخطأ (غير السندی) ۱ 


أن الرکان الماطلب توافرها فى جرعة القتل الخطأ هى بذانبا الى 
تطلب فى جرعة القتل العمد من حیت الحل المتمثل فى الإنسان ای 
" +ارکن المادى التمئل فى الشداط الاجرای والنتيجة الترتبة عليه وعلاقة 
السبيبة پینیما » ولکن الفارق بينهما يكن فى الرکن المنوی ( القصد ٠‏ 
٠‏ الجناتى ) غیت يلوم فى القتل العمد أن يتخذ الركن العنوی صورة الغ ٠‏ 
والارادة يحد فى القئل الخطأ مب فى شاط إدارى خاطی» (الخطأ) . 
وقد نص ا مش ع عل جرم الفتلا لطا فیا لادة E٣۸‏ ( معد له بالهانون 
۱۲۰ ل( بقوله دهن سبب ا ی موت شخص آخر بأن کان 
ذلك اشا عن إهماله أو رع, نته أو عدم ا<ترازه أو عدم مراعانه للة رانين 
والقرارات والاراح والأنظمة یذاقب بالحدس مدة لا تقلعن دة أشمر ٠‏ 
۱ و بغرامة لا جاوز مائی جديه أو پا جدی هانين العو دين ۱ 
وتکون العقوبة الحس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على مس 
سین وغرامة لا تقل عن ماه ولا اواز ما2 جنه أو باحدی هانین. 
آلمقوبتین إذا وقعت الجر عة نتیجة [خعلال‌الجانی (خلالا جما جا تفرضه 
عليه أصول وظفته أو مبنته أو حرفته أو کان متداطیا مسكراً أو مخدرآ 
عند إرتكابة الخطا الذى جم عه المادرث. 5 نكل وقت الحادث عن 
٠‏ مساعدة من وقعت عليه الجرعة أو عن طلب المساعدة له مع كته من 
ذلك . وتگون العقوبة الحدس مدة لا نقل عن سنة ولا لزيد على سبع 
صنین ذا نشأ عن الفمل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فاذا توافر ظرفب 


آخرمن الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الح مدة. ١‏ 


لا تقل عن سنة ولا تزید على عثس سنين » ٠‏ ۱ : 


وقد کات المأدة مدع قبل تعد بلبأ تعاقب عل الفتل الخلا عقو به ۱ ۱ 
الحسآوالنرامة الى لاا : زمائی جنیه» » ولكن‌المشرع ر أى تعد يل هذه 


هذه العقو به فشددها عا عل | الحو المبين ف المادة ۸ ع ( المعدلة ) وفك 
آرجم العد فى النشديد ما ۳ المد كرة الإيضاحية للقانون ۰ لسلة 


١ ۲‏ 0 أنه » نظرأ لنطور أ ساب الحواث ۴ العصر ان-دیت اسب 


رة اللات الصداعية ولتعد د مناسعی النغاط الانتصادى فى الحياة 


03 اه ی ریت ار دت فى بعض الا حیان إل ما يشبه الکوارث 
لكثرتعدد الضحايا » ولان التصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة . 
الملا لم تحقق الردع الكانى اجه المشرع إلى رفع الجزاء الفرر لهاتين ‏ 
' .. الجر تین على الوجه البین‌بنشدید العقوبة برفع حدما الآدنى والاقهی . 
فى حالة ما إذا وقعت الجرعة نتيجة [خلال الجاتی إغلالا جسيا 1 


تفرضهعليه أصول وظيفته أ منته أو حرفته ‏ أو إذا كان الجانى عند 


۱ ارتکابه للخطأ الذی نجم عنه الحادك متما طما a‏ را أو درا أو 535 


عن الاصابة عأهة مستك مم ¢ أو نکل وفتی ادت عن مسأعدة هن وفعت 
A. 15‏ لاجر که 2 أوعن طلبالمساعدة لدمع مكنه من ذلك جل اشر ع من 


اعدد المجنى ملييم فى الجر بتین‌ظر ۳ مشددا آخرتفلظ به المقو بةدون آخییر ١‏ 
طيبعة 4 الجر عة من جندوة ة ل‌جنا یه لان وصف الجنابة لایتلا م مع حصول 


۱ الحادت عن خطأ وجذا عکن درء أسباب كثيرة من التسكبات واطوادث 
۱ اك ی ادر احيأة المواطنين الأمئين وما كان الفاری ہین هذه الجر عة 


وجري القتل اسد فى الركن المعنوى والذى بتخذ صورة من صور ‏ 


الخطأ ۰ فسوی کت بديان املأ م نبين العقربة اللتررة للقتل الخطأ » 
وذلك فى مبحئین على التوالى . ۱ 


== 


المبحث ب الأول 

0 العا 
ا سيك ۳ 00 ۱ 
ذلاك یال لفته . ,زان 9 بضم ۳ ا ۲ إا دا و 
وإذلك فا فا نی مکن آن اعرف الخطأ. تأنه تشاط ل إرادى إيحان آو سلی 
رصل عن احا دون ماما م وج ها تون ین ا واگتر 4 


0 ما يؤدى إلى وفو ع 3 يعاقب عليبأ القأنون 6 لاو 


ول بحل دون وقوعبا » على 0 من أنة 0 مکنته توقعها والخلرلة ۱ 


دون حدویا . 
عناصر ااخطأ :. 
تتمثل عناصر لبط عصربن ها( : 
25 الإخلال عا بوجبه القانون من الحذر واليطة . 
- عدم وقع الا وج 2 الثى بعاب عليما امانون وعدم إا له 


ون وقوعبا على الرغم من أنه كان بمكنة ان أو قعم | واليلولة دون 1 


۹ أو أنه توفم حدوا 5 أنه أعثوك فى عدم حدها على احتياط . 
غير ی ۱ ۱ 2 ۱ 1 

رم الأول يفترض أن الجانى قد أقدم على نشاط اتجرتإرادته 
له مع علبه خطورة هذا النشاط على الصا ا نی آراد د الفانون 2 
تصوصه , ولذا فان ساوک هلأ بعد [خلالا : ما يغرضه اعأية الما : نون من. 
٠‏ واجپات الحذر » فى حين أن المتصر الثانى يفارض توأفر علاقة نفسية 
٠‏ بين الجأ نی ( متكاب ب الفمل ) و بين النتیجه ال نة قانونا ( الوفاة ) » وهذه 
FETE‏ اجب سی 


- المرجع السابق ص ۲٠‏ » د. شمر السعید 
ران - الط رجع ألا باق ص ۸۷ ° 





ت 


العلاقة تقوم بدوزها عل إحدى صورتين » الصورة الأولى لا يتوقع 
الجانی حدوث النقيجة المعاقب عليا قان ونا » والصورة الثانية بتوقم فيا 
٠‏ الجانى حدوت النتيجة على أنها ممكنة أو عتملة الوقو ع و لکنه يؤمل عدم ۱ ۱ 
حدو را وبقدر عدم وقوع تلك النتدجة العاف عل مأ قانو تا فى یا هو 
اعادا على ما شوافر فى حقه من البارء والحذق كن یقود سيارة بسر 

عالية فى وسط الدنة حیث برد السام فیصذم شخصا ويقتله ۰ فبو 
ظ م برد هذه النئيجة مع أنه قد توقع أ أن بنج تج من سوک حدوثا » ولکنه 
أعتيد ف عدم حدوتها على 8 نه فى اد / 

معبار الخطأ : 
إن العیار رى اسا سه يمكن الحم على النشاط الذى أناهالجانى 

باعتباره نشاط خاطىء أم لا , اختاف فی‌شانه الفقباء ۱) و لک ن‌الراجح 

هو أن المعيار يقوم على 57 الشخص لعادی .ی الشخص متو 3 
اجذر والح طة إذا وجد ةو ی افس الظروف إلى وجد فيبا انبم ( ۱ 
5 كانت ظروف زمانية أو مكانية کظرف وفوع الفمل ليلا أو هاراو کا 

الجو عطرا أم لا ٠٠‏ )هل كان يقع منه هذا النشاط الخاطىء 53 ¢ 
فإن كان لا یقع منه هذا السلوك فإن التبم تکون إرادته آ مة ومن تم ٠‏ 
فإنه لون قد أخطأ عأ پو جب خضوعه للعقاب آلقرر قانو نا عن‌الفعل 
المرتكب » أما إذا انيت أ ن احص المادی كان سیتصرف على النحو 
الذى تصرف به الوم 5 لا بيت خطأ فى جانبه » فالمعيار نا هو معيا 
موضرعی أا سه الشخص العادى ۳ 8 الیل ر وامطة ۳ و برجع 
الاعتیاد على هذا المعيار إلى أن نصوص القانون عندما يضعها الشر ع 
(١)راجعى‏ عرض هذه الآراء د. عر السعيد رمضان ۲ الرجع اسابق 
2ں ۲۸۹ ۰ 


e 


۷ : - امقوبلت ) 





۱ صر ات 
اد فى اعتبارء الستوی المادى من الئاس لام غالبتة م بوجهآلشر ع ۱ 
لیم ال حکام القانونية » فضلا عن أن القدر المادی من الحذر والحيطة 
هو ما رن ی , یسمی لش إل عام بنصوص 
القانون" و ۱ 


۱ صور © اسلا ۳ 





لقد عدد الشر ع فى المادة ۱۳۸ع صورا للخطأ غير الغمدى وهی 
الامال 4 والرعو نة 4 وعدم الإحيراز وعدم مراعاة لق واین وال رادات 
و الاو وائحم وال ظمة » وهذه لصور وإن كان شرع 34 آور دما على. 
سيول احصرالا نها حيط بكلصورة تصورالخطً م یود ر عأمة د 
E‏ داع ا لسیدی . 

آ سد الا همرال ۹3 


و سے ذل فو فت على به الجا : ى على غير م اتقتضيهواجبات 0 
. والحيطةمثال ذلك الأم التىتترك طفلما حوارم وقد الذاز المشتءل وعلیه إناء 
ف ما ء یی ناذا ۳ تعر الموقد ةلب غليه ۹ ای ل فدودی 
انه . و مثل من وم بتشفیل 1 لة ار يه و یم كمأ بدون أن ينول 
من الاجراءات ما نع اجموور من الاقتراب منما فیترتب على ذلك أن 
شرب شتا شخص فده إصاية 2 ماه (۳) 1 صاحب ازل 
إلا بل لأسقوط الذى رگ بدون رهم وله يفيه السنکان لذلك فاس 2هل 
و سب ی ذلك و 2 بعش الآفر او ۹ 





20 غود #جیب اه اسای ص ۲۷ ۰ 

(۲) :#ض ۱۴۳ جموعة قرو اعد ج و رقم ص 216 ۰ 

زج تقض »1/۱ ۱4۲ رة القواعد ب م رقم ۴۸ ص رو 
(4) داجم لش ۱۹۹۰/۳/۲۲ أحكام #نقتی س ۱۱ رقم ء ص ۲47 ٠‏ 





a ا‎ 


٠‏ الرعونة.: 





. وتتمثل فى موقف بال من الجانى اذى يقدم على اقتراف سلوك. 


خطر دون أن يتنبه إلى ما قد : .نم عته من ناج ضارة »كن يقود سيارة 
٠‏ وبدخل فما أيضاً الأخطار البنبة التى ندل على جمل التبم بالاصول 
۱ والمبادىء العامة لایر المبئة ۰ مل الطبيب اذى يقل دم إل هس هش 


د ون 3 حال فص لة د و4 لحرفة مدکی ماه مه 4 :ذا ادم 'المنقول له ۱ 


لفصيلته ؛ ومثل مندس المفرقمات الذى لا براعى احتياطات الامن‌عند 
تفریغ وی رت كيار 0 

١‏ سو لب عدم الا حبراز 

00-0 من الجاق الذى یتوقم أن 5 عن "ص فه 
أخطار أو أضران ولكنه بمضى فى تشاطه دون , أن يتخيذ الإحتياط الكانى 
هر نم هذه الا خطا: ر آو الاشرار کن ,2و دسبار ته بسرعة فى طريق مز دحم 
المارة فیضد م يها ل24 ؛ ول الرضعءة ا نی تنام واد ارضی 
و قاب عليه أثناء اء وما تل" , ۱ 

و جدر التذينه | ! إل أن الور ر لام لسالف انها دمر ی عدبا المعيار 
الذى يعاس به 5 وهر معبار الشخص العادی ی نفس ظروف انیم . 
وذلك على المکس من لسورة ار ار ابعة ی سنتکلم عدبا خالا وهی يخا لفة 
۱ رانین واللوائح وألا نظمة والتر ارات فلا بطبق خصو وصبا ياد 
الشخص العادی (ءیا یکی فیا جرد عخالفة القوانين رللوائم وال نظمة 


والترارات شرط توافر علاقة السنب.ة بان المخالفة لفة. والنتيجة اشاص م2 





(۱) راجع نض ۱۷ 3 4e1‏ أحكام افش س ۷ رقم ۹ ص 4' 20 
۹( الم ۱۸ رقم ۹ ص ولاح 
(۲) د» مر اا هید ر رء‌ضان - ارجع اسايق صن ۱ ۹۰« 


۳ 7 
FOES: 


جد اراح 
۱ شتا ولیس بشرط أن ينوافر کل مور اطا ب ین توافر سورد ۱ 
- واحدة لک يساءل الجأنى = عن النتيجة اي رتبت » ولذلك قضی بانه‌متی 
اطمأنت المحكة إلى توافر الخظا فى - حق اتيم وعددث صوره فإنة ۱ 
لا جدوی للتبم من لاجادلة فى بعض هذه اسرد أن ااباق من 
13 فى لر تیب مسو لته . ۳ ۱ 

م ب مخالفة القوانين والوائح والانطية وا ااه 2 

إن جرد خالفة القوانين واللوائح والانظمة والقرارات یتحقق به 
وتو ع الخطأ الذى و ليوات ی ی رقم ام 


أن علاقة السيبية قا کة آما إذا أنقطعت علاقة السببية ذ فانه لا يسال عن ٠‏ 


النتيجة ٠‏ ولذلك فل وأن شخص واد مسأرة يدون أن يكون حاصلا على ۱ 
البرخيص بالقيادة وصدم‌شخصا مله » - م ثبت أن سيب الوقاة نایرجم ۱ 
. إلى خطأ المجنى علبه وحده » فان قائد السيارة لايكون مستولا ع نالوفاة 
لانقطاع علاقة السيبية بين ن القدمة والوفاة » وإن) سأل. طسب عن جر عة ۱ 
قاده دون رخصة. . و تم‌بز‌هذه الضورة و الخطأ یتحةق : اة 9 قو اعد 
ها قوةالإلزام القانونسواء كانت تلك القواعدتشريمية كخالفةال رانين ٠‏ 
أو كانت قو ۷ تنظيمية صادرة عن ااسلطة التتفيذية أو مر الافراد 
. کالقواعد الى تتضمنها اللوائح والقرارات الإدازية أو الى يضعباصاحب 
العمل ل لعاله لتنظم عارسة العمل لتجنب الأخطا اك اة الل 

- ومن أمثلة هذه اه القيادة سرعة أكثر ما سمح ما القانون فيترتب 
من جر |. ء ذلك إصابة أحد المارة وقتله » أو من سير فى الإتجاه العكسى. 
يسار ته سیب شنسا ” ۰ و تسلم صاحب السبارة سيارته إلى. 
ین بعل أ نه غیرمصر حله باأقيادة ا لدعلل الترخيص المطلوب» 
فاذا به بصطدم تشخص فیتتله , فان صاحب السيارة کون مرل عن 


7 ره قش ۱۹۲۱/۱/۳ أحكام القض س ۱۷ رقم ۲ ص 10 ۰ 





۱ ۱ ۷۱ 55 

الحاو خالفته للائصة الى ود لذا فانه يتحمل الستولية وفقا للادة 

۸ وذلك باعتباره د, ر الأغرفاعل آمل فى لجر ية الى وقعت» ٠‏ 
وأيضا مثل صاحب السيارة ادى با سائقه بالاسر 3 أكثرنما هو 
مسموح به من سرعة فيقتل إنسانا » فهو فاعل أضلى أيضاء وذلك لان 
الادة 2۳۸ تضق صفة 2 الشاعل على کل من سام فى جر 4ة ال غير 


العمدی وذلك بقوط | کل من تسیب لا فی موت شتص ایریا ۲ 


الفظ إنا مو من الانساع والشمولعیت بنطيق على كلمن وقف تعاط - 
ا احدی و وسال الاشتراك رال باه التبعية )29 . 


لیات توافر الحطاً: 


۱ ۳۹| 0 الخطأ الذى توافر فى فى 0 
حق التبم وأن یکون استخلاصس توافره من آمور تودی عقلا ومنطقا ‏ 
لول بوجوده کی کن لیک النتقض م اقبة مه الإستنتاج و إلا كان 
. الحم قاصرا ومستوجا لنقضها؟) . ولذلك قضى آنه إذا لم يشر الحم 

ال لکث اد ی توت علي الج ی عليينا وم يعن بوصف الإصابة - 
آو الا صابات ال ی حدئت و رها و علاتا با وفاة فانه یکون اران ۱ 
متعينا ۳ 


۳۳۹ 





8 نش |e‏ ۰ گوعة الفراعد + ۲ رقم ۳۸ ص ۳۱ . 

(۲) د. گود اجب س ى - الرجم اسايق ص ۲۵۱ ۰ ١‏ 

() تقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۰ أحكام لنقخن س ۳۷ رقم ۱95 ص 1.91 
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e ۷۲ مت‎ 


۱ المبحث ف الثانى 
۱ 1 عةو بة القنل 4 ۱ ۱ 
٠‏ لد بد بثك Ê YA‏ فى فقرا الاول عقوي ةالقتل الق م صورته 
البسيطة بأنة الحيس مدة لا تقل عن ستة أشبر والفر ام اله نی لامجاوز ماتی ۱ 
۱ ۹۹ باحدي هاتين العقو بتين » م ثم جاءت الفقرة الثانية والفقره الثالثة 
۱ ود مقر بر توافرت ا وفقا لدی ا ۱ 
الخطأ أو جسامة الضرر أو جسامة الخطأ والضرر معا وهذا التشديد ق ‏ 
لعقاب وجو على القاضى » وذلك على النحو الثالى : ۱ 
لظروف المعددة لعقوبة القتل الخطا الى 7 ترجع | ل جدامة الخطأ : 
شت هذه الظروی الماده E۸‏ حيث جعلت العةو بة قان 
مدة لا نا ل عن مد ته ۰ على س سنین وا لاتقل عن ماه 
ولا تجاوز اة جنيه أو (حسدی هانين العقوبتين » وذلك فى 
بالات التية : ۱ 0 
, - إذا وقع القتل نتيجة. |خلال الجانى إخلالا مپنیا جسم : 
وقد ا و ا وت 
الجريمة نتيجة [خلال الجانی إخللالا جسما : »| تفرضه عليه أصول وظفته 
أو مته أو حر فته :. e.‏ قبذه ادا له ال تتوافر أ ن یکون الجا ی 
موظفا أو صاحب مبنة ة أو حرفة لا أصول عللدية وقواعد فنية يلرم أتياعبا 
ز.أداء العمل » وآن بقع الخطأ انى منهأثناء مباشرة هذه )نة أو الحرفة : 
أو الوظيفة » وان يكون هذا الخطأ الى من الاخطاء التى تعد إخلالا 
٠‏ جسما بماتتطلبه أصول المنة أو ال1رفة أوا لوظيفة » ولذا فلو ليبلغالخطأ 
انى هذا الحد من الجسامة فلا يطبق فى حق الجانی هذا الظرف اأشدد؛ 
:ومن باب أولى لا يطبق عليه إذا كان الخطأ الذى وقع منه يعد إخلالا 
بالواجبات العامةالمفروضة على كل الناس لانه عندئذ تطيق عليه القوأعد 





یت ساي س 


العامة الى تسر ی على غيرة من آ ناه المجتمع . و تقدر توافر دا اخطا ۱ 
وله أن يستعين فىذلك بأهل 1 برة فى كلمجال » ويعدمن الأخطاء الجسيمة . 
الإخلال بالةواعد والميادىء الاولية لكل حرفة والتى يعد الل ما 0 
ما لايتسامح فيه أهل الوظيفة أو الحرفة أو المبنة ومنها على سبيل المثاله 
أن ترك الطبیب بعد انثباء العملية الجراحية مشرط أو مقص فى بطن 
المريض أو إجرائه للعملية دون أن يعقم الالات » أو إجرائه الجراحة ٠‏ 
بوسيلة ۸ يستقر الطب عليها بعد وأنها ماذالت قید البحث والدراسة . 
ا إذا وقح القتل.ننيجة وجود الجانی فى جالة سکر أو تخدير ۲ 
وقد بین اشر ع ذ كك فى المادة ماع رو له د ...و کان مته‌اطیا 
مسكزا أومخدرا عمد أرتكابه للخطأ الذى م عنة الحادث Co‏ ورجع. 
ا کب فى التشديد وفقا لهذا الظری إلى أن الجانى قد وصات به حالة 
الا ستار واللامالاه ول أستهانتة بأدواح الثاس و معللامه أجسامهم 1 ۱ 
فإفدامه على تصرف ينطوى على خطورة نحت تأثير. تنا ول المادة ااسکرة 
أ ال خدر 5 با ختمار ه بجع خطأه جع بأ هل تشد بك ۱ اماب عله وذك 
شريطة أن بكون نحت تأثير هذا السکر أو الخدر وقت اقترافه للسلوك. . 
۱ الذىترتب عليه ضرر بالآخرين » لان هذءالحالة التىفارس فيها نشاطه, 
سوف تؤدى به إلى عدم تقبير الامود على وجبها الصديح ولذا کان . 
خطؤه على درجة كبيرة من‌الجسامة ۰ و جدر الإشارة إلأنه ایس برط 
- أن يكون تعاطیه لمسکر أو الخدر قد ترتب عليه فقد وعيهفقداً ناما أثناء 
أوترافه لإنشاط. الخاطىء بل یک أن يكون ود الوءی رالشه‌رد جزئيا 
بالدرججة التی تؤدى إل عدم تعد ره الامور على وجبها الصحيح وعدم 
اكترائه بلاج التى تترثب عل‌هذا التصرف » وبدیبی أن هذا الظزی 
المشدد لا يسرى إذا كان تناو له للبادة المكرة أو الخدرة على غير اختیار : 


مه( بطريق الإكراء أو تا ردیل غير عل TT‏ .یل 
ذلك أن بجر میب وهو في جال الک صلية جراحية له 
قيار تب من جرائها وقانه . 
م ب إذا وقع القتل نقيجة تيجة نتكول نی وقت الحادث 5950 : 
الجنى عليه أو صالب المناعدة له مج يمك من لک 
وقد بين المشر ع ذلك فى المادة ملاع بقوله ا . أو نكل وقت. 
الحادث عن مباعدِة من وقمت علیه !۱ لجزيمة أو عن طلب المساعدة له مع 
تمکنه من ذلك » فپذا یعنی أن الجانی كان نی[مکانه أن بساعد الجنی عليه . 
وأن خول دون تحت التنيجة ( الوفاة ) سواء أكان ذلك پنفسه أو عن 
طريق طلب المساعدة من الغير » ولكنه ل يفعل » وبذا يكون قد أضاف 
لخطته فى إصابة الجنى عليه خطأ آخر وهو اكول عن المساعدة للمجنی 
عليه أو طلب المساعدة له مع إمكانه أن يفعل ذلك , وهذا هو السر فى 
تشديد المقاب » لآن الجانى كان يمكنه أن يمتع. نتيجة زشاطه الأول 
الخاطىء . وهذا التشديد لايةوافر إلا إذا كان فى الامکان مساعدة الجنى 
عليه والحياولة دون تحقّق النتدجة أما إذا حققت النتيجة فور النشاط 
الخاطىء فلا عل لتطبيق هذا الظرف المشدد على الجانى . ولذلك فلو أن 
قائد سرارة صدم أحد الشاة فأحدث به جرحا تسیب عنه تزيف » وثدت 
١‏ آنه كان بالإمكان لو آنه قد نقل إلى المستشق أو طلب له المساعدة لامکن 
۱ . إيقاف النزيف ونقل دمله » ولكنه لميفعل ذلك وظل المجنى عليه ينزف ۱ 
ل د یتوافر فى حق لیرد وه 
يؤاخذ بمقتضاء . 
الظرف الشدد لعقوبة القتل الخطاً لفرت على جسامة الشرر : ٠‏ 
و ۳ 
ره ای مده تم ات ادلی سح ا نأ ءَنِ 





5 


ال وا كر من تلات أشخاص . ٠ ٠‏ ققد شدد الشررع العقوبة فى ۱ ۱ ۱ 


عالة ما لد ذا وصل عدد الجني عليهم | كثر من ثلاثة. , ولذا فان العلة فى 

۱ التشديد تبدو واضمة فى آنبا تستند إلى جسامة الاضرار التى نيمست عن . 
۱ الفعل الخاطی : يما تر تیه من آثار إجتاعية. فضلا عن أن كثرة وق ` 
الشحای ما هو دليل على جسامة الط الذى ارتکیه ا جانى ما يستاهل . 
۱ معه التشديد » حيث نمی لقو فى المي الوجرن الذى لا يقل عن 


ا سنة ولا يزيد على سبع سنين . 


ا اظ اقرب عل انا اس 
E‏ 1 ع فى المادة N‏ أن لقتل الملا ارب 5 جسامة 
1 الضرر والخطأ معا کون عقو بته هی ایس الذى لايقل عن سنةولابزند 
۱ عن عشس سنين » حيث قال « ۰۰ ۰ ٠‏ فإذا توافر ظرف آخر س الظروف 
5 الواددة ف الفقرة السابقة كانت الم اس دة لا تقل عن سنة 
ولا تزید عن عشر سنین: ۲ فقد بينت هذه الفقرة أن وافر ۳9 ظرفت 
۱ مشدد ما أوردته الفقرة الثانية من نفس المادة والسالف یا وهىوقوع 
لقتل ننيجة خطأ مہنی جسم أو و ارتکاب القتل فى حالة سکر ار تخدير » 
[ و تكول الجانی عن مساعدة الجنی عليه أو 





1 عدم آضعاا بان کانوا اکر من لا أ رید ال نوق دك فان 
العقوبة تكون البس الوجون مذة لا تقل عن سنة » ولا تزيد عن عش 


سنين وذلك لان الجزيمة فى هله الخالة کون قد جعت بين جسامی 
الخطأ 1 رتگب والضرز الرتب عله:. 


صلب الب اد له 4 3 کیره بو 


البات| الشاي 
چر | رام الساس سم الانسان 
(جرا؛ م الضرب وال جرح وإعطاء | واد ارت 0 
إن دق الإنسانف الاخخفاظ بسلامة جسمه تأنى فى المرتيةالتالية لحقه. 
فى حيانه » وا , ذلك كفل اش ع لكل فرد من آفراد تمع ۱ 
الجاية الكافيةالى مق امتمرارهده السلامة لا عضاء .جم وعدم اماس 1 
بها بأى صورة من الصور فى غير ماتبيحه النصوص القانونية ولذا فاته 
مضع لمقاب. کل من اعتدی على سلامة جم غیره ۳ کان الاعتداء ۱ 
قد انغذ صورة ضرب أو - ات أو إعطاء مادة ضارة وسوا ٠‏ أكان ذلك ْ 
هو طریق العمد و افطاً ‏ 
وملامة الجسم زا تعنى احتفاظه اذه لد و نحرره هس لام ۱ 
اليدنية على النحو الذى یکفل له الاستمرار فد ٠‏ وظائفه فى الا 
على نحو طبیعی را( 1 
وقد نص للشرعلاصرى غلى جرا بان ملاسان ۴ ی 1۱ واه 
. ۰ إل ۲۶۳من قانون العقويات: ونض على (عطا اء المواد الضارة 
والتی اعتبرها فى حم الضر الجر عق الادة ٠٠‏ ع» ونص على عقاب 
من یلقی فى الطريق بغير احتیاط أشياء من شأنها جر ح المادين أوتلو م 
۱ ذا 5-7 عليه 9 ۳۷۷ أولا معدلة بالقانوز 114 لسنة 14۸1( و نص ۱ 


عل عقاب من وقمت ويك و اجر ةاون اد یاه حفیف ولو لم يحصل. 





(۱) راجع د مود نجيب حستى - الق فى سلامة الجسم - مقال »جلة 
القاتون والافتصاد س ۲٩‏ المدد الما لث صل ممه وما بمدها > وأقسم فاص 
مه ۱۹۷۰ ص ۲۱۱ ۰ . 





۷ 
منه ضرب أو جرح ( المادة ۳۷۷ تاسعا ) وعاقب ذ. . .نادة ۳۷۸ 
. ولا : کل من رمی أحجار أو آشیاء آخری صلبة آر تاذورات على 
0 آر كن أو بيوت أو مباني آ محوطات ملك الغير أو 


ونص المشرع أيضا على ا الضرت a‏ واعطاء المواد 
۳ بطريق الخطأ ( الإصابة الخطأ ) فى المادة ۲۶۶ ع » ولا 
تختلف الجرائم العمدية عن غير العمدية إلا من حيث الرکن العنوي 
وقد أضاف الشرع مادتين عما ۲۷۵ مکرر , ۳۷۵ مکررا 
(i)‏ إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهو الباب السادس ‏ 
عشر 0 الترویع والتخویف " البلطجة " ) وهو , القانون رقم ٩‏ 
۱۹۹۸ . ۱ 
فقد نصت المادة ۵ ع مكرر على أنه : " مع عدم 5 
بأية عة عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من قام بنفسه أو 
ا غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو 
بتهدیده باستخدام القوة أو العنف معه ومع زوجه أو أحد أصوله أو ' 


فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو علي أى منهم ی 


وتكون العقوبة ا حبس مدة لا تبقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو 
التهدید من شخصین فأكثر ۳ وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو 
بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا 0 أى جسم صلب أو أداه كهربائية 


أو مادة حارقة أن كاوية آو غازية أو محدرة أو منومة ة أو أية مادة 


-۷۸- 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 8 سنتین ولا تجاوز خمس ‏ 


. سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أ عل من لم يلغ من ۱ 


عشرة سنة ميلادية كاملة:. 


الشرطة مدة مساوية ۳ لعف : E‏ ا 


ونصت الادة ۲۷۵ مكررا () على أنه : * یت من 


0 الحدين الأدنى والأقصي للعتوية القررة لأية جنحة آخري تقع. پناء 


۱ على إرتكاب الجرية المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد 


الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدذ!١١)‏ إلي عشرين سنة لأية 
جناية أخري تقع بناء ء على إرتكايها . 00 ۱ 

- وتكن العقوبة السجن الشدد أو السجن إذا نان جناية 
الجرح أو الضرب أو إعطاء الواد الضاردة المفضي إلى موت 
التصوص عليها فى المادة ۲۳۱ بناء على إرتكاب الجزية النصوص 
عليها فى المادة السابقة , فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون 


- العقوبة السجن الژید ۳ الشدد . وتکون العقوبة الإعدام | اذا تقدمت 


الجرية المنصوص عليها فى المادة السايقة أو اقترنت أو ارتبطت بها 


أو تلتها جناية القتل العمد النصوس عليها 08 لیم 
المادة ۳ . 


سے 





.. ۲۰۰۳ معدلة پالقانون رقم ۹۵ لسنة‎ )١( 





۷ 


ویقضی فى جمیع الاحوال يوضع انحکوم عليه بعقوبة مقيدة 
للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقرية الحکوم بها 
عليه بحيث لا تقل عن سئة ولا جاوز خمس سنين ۰ . 


رلذا فان حدیشنا عن جرائم الضرب 3 وإعطاء المواد. 
الضارة سوف یوزع على فصول ثلاثة نعناول فى أولها بیان الأحكام 
العامة لجرائم الضرب والجرح ٠‏ وفي الثاني جرائم الضرب والجرح 
العمدى . والثالث لجرائم الضرب الح غير العمدي ( الإصابة 
الخطأ ۹ ۱ 


المي ل الأول 
الاک م العامة مر اتم ازب اجرح 


تطلب كافة جرأثم الشرب وابمرح وإعطاء المادة الضارة فى کل 
صورها ترافر آرکان ثلاثة وهى حل الجريمة » وال كن الادی » والركن 
المءنوى . وسوف نبين كلا منها فى مبحث مستقل ٠.‏ 007 
٠ ۱‏ الميهك الأول 

ل الجرعة . 

و شمث ل محل الجرعة فى حن ااانا جسسه ,وعذا بقع 
أن کون الانسان الذى تحميه نصوص القانون الخاصة سلامة الجسم 
۱ من وقوع جرام الضرب والجرح وإعطا ء الواد الضارة ¢ انسان 
اي ا ا ل ا على جثة 
إنسان ؟ أن قد فارق الحياة وفی الاءتداء ۳ ى سلاهة چسمه ؛ ایکون : 
هناك عة محل لخضوعلعقاب عن رب الضرب والجرح» وإنا مخضع 
لنصوص آخری وی النصرورص الخاصة بالاعتدا ء على جدُث الموتى 

وانتماك حرمة القّبور , کا لا تتطبى نصوص الضرب والجر ح وإعطاء 

لواد الضارة من باب أولى إذ! كان حل الجر عة حیوانات وإنما بمخضع 
الفعل الرتکب ف اتهبوصن ای ا الى تترتپ من 
0 چراما . وتحدق حق الا نسان فى دار وة خن بر بعدم اےا س بمادة 
الجيد أو الإيلام البدنى أو الإخلال بالسير الطبيعى لو ظائف ایا 
فالمساس عادة الجسد یتحتق بالإنتقاص من مادة الجسد أو (حدات آی 
تغيير فيه » کاستاصال عضو من أعضاء ااجسد أو قص الشعر أو الطعن 
لة حادة »ا يتحقق الإيلام البدنى بكل ما يترتب من جرائه أن شعر 


امب 


۱ ألم 9 ایح ی در بصل إلى دج 


0 کصفع بالق على وجبه أو ركله بالقدم أو طرحه أرضا أو لوى ذر اعه 


۱ و الشغط على عنقه » وليس بذات أهمية عند ال آن راب من جراءذا ذلك 
الإيلام لبد للجنی عليه » مساس بصحتة آو بمادة جبده » کا يقحقق ٠‏ 
الإخلال بالسنير الطبیعی لوظائف الحياة مر خلال المروط قاس ۱ 
أف ى للمجى عليه ویتمال ذلك فى إحداث عرض , للمجنی عليه لم يكن ۱ 
موجودا أ من قبل أو زيادته اذا كان الجنی عله مريضا به من قبل وذاك. ۱ 
أيا كانت الوسيلة التى يلجا ليما | اج ی للبروط ار اصم ی للجنی. ۱ 
عليه 20 . 0 ش 
البحثالثانى ۱ 
ارکن للادی ‏ 

يتمثل الکن الادی لجرائم الساس يحم الانسان فى التشاط 
الاجرامی التضمن لا فعال الضرب والجر ح واعطاء الواد الضاری وأن ‏ 
#ترتب على هذا النشاط الاجر آمی لنيجة معيئة : وهی الساس يسم الانسان ۱ 
.وان شوافر بي نالنشاط الإجزامى والنتيجة التى آسفر عنما رابطتالسبیت 

أما إذا انقطعتتلك الرابطة بأن تبين أن ما أصاب المجنى عليه فى سلامة 

جسمه لا برتبط بالنشاط المنسو ب إلى التبم ارتباط لب بالمسيب فان 
الر كن المادى يكون قد ققد آحد عنام وجوده 0 سال ات 
غن :لك الدنيجة . 

ولا کان النشاط الإجرامى يثمثل فى اىر ر ثلاث وهی ال 5 
٠‏ والجرح وإ إعطا #للادةالضارةء لذا فسوفنبين المقصود بكلصورةعلى حدة. ۱ 

(۱) د مود تجيب حستى - الق فى سلامة الجسم - ص مع وما بمدهاء 
والقسم الخاص ص ۲۰۳ وما آبمدها » د. آحد فت ی رور م المرجع ال اق 
ص ٩۱‏ د. ص آسعید رءضان افرجع السابق ص ۳۰۰ ۰ 








مت ۲ - 
أولا : الضرب , 
۱ دی اضرب کل أعتداء عل جسم اسان رتب من + راه ۾ قطع 
9 كز بق بأنسجة سم 8 سواه عل ذلك قمصادمة الجسم بشیه خارجی 
أو الط على سم اجنی عليه 0 ولذاك يعد 0 الضرب الصفع عل 
. الوجه‌والرکل بالقدم أو القرصء أو الضرب بالعصا أو بالحبل أو القذف ‏ 
سم صلب؛ فالالة لاست بدات 70 4 ة ابا لاس ی عنصرا هن 2 :أ صر 
الر كن دی لس رظن يتب عن جا الشرب ألم للمجنى عليه 
أو يترب» فالضرب يتحقق حتى ولو كان | يجذى عأيه فى دالة إغماء 
أو نحت ا أو ی( ¢ ولا e‏ ول 2 اضرب فضربة 
واحدة تکق لتدقق الجر £ 4 » ولاس بشرط آن تبرت من جرأء العارب 
آثر آو أن بذشاً عنه کے ز أو مرض(") . 
EF ۱‏ شترط أن ¿ صل الضرب إلى حول دن الجسامة وذلك دی 
لا نعد منقبيل الابذاء الخفيف والذى يعد الفه و فقا لمادة ۳۷۸۷ تاسعا 
عدر بأت والتىقرر ها المشرععةو بة الخرامة الفی تتجاوز ماه چیه ¢ 
ومثالها حالة الرش با اه والوصق ف الوجه أو الدفع ٠١‏ 
اا تست 
جرائه [حداث مزق بأنسجة الجسم أو تبتك ہا سواء كان القزق سطحیا 
كقطع فى ال 4 وکا ن الازق عم ۳ | کالعزق ف الاجبزة الداخلة جسم 
ای عليه سات أن #ترتب على الجر ح إتفصال فأحد أجزاء :أبعم 
)د مود اج.ب دی م الةم الجا ص ص ۲۷۹ ۰ 01 مر اعد 
رءضان - الرجم سایق ص ۳۰۲ ۰ ۱ 
۱ (۲) راجم نش ۱۹۳۲/۱۲/۱۹ وعة و اعد ج دتم ۵٩‏ ص ۰۷۹ 
۳۲ احکام النقض س م رقم 1۵ ص ۱۷ ۰ 


8 و أن مق عند حل اك فتحة فى أنسجة الحم ۱ ويستوى أن يسكب ۱ 
0 الدم من الخارج أو آن يسكب 1 داخل الجسم و حدث تورما وزرقه ف ۱ 
٠‏ لونالجلد.ويتحق الجر حإذاتر تبعل ىالضرب کسر ربالەظام» والآلةالمستعملة ۱ 
9 ی أحداث ي الجرح لذست بذات أهمية فد يستخدم الجا إيرة للوخز وقد 
۱ يستخدم أداة قاطعة كسكين أو ماد حارقة أو 2 ی حبوانا كن 
عرش كلبا عقورا عل الإعتداء على الجنى علیه» أو أشعة يسلطها. على جسم 
١‏ اجه بطق بح ول يشرط أن جرب مد جا م 
0 إيلام المجنی عليه و[ إن کان‌هذا هو الغالب » فالجريمة تعد متوأفرة حتی 
0 ولو لم حدث للجنی عليه کار رقع ام لي وه الآ 
ګت تأثير مادة ی أو مخدرة(١).. ١‏ ی 
و لس : بذأت ی أهصة به طول المسا<ة الجر ٤‏ وحه ود کون ۱ بسيطلة مثل 
الوخز رة وقد د سكون مسأ حة ل احدان جرح با لة قاطعة 


كبكن 


تارثا : : المادة الضارة : 


أن المادة لعنارة هی‌الجواهر عر فا توالتن بترتب من جراء ل 
اجى عليه ها مض أو ءجز وقتى عن العمل )م10 ع(“ > وذلك 
أنا کان مصدرها نیا أو حبواق أو معدق» وسواء كانت ها صفتصلیه ‏ 
۲۳ غازية » وأيا كانت الطريقة التی تناول ما اجنی علیه‌طا» سواء اکان 
عن طريقالفم كدسها له فالا کل أو الشرب أو عنما ریق الجلد کالوخز 
الابر ( الحقن ) أو الإستشاق » يلوم فى جميع الحالات أن پر تب على 


ذلك مساس رھ اجنی علبه, می‌اعاة ااظروف احیطة باعطاء الادع‌لضاره 
كحالة اجنی عليه الصححيةومسنة و رك ةالمادة أ ی تناولها والعبرةهى با لنقيجة 


یه دناول المادة الضارة 6 أما إذا كانت 15 ده المعطاه المجنى عليه قله 





(۱) مود أب حستی - ال مرجغ سایق ص o‏ ها 





و زر ۳۳ 


أحدثت اضظرابا وتا فوته ولکنبا أدت فى النباية إلى تحسين حالنه 
الصحية فلا یکون للمادة مج ع ال لنطبیق(): ٠‏ 
2020 ويلاحظ أن الضرب زالجرح وإغطاء المادة اتضارة لايترتب عليه ٠‏ 
عقاب الجای إلا إذا وقمت الجريمة فى ضورتها الكاملة ( تابه ) أما ذا 
وتفت عند خد آلشرو ع فلا عقاب علیبا لآنه لاعقاب على الشروع فيا . 
كأنه لاجر عة إذا وقعتهذهالآفعال استعمالا للحق كدق التادیبوعارسة 
ال لماب الرياضية والاعمال الطبية أو وقعت أثناء الدفاع الشرعى . 
وما يجدر التنبيه إليه'نهنالكمنالاذمال اعد مسالا بجسم الإنسان ‏ 
ولکنه لاسد من أفعال الضرب والجرح و(عطاء المنادة الضارة » مثل ۱ 
إطلاق مقذوف ناری بجرار شخص بقصدإزهابه فط فيترتب منجراء 
ذلك إصاته عرض عصی او ن#سی ۳ إل إصابته ,العلل 0 تقل 
عدوى الأمراض السربه عنطريق الإتصال الجنسى؛ أو .المع بين ميض 
عر ض معدی‌وآخر سام وذلك بغیةانتننقل إليه العدوی, و.هذهال+اللات 
لاتدخل فى نطاق جسرام الضرب والجرح واعطاء الواد الضارة لما 


۱ اعد م هذه اصور الذلاك التى عددها ما اون » وترتیاً على ذلك نان 


3 فهم هله الصور الثلاثة وقصرها على مڪنا ھا الضيق والسایق سم اه دی 


إلى (فلات الجناة من الاب . ولذلك فقد ذهب بعش اما (۲) إل 
القول بجر ورة لتوسح فى سير القصود باصطلاح ااضر ب والجرح 
وإعطاء المادة الضاره کوث شمل مثل ھن الحالالات ویشمل کل مامن 
شانه امسا س بسلامة الجسم مهما كانت الصورةالتى اخذها . ولكننا وان 
كنا ری أن هذا التفسير الواسح اصطلاحات الضرب والجر ح وا طاء 


(۱) د. ر السعيد رمطان - اارجع الاق ص ۲۰۳ ۰ 
)۲( د #مود جیب <سثی - المرجع الا بی ص ۳۷۹ و ما دندها ۰ 





e 


اواد ساره انشا لكل ۳ شانة السمای بسلامة جد ی عليه مما 
به دی إلى تحقيق المسكة لی وا ج رم الشرع. فال اماس ' 
بجسم الانسان. إلا أننا نری معالیغش(). أن نم وص الشراغ والامة 
را ۳۹ ام لاتنسع هذا الفيم 00 الحال: فطلا عن أن ذلك موف ` 
يدخلنا فى نطاق القياس وهو محظود فنص وص لتجرم وفنا انا لاس ۱ 


عتا ج إلى أن يتدخل ا شرع عند تعديل نصوصب قانون العقوبات لک 


بضع صيفة. تشمل الصور الأخرء ی التي ینش من نجرام | إعتداء على 
سلامة الجسم كما فعل الفرع الفرنسى الذی استخد عبارات ( العنف 
قى 00 وهنا ما قعله الشرع الُصري فى ال الل 
الميحثف الك 
الركن للمنوی ‏ ۱ 

يتحقق ال ركن (لعنوی فى جرا ًم الساس بجسم الانسان وذلك می 
اتجمت إرادة الجای إلى اقترافه للنشاط الذی بودی إلى الساس ۱ 
إنسان على قيد الحياة مع علمه بأن هذا النشاط سوف يترتب عليه ا ماس . 
إسلامة جسم الجى عليه » ولايؤثر فى توافر القصد الجای لدى الجالى أن 
يحدث منه خطأ ذ فى الاوجيه أو خطأ فى شخص الى عليه ؛ و ر جع ذلك 
إل أن المشرع عمی بنصوصه القانونية الحق فى س-لامة الجدم لكافة 
أبنساء امجتمع على حد سواء . واذلك فا دام أن الجانی قد اتجرت إرادته 
9 الاعتداء ء على لامة جم ا إنسان. حى وقد وقع هذا الا عتداء فعلا. فل 

۱ تسكون هناك أية أهمية للخطأ أو الغلط 0 ی شحص اج ی عليهء لآن هذا 
۱ الغلط سا هر غلط فى مود زان 7 .| شطليه نار > ولذلك قضى 





ص- 


)مع سید رانا اب ص۰۲۰ ۱ 
(4- الشويات ) 


ا - ۸ ۱ 
بانه() د لذا ری زید عر | عجر قاصدا [سابته تاخطأته ال مية ا 
بكرا الذى کان سير مصادفة بجؤاره فان مسثولية ید عن إصابة يكن ' 
e‏ الذى تعمد ارت کابه لان E‏ فى شخص الجن ۱ 
عليه لاينير من قضده ولا من ماهية الفسل الذى تممد ارتکایه > فتن 
تواف ار کن معنو على الحو لاف يانه فإنه لا أهمية بعد ذلك ٠٠‏ 
للم واعث التی دفعت بالجاتى إلى ااساس بجسم امجنى ی عليه سواء آکان 
ذلك الباءث هو الإتقام هآ الشفقة ف ۳ رف : e‏ 





(۱) تقض ۱۹4۰/۱۰/۲۸ سوعة القواعد + ه رقم ۱۳۸ ص ۳۰۴ > 
وراحع لقض ۱۹۳۵/۱۲/۲۳ بموعة القواعد + ۴ رقم 4۷۱ ص ۵۲۸ ٠‏ 
)۳( قن ۱۱۳۸/۳/۸ گر عه مر اعد +4{ رام ۴4 ص ۳۱ 00 





- القصلالتان ‏ . 
جرا الضرب والجرح اممدی: ۱ ۱ 
إن جرائم الضرب والجرح وإعطاء ء لاؤاد الضارة بطري العمد منها 
عا يعد من قبيل الجنح ومتها ی ی . وسوف نفرد مثا 
الكل اه ۱ 
۱ 0 الك الأول 
جتح الضرب والجرح وإغطاء رادار ۱ 
إن جرا الشربوالجرح وإعطاء المواد الضادة وای تعد من قیبل ` 
الجن تتمثل فى الضرب السیط» والضرب الذى ينشأ هأ عنه ر أو سض 
ده تزيد عن عشر بن يوما» والشربمن عصية أو سپ وسوف تقال 
کل واحد منہا نی مطلب . . . ۱ 
امطاب اوول ‏ 
اشرب البسبط 2 
لا تطلب ان جر عه الضرب والجرح وإعطاء المادة الضارة 
فى صو رتبا السيطة أكثر من توافر الا ركان العامة السالف بیانها من 
عل لاجريمةوهو الا نسان الحى ,أن یت و افر ال ركنالمادى المتمثلف الضرب 
والجرح وإعطاء المادة الضارة والنتیجة الى تترتب ذلك وهی الساس 
يحم امن علية وتوافر علاقة سبية بين النشاط"الاجرامی والتقيجه - 
وتوافز کن 00 .فى توافرت هذه الشروط ولم يترتب على 
اضرب أ و الجرح أو إعطاء المادة الضارة تجر أو رض عن الاععال 
٠‏ الشخصية لدة تزید عن عشرین بوما » فعندئل کون الخقوية القررة ‏ 
وفقا لبادة ۱/۲6۲ ع هى الحبس الذی لا بريد عن سنة أو الغراءة الى 
لا تنل عن عشرة جنیبات ولا e‏ ماکان اد ری 








اس 


آو الخرع | و إعطاء ألاذة الضارة اه 55 و ترصد فإن. 
العقوبة تکون هی الحدس مدة لزيد عن تين رم لاتقل عن ۱ 
عشرة جنيبات ولا تجاوز ثلاثماثة جنيه مصزی ( م945 /لاع) ١‏ 
ولذاح: 2 لالضرب أو الجر حباستعال أء أسلحة أو آ لات أ وادوات 
أخرى المقوية هی اجيس (م ۳/۲۲ ع ) . وإذا وقت قله. 

۱ الجراتم أثناء فثرة جرب على الجرحى حتى من‌الاعداء فان المتاب يكون. 
وا ب و الغرامة الی لاتزيا. عن ثلا ما نة جنيه 
ولاتقل عن عشرة جثيبات (م ۱ ٠‏ کرد 8( أى ننس العقور بة القررة. 2 
الجر عة إذا :ا وقست مع سبق إصرار أ ود ترضد . وإذا كانت الجر جة وافعة. 
5 علعا مل , السکات ی الحديدية أو غیر‌ها منوسائل التق العام وكان لا عتدام 
واقما أثناء أداء العمل أى أثناء سير هده الوسائل أو توقفبا فى احطات». 
فإن العو بة لاتقل فى حدها الأدلى عن خمسة عشر نوما حمسن آو عشرة 
جنیبات غرامة ( م ۲۵۳ هکرد ع ).. 
وهه الجريمة لا عقاب على الشروع فيها لأنها جنحة ولا عقاب على 
الشروع فى الجنح الا بنص ( ۷٤ع‏ ) ولابوجد نص يقرر العقاب على 
الشررع ف > ویلاحظ انه زر كانت الجريمة المرتكبة وفقا للمادة ۴۲۶۲ 


فى فقراتها الثلاث » تنفیتا لغرض ارهاپی > فان الجريمة تکون جنابه 
وعقوبتها السجن مدة لا تزید علي خمس سنوات(م۲۶۲ع فقرة حير( 


الطاب الثانى 
اشرب الذى ای بنشاً عنه ع. ر أو مرض لدة تز يد عن عشرين يرما | 
بلزم لتوافر هذه الجر عة 2 الاضافة إلى : و افر الارکان العامهق جر ام ۱ 
الضرب والجر ح سالفة البيان أن يترتب من جراء الجر عة جز عن العمل 
أو مض بۇ دی ی عنم دا ء الأعبال الشخصة لمدةتزيد عن عشربن يوما 
(م ۲۸۱ ع مغدله بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۰۱۹۸۲ 57 
“ ویقضد بالزض ,کل ما دی الى اختلال في السير الماد الت 


ا 
)١(‏ الفقرة الأخيرة من المادة ۲۶۲ ع المضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۲. 


ی 
یت 
a aS‏ و موه 
مس 3 ۸ فنا 


وظائف أا م i‏ او فة 7 وتر یه اعتلال بالصحة 
المامة للجى عليه : ويقصد بالعجز عدمالقدرة على يجار سة الأعمالالءئ.نية 2 
الما دید الى تتصل محيأة اج ی عليه كبشر مثل عندم استطاعته ن و 
على رجله آو رتجليه أو عدم استطاعته تحريك يده . فى توافرالمرض2 22 
أو العبدز. الذى يعو اجى , عله من أداء الاععال البدنية العاديةتحققالعقاب ۱ 
لتررعلالجاف. . وراعی المجز يار الأعمال البنیة لاندخل نحت 
ماعنته المأدة ۲6۱ رد لالب أ ن العمجز عن أداء الاععال البدئية 
e‏ أداء الاعمال المرنية أ و الحرفية ؛ بلیکنی ز آن. 
يكو ن الفعلقد أدى إلىعدم مقدرة الى عليه منآداء عل البدای العادی» 
وذلك لان علة التشد ید تکن e)‏ فع ل الجاق» علاوة عن آنالقول 
أن المجز يشمل العجز عن آداء نةا و الرفة > موی دی ال تفرقة 
لا بر ها الشر ع فى تسويته بين الناس كافة, 6 حيث ف أنه موف يترتب من 
چر اء الاعنداداجزعن أداء المينة أوالحرفة أن يكؤن تشد يدالمقا ب على 
لجا ی تبط بوظيفة أو مبنة أو حرفة الجنی عليه , علاوة على أنه إذا لم 
7 اجى عليه من , پشتذارن (عأطلا )فا 0 عليه الاب 
اشدد القرر فى الادة ۱ ع() » وهذا مالم يقل .به أحد من الفقباء . 

۱ وعل ذلك فكل ما تطلیه القانون ونقا "للمادة ۲)۱ ع آن بتوافر 
المرض أو العجز بسو لدة تزيد عن‌عشرین یوما وتقدیر 
نز اف ز أن الجر مة قد نشا عنما الرض أو العجز 2 يزيد عن‌عشرین بوما 

۱ من الساطات تمد بر رة الخولة لقاضی الوضوغ ویکون له حق الاستعانة 
3 فى ذلك بآراء البراء من ا ليل 9 كك - يومالإصابة 


() د. ات ج ليجع سایق س ۲۰۰ 4 3 عر لسعيد 
ره‌طان - الرجع الساءق ص ۰۳۱۱ ۱ 


(۲) امش (۱ ۹ گر عة اعد e‏ ص 5 





اه سا 


(أى یم التی حدتت فيه نقيجة الفعل )00 . واليوم الذی اتتبی نید 
امرض أو العجو ء فاذا قلت المدة عن‌عشرن يرما فلا بكرن مت حل تطبيق 
0 المادة ريوع وأيضا ذا كانت المدة الرائدةعنعشرين يوما كان السمپ. ' 
فيبأ هو تعمد الجنى “عليه إطالة العلاج لنسوىء ص كن امهم ؛ أو کان. 5 
سما اا الجسم النی E‏ الطییب المما بل وذلك لان علافه السسقه - 
بين النشاط والنقيجة تكون قد تخافع» لان هذه أمور تعد من العوا مل 
۱ شاه ى تقطع علافة السبيية بين الفعل والنتيجة ومن ثم لا يواخذ ہا 
الجانى . وتا یو اخذ عن‌ضر او جرح في صورته البسيطة, أما إذا كان ` 
سیب طول هذه|1دة هو الخطأً البسير من‌الطبیب المعا م , أوإلى أن السيه . 
هو جبل أمئال اد ی عليه با يجب عليه من الخضوع لنظم الملا ج » نظرا 
لانه يه کان ناء لانتوافر فيه سبل العلا ج: فبذه عوامل مألوفه ومتوئعة . 
ولا تلم علاقة السدبية ومن " م خضع الجا ىللظرف الشدد للعقاب المقرو: ' 
فى المادة ۲۶۱ ع . فاذا توافرت اكروط |! سالف بياتها على انحو المتقد 
:إن الجای ماب باس وة لاو بد عن سنقین ۳ بغرامة لا نقل عن. 
د متو عا رلا رد ن فان (م 1541 ع سدله بالقانوقة 
۳۹ لسنة ۱۵۸۲ ). ٠‏ فاذا كان الضرب أ د الجرح صادرا عن سبق الاصرار ` 
:أو الترفد أو حصل باشتعال أية اسلحة أو عصى أؤ ادوات آخري 
۱ فسکون العقو بة هى الحس , فادا كانت جر و اقمة أثناء ارب على 


دم 





6 رتطبیقا لذلك 7 أن 55 آعطی الجن فليه مادة ضارة و لکنما 1١‏ 
۰ تحدث أثر ها انار إلا بعد يودي أو الاثة » 7 المدة اسب إلا هن #9 
حدوت إلائر اضار ( النتيجة ) دليس من رفت الاعطاء للدادة اضارة ؛ وة ای ۱ 
۱ بائتہاء آخر لوم للمرض أو العجز , فان ز اد على عشر إن ن | ةت امسادة 
۱ ع أى اظرف المشدد اعقوبة الجئحه وإلا كانت الجر ٤‏ جنحة شرپ أف 
ترح س أو اعطاه مأدة ضارة فى صورما البسيطة ٠‏ 





اك 


الجرحى حتی من الأعدا ء فان العقاب لكر ا ١‏ ۶ کرر 
ع) واذا کان الجنی عليه عاملا بالسکك ك الحديدية أو وسائل التقل 
العام ورقع الفعل أثناء سیر هذه الوسائل أو توقفها فی الخطات فان . 
العقوبة فى حدها مس فان ون ی ۱ 
الغرامة التی لا تقل عن عشرة جنیهات ۲۶۲۸ مکررع ) . ۱ 
0 وهله الجرهة بدورها لابد وأن تقع تامة , آما إذا وقفت عند جر ٠‏ 

الشروع فلا يخضع الجاني للعقاب إعمالا للقواعد العامة المقررة ٠.‏ 
بالمادة ۷ ع أنه لا عقاب على الشروع قى انم الا إذا | وجد نص 3 
يقرر العقاب, ولا يوجد فى الحالة التى نخن بصندها هذا النض :.. ۱ 

واذا تعدد الجناة وكان بیتهم إتفاة ق قإنهم جميعا چسالزن عن" -- 

لتیجة التى حدثت حتی ولو كان مخدثها هو أحدهم > لأن القدر 
المتيقن في حد كل منهم أنه شريك ۱ آما اذا انتفی الإتفاق > فلا 
يسأل كل منهم إلا على ما رقع منه وترتب عليه ٠‏ فإذا تعذر معرفة ١‏ 
محدث الضربة فان الجميع یعاقبون عن ضرب بسیط لأنه هو القدر 
المتيقن فى حق الجميع!!! . ۱ 

" ویلاحظ أن الجرهة المرتكبة وفقا للمادة ۷۶۱ فى فقرتيها 
الأولى والشانية ٠‏ إذا كانت تنفيذا لغرض إرهابى فإن ا جريمة تکون . 
جناية وعقوبتها السجن م مدة لا تزيد علي خسن سنوات ) ۶ ۶ 
فقرة أخيرة)"). ا 





سے 
)١(‏ نقض ۱۹۶۱/۳/۱۱ مجنمرجة القواعد جد ۷ رقم . A‏ 
(۲ أضيفت الفقرة الأخيرة e‏ 1 ع بالقانون رقم ۷ لسنة ۱۹٩۹۲‏ , 





AY 
المطلب الثالت.‎ 
۱ الضرب من عصبة و تجمهر باستعمال أسلحة أوآلات آخری‎ ۱ 
نص الشرع علی دید عقاب جنم الضرب والجرح | إذا وقع من‎ 
وذلك‎ ٠ عصبة 2 أو تجمهر باستعمال اتلد اد عصى أوآلات آخري‎ 
ف الادة ۲۶۲ ع بقولها : : إذا الضرب أد جر فی‎ 


اد آواکترشمن مسي آرتبمهرموات من خلس مقا علی ظ 
الأقل توافقوا على التعدى والایذاء ٠‏ فتكون العقوبة ایس » فهذه 
المادة تحطلب لتشديد العقاب على الجناة فضلا عن توافر الأركان 
العامة للضرب أو الجرح أن يكون الضرب أو الجرح قد وقع من 
عصبة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل ٠‏ وأن یتوافر فى حقهم . 
التوافق على التعدى والإيذاء ٠‏ وأن يكون الضرب أو الجرح قد حدث ‏ 
منم أو من بعضهم باستخدام اة أى عضي أو أى آلات آخري . 
فمتي كان الأمر كذلك فان انيع یعاقبون NE‏ فرق بين من 
أقدم على الفعل ومن لم يقدم منهم : + ولا فرق بین أن یکوثوا جمیعا 
حاملين للآلات المذكورة ٠‏ فيكفي أن يكون أحدهم حاملا لسلاح أو 
عصی آو أى آلة أخري لإستخدامها ني الإعتداء لت يعدون 
فاعلین(۱۱ . 


ویلاحظ آن العصبة كالتجمهر في حكم هذه الادة ؛ نکلامما 
٠‏ يعني مجموعة من الأفرارد توجد ۳ مکان واحد سواء أكا, ن مکانا 
عاما أو مكانا خاصا ٠‏ ولا يفرقنهم سوی أنه ني حالة التجمهر لا 
)۱ تلض 1191/5/14 ی مهدجه ۷ رتم ۰ ص ۲۲۳ » وبلاحظ في هذه 


الحالة أن ن المشرع قد شذ عن المبدأ العام فى شخصية العقوبة ٠‏ فضلا عن الشذوذ فى 
صدد الأحكامالخاصة بالمساهمة الجنائية . ٠‏ ولذا فائها تعد استثناءا منها . 





AY 


يعرف فاد بعضهم ما ۰ انا جاء » جمعهم عرضا » فى حين أن . 


العصبة یکون هناك تارف بين أفرادها وقد حدث تجمعهم لغرض | ۱ 


معان , ويلزم سواء وقع الإعتداء من العصبة أو التجمهر له يقل ۱ 
٠‏ 'عددهم عن خمسة ۰ لأن العده لو قل عن ذلك فإن حكمه التشديد 
التى عناها الشرع وهی إلقا ٠‏ الرعب والفزع فى قلب الجنی عليه لا ۱ 
00 . ومتي توافر العدد فیلزم أن یکون هناك توافق بینهم ولا ۱ 
يشترط أن یکون هناك إتفاق بینهم يمعنى تلاقی الارادات وانه‌تادها 
على ارتکاب السلوك الاجرامي واغا یکفنی العوافق والذی يعدي 
توارد الخواطر ٠‏ والذی قالت عنه محكمة النقض آنه " گام فكرة 
الإجرام بعينها عند كل التهمین 7 أى توارد خواطرهم على الإجرام 
واتجاه خاطر كل منهم إتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر ‏ 
امل فریقه من 7 تعمد ایقاع لانی 9 علیه(۱) ۱ ولذا فإن التوافق 
إبقاع ی ۳ عليد!؟! . 
٠‏ وبالاضافة لمأ تقدم لابد أن يستخدم وؤلاء الأقراد أو أحدهم . 
أسلحة أو عصی ۳۱ أى آلة أخرى للاعتداء . کمحل ماذة حارقة أو 
كاوية . آما AE OY‏ اا راو وم ۱ 


5 اق قد لا بانس جم .ریس مر 





(۱) تقض ۱٩۲۹/۶/۶‏ مجموعة القواعد ج ١‏ رتم ۳۳۰ ا ۳۸ ۸ 2 ج 
۷ رقم ۸۷ ص ۸۱۱ . ۱ 
(۲) نقض ۰/۸۱۷ ۰ مجموعة القواعد بد ۵ رثم ص ۲2۵ . 


دوقت 


الحد د الأدئى والآخر اد الأقصى وغیرهما ما بن هلا وذاك 0 شريطة 


أن يبين القاضي فى حكمه أن الشروط الموجبة للتشدید طبقا للمادة 

۳ قد توافرت وا كان حكمه معیبا ما يستوجب نقضه!۱) . 
ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة المرتكبة ونتا للمادة ۲۶۲ م 

تنفيذا لغرض إرهابي ٠‏ فان الجرية تكون جناية وعقویتها السجن مدة 

لاتزيد علي خمس سنوات ( م ۲/۲۶۳ ع )۲۲ . 

البحث الثانی ‏ 


چنایات الضرب والجرح 


تعد جرا ثم الضرب والجرح من قبیل الجنايات فى حاتين هما 1 
اذا آسفر الضرب أو اجرح عن الوفاة ۰ أو تخلفت عنه عاهة مستدية 


للمجني عليه » وسوف نفرد لكل منهما مطلبا مستقلا . 
ظ المطلب الأول 
جناية الضرب المفضى إلى الوفاة 
نض المشرع على هذه الجناية فى الادة ۲ ۶ ا :کل 


من جرح أو ضرب أحدا عمد أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من 


ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو اه 


من ثلاث سنوات إلى سبع واا إذا سبق ذلك اصرار أو ترصد ۱ 


السجن المشدد أو 


التصوص 4 فى المادة ۲۳ ۳ ل 0 ۰ ناذا كانت 





(۱) نقض ۰/۹/۱۲ ۰ الوسوعة الجنائية لجنى عبد املك ج ۵ نب نینة ۳۱۱ . 
۲۱( ل ون سین 


لد ا 


اة ة باصزار آرترصد تکزن العقوية السجن آلزید أو المشدد"). ٠‏ 

" فوفقا لهذه المادة يازم لكى اك نی جع عا شوب" ۱ 
أفضى إلى الوفاة ۰ أن یتوافر في حقه ركن مادي وركن معنوى , 
والركن المادى بتمثل في التشاط الاجرامي والذي يتخذ صورة ضرب ۱ 
آو جرح أو إعطا ء مادة ضارة : وأن یتخلف عن ذلك د النشاط 
الإجرامي نتيجة معينة تتمثل في وفاة الجتی عليه › ٠‏ وضرورة توافر 
علاقة سببية بين النشاط الإجرامى والنتيجة العرتبة عليه ( الوفاة ). - 
لأن أهم ما هيز هذه الجرية عن بقية جرائم الساس بجسم الإنسان هو 
۱ حدوث النشيجة ٠‏ وهي وفأة الجنی عليه ٠‏ وليس بذات أهمية أن 
تتحقق الوفاة فور مزاولة النشاط الإجرامى ٠‏ بل قد تتراخی بعش 
الوقت طال أو قصر . أما إذا لم تتحقق الوفاة لإسعاف المجني عليه 
بالعلاح : أو تدخلت فى أحداث النتيجة عوامل شاذة وشیر متوقعة 
ولا مألوفة!؟) ٠‏ فان الجانى يسال عن جنحة ضرب أو جرح فى 
صورتها البسيطة أو الشددة حسب الأخوال ؛ ولكنه يسأل عن الوفأة ٠‏ 
إذا إذا كانت قد تحققت وكانت نعيجة طبيعية للنشاط الرتکب وفقا 
۰ للسیر العادی للأمور ولذلك فإن هذه الجريمة اما أن تقع تامة (آی 
:تتحقق وفاة الجني عليه) والا فلا يعاقب الجاني وفتا للمادة. 
۹ لان هذه الجريمة لا تقبل الشروع فالعبرة فیها هو بتحقق وفاة 
الجنی عليه لأن الشروع یقتضی إتجاه إرادة الجائى لاحداث النتیجة ‏ 
ولکنها لا تہ اا اد ای ان سا ی یی نی 


5 الفقرة ی اع ما بالقائن رتم ۷ لسنة ۱۹۹۲ وتو 
(۲( م أملة الا ما الجن عليه على المج اس بذلك تسوی ۱ 








E 


الرفاة لا تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة. ومن قضاء النقض على 
توافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامى ووفا: الجنی عليه , 
ماقضی به من أنه إذا كان الثابت ضرب المجنى عليه بعصا على 
رأسه فحدثت به الإصابة التى أودت بحياته فلا يقبل من التهم فى 
سبیل نفي مسئولیته عن جناية "شرب الفضی إلى. ۳ 
من نقطاع علاقة السببية استنادا إلى أن الرفاة لم تكن نتيجة تقيح 
جرحه فقط بل بسبب وجود خراج بالخ تحت الفقد العظمی التخلف 
برأس الجتي عليه نتيجة عملية تربنة قدية » وذلك لأن مرض ال مجني 
عليه هو من الامور المألوفة التي لا تقطع رابطة السيبية بين الفعل 
المسند إلى التهمواتیجة نی إنتهى إليها أمر الجني عليه بسبب 
اصابته(۱) ۱ 
ونظرا لهذه الأهمية البالغة لعلاقة السببية بين النشاط 
الإجرامي والوفاة ذإنه يلزم أن تبينه المحكمة فى حکمها وتدلل على 
توافرها وإلا كان حكمها معيبا مستوجب النقض ‏ ولذلك قضت 
محكمة النقض فى حكم لها بأن خلو احکم من بیان رابطة السببية 
بين الإصابات التى أثبتت لبتت على التهم إحدائها با مجني عليه وبين وفاة 
هذا ا أن هذا البيان جوهری ولازم للقول بتوافر 
۱ أركان جرهة الضرب المفضى إلى الموت التى أدين الهم بها ٠ ٠‏ فان 
الحكم یکون مشویا بالقصور متعين نقضه(۲) ۰ 


(۱) تقض ۱۹۱۵/۳/۸ أحكام الشقض س ١١‏ رقم ۶٩‏ ص ۲۱۵ ۰ وراجع نسقعض 
۶ س ۷ رتم ۱۵۲ ص ۸۰٩‏ ؛ نض ۱٩۱۲/۱۲/۲‏ مسجصسوعتة 
القواعد ج 6 رقم ۳۸ ص ٩۰۳‏ ۰ ۰.۹۰۶ 

)۲( نقض ۱۹۱۱/۱۱/۲۷ مجموعة القواعد ج 4 رتم ٩۱‏ ص ۶۷٩‏ , ۰ وراجع 
نقض ۱۹۸۱/۶/۲ آحکا م النقض س ۳۲ رتم ۵۵ ص ۳۱۵ . 





۷ 


أما الركن العنوی ( القصد الجنائى ) فبالإضافة إن ضرورة 
توافر الركن المادي فإنه يلزم أن يتوافر الركن العنوی ( القصد 
الجنائی ) ویسثل هذا القصا في إرادة النشاط الإجرامي التمشل في 
الضرب ۳ الجرح 5 اعطا ء الادة الضارة دون أن تتجه هذه الارادة 
إلى إحداث الوفاة والا كانت الجريمة عندئذ جرهة قعل عمد . رانا یلزم 
أن“ تكون إرادة الجانى قد |تجهت إلى الساس بجسم المجنى عليه فى 
صورة الضرب أو الجرح البسيط أو فى صورته المشددة . وهذا فإن 
تحقق الوفاة يعد من الأمور الى جاوزت قصد الجانى أو تعدته لأنها 
لم تكن مقصودة من بداية الأمر ولم يسعى الجانى إلى تحققها . رلذا 
تعد هذه الجرمة من قبيل اجرائم التعدية القصد .. ۱ 
العقوبة : ۱ 
متي توافرت العناصر التطلبة لقيام جناية الضرب الفضی إلى 
الوفاة فإن العقاب القرر على الفاعل یکون هو السجن الشدد أو 
السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات , فإذا كان فعل الضرب أو . 
الجرح أو إعطاء المادة الضارة والذي ترتب عليه الوقاة مصحوبا يسبق 
اصرار أو صد أو كان المجني عليه جريحا وكان الفعل واقعا 
عله أثناء فترة احرب حتی ولو كان من الأعداء . فان العقوية تکون 
هی السجن الشدد أو السجن ( م ۲۳۹ ۰ ۲۵۱ مکرر ع ) » وتكون ٠‏ 
العقوبة السجن الشدد أو ۳ اذا إرتكيت الجرية النصوص علیها 
تنفیذا لغرض آرهابي . فإذا كانت مسبوقة باصرار أو ترصد تکون 
لعقوية السجن المؤيد أو الشدد ( م ۲۳۹ ع ۰ ۲۵۱ مكرر ع ) وإذا 
تعدد الساهمون في احداث النتيجة وکان بینهم اتفاق وسبق اصرار 
وترصد على السناس بسلامة جسم المجني عليه ( زب أو جرح أو 


عرفت 


اعطاء مادة ضا: ا امیع یکرن مسئرلاعن انتیجة الى 
حدثت ) الوذا: ) شواء أكانت الوفاة قد تخلفت للمجني عليه من 
اعتدا ء أحد الساهمین أ اعتداء ء غیره ۱ ولذلك قضت محكمة 
النقض بأن سبق الاصرار البتي على ثبوت إتفاق التهمین علي ضرب 
الجتي عليه يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الشرب الذى حصل 
الإتفاق عليه سواء وقع منه أو من زملائه ومن ثم فإن الحكم | اذ دان 
الطاعنین بجناية الضرب الفضی إلى الوت من جراء بغض الضزیات 
التي آحدئوها بالجتي عليه یکرن صخیعا مادام قد ثبت توافر ظرفي 

سبق الإصرار والترصذ واتفاقهم السابق على ضرب المجني عليه . 
وه موجب فى هذه الحالة لبيان الصلة بين الإصابة ة التی ۳ كل 
منهم بالمجني عليه وبين الوفاة 0 

المطلب الثائى 
جناية الضرب الفضی إلى عاهة مستاديمة 

وقد نص المشرع على هذه الجناية فى الادة 13 و کل 
من أحدث بغيره جرحا اوا نشا عنه قطع أو إنفصال عضو أو 
فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدي العينين أو نشأ عنه 
أى عاهة مستدية يستحيل برؤ ها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى 
خمس سنين أما إذا كان الضرب أو ا جرح صادراعن سبق إصرار أ 
ترصد أو تربص ۳ بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر 


سنوات 





)١(‏ نبقض 1/ ۰ أحكام |" سقسض س ۱ رقم ۱۳۷ ص ۹56 نقض 
A‏ ا ل كاه ۰ و. ١14‏ . 


اب ۱ 
ویضاعف امد الأقصى للعقوبات القررة بالادة ۲۶۰ آذا 
إرتكبت الجرهة تتفینا لغرض إرهابى!١)‏ ۳ ۱ ۱ 
وتكون العقوبآ السجن جن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ذا 


۱ وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأرلي من طبيب بقصد نقل ‏ 


عضو أو جزء منه من انسان حى إلى آخر ۰ وتکون العقوية السجن 


المؤيد إذا نشأ عن الفعل وفاة 0 عليه . ویشترط لتوقیع ‏ 


العقوبات النصوص علیها في بقة أن 7 الفعل ا 
اليه فیها خلسة "۱۲۲ . ۱ 5 


فوفقا لهذا النص بازم لعقاب الجانى فوا ضرب أفضی 


إلى عاهة مستدية أن يقترف الجانى نشاط إجرامى يتمثل فى 


الضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة ٠‏ وأن ينشأ عن ذلك تخلف 


عاهة مستدية للمجنى عليه , وأن يتوافر بين النشاط والنتيجة علاقة ‏ 


سببية ٠‏ فضلا عن توافر القصد الجنائى لدى الجاني . لذا يلزم توافر 


. ركان هما الركن دی ٠‏ والركن المعنوى . 
الركن المادى : 


۱ أو إعطا المسادة الشارة فوشا من اف عاهسة مسسخدهة 
العامة الستدية للمجني عليه ا نتيجة طبيعية لافعال 


الاعتدا ء. إن الجانى يسأل عن هذه النتيجة , أما إذا تدخلت عوامل 


)۱( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لستة ۱۹۹۲ . 
(۴۳۱ و E ek‏ .۱۵1 


م د 


E 


شأذة و غير متو قعة و وتا اسر العادئ للاء‌و ر فإن الاق 52 
:وما بال عن جنحة ارب سبطة أو جنحة ضرب فى صورتها 
الشدوة ا عن روع ق جناية ية ضري يفذعذى إل اه مستدمة وذلك 
می کان الا قد ارت زر ای منذ بدء الاعتداء إلى [حداشعا هةستديمة 
بان علیه, وذاك لان اشرو ق له الجتاية متصور وذلك ھی بت ان 
إرادة الجاق كانت تج هآ إحناك عاهة مستدعة 2 بای ن عليه 5 لو کان 
قعنده من » الأعتداء على. مملا مة ج اجى عليه i‏ عينه له أو بر و 
ولکنه! مه ”طح أن عمق غرضه من الإعتداء وذإك أسيت خارج ع 
را دته ¿ كأنه کون اجى علءه قد استطاع تس ومنعه من تحقيق 
عر ضه [ تدخل آحدالافر اد لإنقاذ اى ل ¢ أو آمکن [سعانیالصاب 
حيث ۸ تتاف له العاهة مدع وق هله الحالة فان اجان يعاتب 
على الشروع وفمأً للياد ين a‏ 4 7ع . 

00 عندما تكلم عن ع العاهة ا يعرف المتصود م ولا 
ذ کر بش أمثلة لا ۳ سبيل للثال لا الحخصرء لانه ذكر من الأمثلة 
قطع أو انفصال عضو أو مد متفعته أ و کف لیهس أو ققد آحدالمینین 
ثم قال بعد ذلك أ و أى عاهة مستدعة كيرا ل رۇ ها . 

وقد عرفأ ممكدة النقضش نا فة أحد امتا ءا ار ایا زأئه 
“أو فقد منفءته أو تیم | بصةة مستد مه ؟. و لذلك فانه وعد عأ هةمستدعة 
استءصال ای عضو من آءعناء اجى ع ae‏ أو إعدام ل :با على 
أداء وظيفتها الطبيعية <تى ولو ریا باجسم ما دام أنه لا يوجد 
من سدیل لشفا ۳ وعودتما لا داء وظیةم 1 الطيعية وتقدير:وأفر هذه‌العا هة 
عن الامور ی تيرك لقاض ى الموضوع ويستعين فى شأن إثيات توافرها 
برأى أهل العم من الاط يأء » ولذلك فانه يمد من و قري العاهه المستدعمة فقد 





(1) قف ۱ ۲ أحكام لتقش س ۸ رقم ۱۹4 ص و۱۰ . 





رون 

عو من أعضاء الم كاليد والرجل والمين» ولي شرل کون افتد 
٠‏ الجزء بكأمله پل یک أن ن بكون الفقدلجزء منه كفقد أصبع من اليد أوحتى 
(حدی سلاميات الأصيع” ا و[ نما يلوم أن يكون العضو الفقود على 


۱ شىء من الاهمية حيث بترتب على فقده أن يعجر الجبم عن أداء [حدی ‏ 
۱ وظائفه الطبيعية2؟) ؛ أو فقد جزء من عظام الرآس نشجة لعملية ر بئة ۱ 


أجريت لابجنی عليه على أثر [صابته تک 3 عظام الرأسن. . 4 لان رفع 
عظام من رأس الجى عليه پترتب عليه أن يكون قلبل للقاومة 00 
الجوية ما قد ينشأ عنة إصابته بالجتون أو الصرع2©, كا تتحقق 


شا شتسد سا روت ۱ 


بشكل دام و طبيعى ؛ ؛ مثلأن نكأ عن الإصاية إعاقة دائمة فى كتف اجى 
عليه أو إعافة دائمة فى البصر أو فقدم(0) ۳ وی فده » 


أو فقد القدرة على الإتصال الجنسى » أو فقد المرأة لقدرتها على الإتجاب 
e‏ مادة ضارة أدث إل ذلك2*0 , أو فقّد صيو ان الاذن ۱ کله 

حی ولو م ب ارتب هليه ضعف أو فقد السمم(۲۱ » ما فقد جزء من‌صووآن 
الأذن ذا يور على حاسة السمع فلا يعد عاهة هستد عة(۱) قلا يعسك . 
۱ كس رالآسنان عأهة مستد مء یت موز استیداطا بأسنان صناعية تژدی 


نفس الوظیفة(*۲ » و[نا يعد الجاق م تكبا لجنيحة ضرب أو جرح وفما 
ز۱) اف ۹5۱/6 أحكام انقض س ۱۲ رقم ۷۸ ص 1,۲۳ ۰ 
(۲) د. حمرد نجیب حسنی - الرجح لسابق صن ۳. ۰۳۰ 
(۳) فض ۱۹۹۱/۱/۱۱ احکام النقض س ۱۲ رقم ۱4 ص ۹۱ ,, 
(4) انش ۱/۲ ۱۹۹۳/۱ أحكام ان مس ه رقم هص 1 ۰ 
(ه) د. آحد فتحى سرور - - المرحع ساق ص ۰۲ 9۰ 
() تقض ۱۹۲۵/۲/۳ احاماة س رقم ۰۸۳ 
(۷) لعش ۱۱ أحكام ۱ لاض س ۱۷ رقم ۱۹۹ص ۱۱۹۱ ۰ 
(۸) دامح ض ۱۹۳۰/۰/۱۹ ی ی یک نی ۳ 


م 0 


للادة eref‏ 5 5 اا هتد مة یز اجه واه > كان ذلك مادم 
كأوية أو حارقة » لان هذا التدویه فد ونجه اج عليه جال الذى وهبه 
له الله سښحانه وتعالى اصاحبه یا كانت الصوزة الى ا اعسسن 

أو و القبح ۰ وتعد العاهة متوافرة حتی ولو نا اعنها يم عن ۳ 
الشخصية یا لو رتب من جراء الاصابة ضعف ق لبضر ولکنه م عق 
یی علیه من مزاولة أعباله الشخضية العادية كالسير وغيزه29 . وى ٠٠‏ 
۰ توافرت العاهة المستدمة على التجو السالف ببانه أثر لاط الا جر ای .۰ 
الذى وقع على الي ی طلبه وتوافرت عا الب ا وی و ۱ 
6" وضو ع آن تبن في جک و أفر هذه العلاقة بين النقيجة (الماهة المرتد 0 ۱ 
وبين انشا ط الإجراى ولا ان کا میا ما باستو جب لقضه 29 , 


ار کن للعنوی ( اعد تا 2 ( 


یلم أن یتوافر القصد الجنانى لدی الجانی وانذی ككل فق آزاید , 
الساس سم أجنى 4 فتى حقشت هذه إل رادة فلا م بعد ذلك. 
کون هذه الارادة قد اتيحبت إلى إحداث الغاهة الستدية آم 3 

أو أنها كانت نتيجة محتملة له لتشاط الاج رای الذى وفع م أن 
۱ أ و ون فان هذه الجنانة 5 ل الشروع ولذا فاذا کانت إرادة الجای قل 
. اتجحبت إلى (حدات النقيجة (الساهة للستدعة ) ولکن ۸ تتحقق لسبب 
شار ج عن (رادته فان الجای يعاقب عن شروع فى هذه الجناية . 


سس سس تست 





)۱ ) ده حمود اجيب وى الى اسايق ص e8‏ 

٠‏ ۱) راجح على سبیل المثال تقض ۱۹۳۹ جهو عة اق اعد + برقم 
۱ ص ۲۲:۹ ۱۹۵۱/۱۲/۱۷ أحكام لنقض س ۳ رقم ۱۰۷ ض ۱۷۹ ۰ 

۳( ی ۱۳۳۵ UIE‏ احکام النقض س ۱۸ دقم ۹ ص ۱۰۲۱ ۰ 

(4) تقض ۳ جموعة ةراعد + دم ۳۸ ص ۰۹۰۳ £ ` 








۱ 
العقوبة : ۱ 
متی توافرت الشروط اللازمة لقيام جناية الضرب الفضی إلى 
عاهة مستديمة على التر السالف بیانه . فان الجائى یعاقب وفتا 
للمادة ۰ بالسجن من ثلاث إلى خمس سنين » آما إذا كان 
الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فإن 
الجانى يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنين ٠‏ ويضاعف 
الحد الأتصى للعقوبات المقررة بالمادة ۲۶۰ إذا إرتكبت الجريمة تنفيذا 
لغرض إرهابى!١)  .‏ 00 5 ۱ 
وتكون العقربة السجن الممّددلمدة لا تقل عن خمس ستین إذا 
وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقضد.نقل 
عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر ٠‏ وتكون العقوبة السجن ‏ 
المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع 
. العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار 
الیه فیها خلسة(۲) , ". ۱ 7 ۱ 
, وإذا تعدد الفاعلين فى هذه الجريمة وثبت وجود إتفاق بينهم على 
الضرب أو ا جرح أو إعطاء المادة الضارة وتوافر فى حقهم سبق . 
إصرار أو ترصد على ذلك فإن كلا منهم يسأل عن النعيجة التي 
تحققت سواء أكان هو محدث الضربة التی تخلف عنها العاهة 
الستدية أم كان غيره مولذلك قضى بأنه ٍذا كان الثابت من الحكم 
المطعون نيه أنه قد انتهی إلى ثبوت إتفاق الطاعنين على ضرب 
المجني عليه وترصدهم له فى السوق فان مقتضى ذلك مساءلة كل . 
منهم باعتیاره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت يالمجني عليه 
بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اوقعوه.علیه , ودلك دون حاجة 
إلى تقصى من منهم الذى أحدث إصابة العاهة(۳) , ٠‏ 





(۱) هذه الفترة مضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹٩۲‏ ,۰ ۱ 
)۲( هذه الفترة مضافة ومعدلة بالتانونین ۱۵۵ 1 سسنة۱۹۹۷والقاتونه الستة۳ . ۰۰ 
(۳) تقض ۱۹١۱/٤/٤‏ مجموعة القوعد ج ٤‏ رتم ۷ ص ۸۵۳ . 


ورو 


0 جرام للساس سم انب مد 
(الإضابة اش 
۱ فاقب ام ع نام لاس مس اسان (الشرب ۳ 
ا مادة ضارة بغير عمد ( الا صاية الخطأ ) فى الادة ۳۹۶ ع(معدلة ۱ 
القانون رقم ۹ لستة (SAAT‏ .وهه الج رام تخضع لنفی لو اعد 
العامة والتی سبق أن أوضناها عند الحديث عرى جرعة القتل الخطأ » 
وذلك نما يتعلق ببيان معن الخطأً يه بجر اسان 
وعلاقة السببية يينهما ؛ ولذا فنحيل إليها .. SS ١‏ 
۱ آما عن المقاب المقرر هذه الج را فقد حدده المادة E4‏ قوف 
۱ ومن تسیب خط فى جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشا هرن 
(ماله أو زعونته أوعدم احترازه أو عدم مراعاته لاقوانين والقر ارات 
. والواح والانظمة يعاقيا بالحبس مدة لانزید على نه ویر لاو ظ 
ا أو باحدی هانين العو بتین . ۱ ۱ 
و کون العقوية اس مدة لا تزيد على , مذتین . وغرامة لا يجاوز 
ثلا مائة جنه أو إخدى هأ تين العقو بتين | إذا تفا عن الإصابة e‏ اهة‌ستد بمة 
۱ أو إذا وقعت الجر عة نتيجة إخلال الجاف إخلالا ا بما تفرضه عليه 
أصول وظيفته أو مبنته 00 متعاطیاً مسنکرا أو درا عند ارتکابه 
الخطأ الذى بحم نه الحادث أو أو نکل وقتالمادث عن مساعدة من وفعت 
عليه الجربمة أو هن طلب الماعدة له مع تمكنه من ذلك ٠ ٠.‏ 
و ن العقو بة الحين إذا نش عن الجر ممة إصابة أ كير من ثلاثة 

آشخاص فاذا توافر ظرنى آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة 
مكون العةوبة الحدين مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس مذين». 





ب 1١8‏ سه 


فبذه الادة قد بشت أن ال عن الإصابة الحا أ( الشرب وار 
أو إعطاء المادة الضارة بعبر 0 مج ث و فا بای منکب 
۱ أو مدی جسامة اضرر ال آم از جسأمة الخطأ ار 1 عل ۱ 
11-9 


نیو ایح 4 » ۰ 


ارلا : جسامة زا 


جل لیر ع عقویة الإصأية سای اة جسامة الخط وو 
الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغراءة لا يحاون ثلاعائة اة جنيه أو إحدى 
هاتین العة, و بت » وذلك عتى وفعت الجر 3 نتيجة إخلال آلجا ی خلالا 
ss‏ مبنته أو حرفته أو كان متعاطيا . 
مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الما أ الذي نحم عنه الحادث آو نکل وقعه . 
الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجر مة أو عن طلب المساعدة له مع 
که من ذلك ( م۲/۲۸6ع ) ۰ ۱ ۱ 

تانب : جسامة اأضرر : 3 
لقد قرر المشر موب الحينى م دة لا یل سنتین رخاف 
لا جاوز لاا جنیه او [عدئ: هاتين. .. العو تین 8 نمأ عن 
الإصابةعادة مستد مه ۰ (م۲/۲۵۰ع) أماإذا نشأ عد جر إصابة أكثرمن 
ثلاثة أشخخاص شکرن ا الي ۲ 

> تالجا : جنانة الخطا ولاشرن : ٠‏ 5 

قرر المشرع عقوبة الحبس 8 تقل عن سئة ولا تزيد عن خمى ` 
نين » وذلك إذا اجتمع ی الاصابة الخطاً جسامة لاضرر الواقع ضع ۱ 
جساءة الخطأ لمر تكب » وعلى ذلك فلو كان عدد المصبابين أ کار من ثلاثة 
E‏ ا ی ESS‏ 
إلى خمس ستوات ( م64 اطع ٠.)‏ ظ 


ابات اٹ 
0 اجرية الإجاض . 
(إسقاط الو اما مل( ` ۱ 
أن إن آلإإجپاض مه عى ی استخدام وس یکون من 2 > > إخراج الم 1 
من بش امه قبل ألموعد الطبيعى لر اة ۱ 
۱ و قد نص فرع ط زهجم ض ف الواد e‏ 6ع ۱ 
0 والحديث ۳ یی أن نبين أ رکانه 0 ييا 
وذلك ف فصل عل 1 رال : 


رورا 


۱ آرکان جر عه ة الاجراض ‏ 

أ ن أ رکان الإجبناض تتمئل فى حل الخ وهو الجنين از 
المادى والمتمثل فى النشاط الاجرای والنقيجة المثر: تبه عبيه وهی و راج 
الجنين دن بطن آمه وا ل مو عله ده یی و علا قه السببية عع پم 4 فطلا گن 

7 :عل الجريمة : ۰ 

إن جر که الاجهاض اض لاعل لحد بث عنها 1 اذا کا انت المرأة حا لا 

وذلك کی يمكن أن بباشر علیهاالوسائل اللتى تودی إلى [خراج الجنين من 
با 1 وهنا سكن ع التجريم والمتمئلة ۴ ۳ 3 ہی الجنین ٩‏ وا ۳1 0 
بطق أمة حتی ياتى موعد الو لادة یت ولذا فان المشر ع لاعمی فى 
هله الجرعة حق الام ف‌سلامة جما على ار عم من أن الإجباض يتضون. 
الحالات » وذلك لان النمرص الخاصة باق فى سلامة الجسم تتضمن. 





ل تسه 
هذه السلامة لجسم الام ولذلك بضع نسم آلشر ع نص وص جر e‏ 
۳ نصوص الساس اسلامة ۳ 
يتحقق الیل بالتلقيح الذى م نتبجة تنام ] الميوان المنوى للر جل- 
يضة ال نشو بة للمرأة داخل الرحم . فنذ تحقق الإخصاب فل النخو 
الاب lS‏ اظ رالقانون ومن نمی نصوص 
القا:ون الخاصة نالاچواضش منذ هذه الأحظة حتى و لو وقع الإعتداء عل 
ایغ بقصد [خراج الجنين فى الساعات الأولى لعملية الاخصاب» حتى 
تم علية خروجه إلى الحياة من طن الم ومني ذلك أن المدة التی تمر 
عل الاخصاب أى : عو اجنين ۰ لیس لما آدنی تأثير غل توافز آزکان 
الاجپاض؛ ولذلك قضی انه لا لا :2 قبل ع التبم عن اسه عذماجرمة 
بأن الشر بعة الإسلامية يح إجم اش اجنين الذى م بتجاوز رن أشن 
الادة ع تبيح ما تبیحه الشر يعة فطلا عن أن ما ورد قى ۳ بعة 
س أصلا ثثابتا فى أدلتا التفق علیبا ونما هو اجتهاد اقم م خوله الزأى ' 
٠‏ بين بن الفقباء ( . ولذا فان جرد إخر اج الجنين من بظر اام قبل : أو انه 
۹۹8۹ یقت به أ زکا ن الجز عة ( الإجباض):. * ا ا 
۱ ویلزم للعقابأن يكون امل موجودا؛ ا مونجیزداه ۳۹1 
الجای أن المرأة حاءلا قاعتدى:عليبا قاضدا إجراضبا : فانه لا مخضع 
لقاب وفقا لتصوص الاجیاض بو ص الشرو ع. ان‌هنه الجرمة إذا. 
وقفت عند الشروع فلا يخضع الجا لهقاب ( :ومع ) ولکن لش 
مءنى ذلك أن الجاتىيفلت منالعقاب فى هذةالحالة ونما مخض ع لقاب وفقا .. 
لانتيجة ا 0 عل قعله وذما انصوض الإعتداء على سلامة الجمم وتری- 
مع البعش(۳) أنه إذ! كان اجنین متا قت الإ عتداءعليه بقصد إحراجه 
a‏ أحكام 1 نقض س ۰ رقم ۱۵٩‏ ص ن e‏ ۱ 
٠ ۰۵ )۲(‏ مود آچیپ نی 2 الرجع اسايق ص 1۵ ۳۷۵و E‏ 





ون وحم ا9 نان الجر ممه لا تعد متوافرة لعدم وجودمل الجرعة وهو 
الجنين الحى والذى تسكفل له الحاية Ê‏ الحياة حی خروجه من 
بر 5 ۱ 
| ثانياً : الركن الادی ۱ عو و ل 
يت رک ناد ی الإجباض فى النعاط الإجرامى ای 
يباشر على للرأة الهامل أيا كانت الوسيلة إلى ذلك؛ وأن يترتب من جراءه 
ذلك الاسقاط, أى خرد جع الجنین من رحم الام وتوافر علاقة السيبية.. 
بين النشاط والنئيجة . ولس بذات أهمية تزع الوسبلة المنتخدمة 
فی‌الجز؛ غة فد ت-کون هی العاف کالضرب و نحوه» وقد: كور ۳ باستخخدام ۱ 
أدوية | بات أو ما کولات » أزالاجرء إلى مارسة الرياضة بقصد. 
. الاجپاض أو الاس الضقة آو القفر أو حل الأئقال أو إليامات. 
السماخية ‏ نالو مميلة ليست بذاتأهمية می کان القصد متجبا الاچپاضش ۱ 
ولستو ی أن تسكو ن الومسيلة ند استخدمها الغير عل الحامل بدون. . 
رضاها أو أنه باشر ها 7 ضاها» فاار ۳ الى ترطى أن ستعمل علا الغير 
وسبلة تؤدى إلى الإجباض تمد شر یک له فى الجر عة ‏ کا أن ا)رآة الحامل 
التى تستخدم على نفسبا أى وسيلة للاجباض تعد فاعلة لنجريمة وتخضع 
للعتقاب؛ وذلك لان الجريمة لا تعد واقعة علیبا وإ )هى واقعة على الجندن. 
الذی‌هو محل امحاية الجنائية بنصوص القانون الخاصة بالإجباض ٠.‏ 
وجب أن بيترتب من جراء إستخدام الوسئلة ( النشاط الإجرام) 
إشقاط للحمل أىخروج للجنين من رحم الم ؛ وليس بشرط آن یکون 
خروج الجنين ميتاء بل تتوافر الجريمةجتى ولو خرج حياء لآن خروجه . 
ما دام قبل موعده الطبيعى فانه فى الغالب لن یمیش» لانه لن یقوی على 
تحمل ظروف الحياة الخارجية وما بلبث أن يفارق لیاف( ) ۰ 








TE 
 ضابجالا‌یهو و بالاضافة إل عارسة النشاط الإجراى وتحقق النتيجة‎ 
يلم أن نكون علاقة السييية بينبما متوافرة وذقاً للسير المادى للامود‎ 

مالا( بحدث الإجباض نتيجة الإعتداء بقصد إخراج الجنين فلا عقاب . 

٠‏ لآن الشرع بعاقب على الشروع فى الاجباض (۲60ع) دما ضح 
الجانى للعقاب عن مساسه بسلامة جسم الم سواء تمثل ذلك فى ضرب ۰ 
أو جرح أو إعطاء مادة ضارة وفقا نوص الضرب والجرح وإعطاء 
. المادة الضارة . ۱ | ۱ 
الا : الركن العنوی ( القصد الجناف) ٩‏ ی اليا 
٠‏ ايارم أن بتوافر فى حت الجانى توف القصب اجنای وا )سمشل فى إدادة. 
الفعل وإرادة تحقیق النتيجة , أى أن التضد التطلب هو قضد عام“ .. 
ولذا حب أن بعل الجانى أن ال موجود وأن تتجه رادت إلى إذهاق 


روحه( )۲‏ وتر تیا على ذلك إذا اععدی شخص على ماع بالضربوهو 0 


لا يدل آنبا حامل فنرتب من جراء ذلك إسقاطها فإنه لا خضع للعقاب 
٠‏ القرر أجرية الإجباض لانتفاء عليه محل الجرعة ( الجنين ) وا خضم ‏ 
للتصوص الى كم النتيجة ای حدثت للام المعتدى عليباء کا لا تد 
الجريمة ( الإجباض ) متوافرة إذا كان الجانى بعل الل ولكنه لم بقع 
الا سقاط ( ال جیاض ) وم تتجه إرادته لذاك ء (وإن کان إثبات ذلك من 
۱ الامور الصعية ۸ ال بنظرية القمد الإحت الى فى هذه الال 
إلا [ذا وجد نض فلا یکون ة محل للعقاب عن الإجباض""٠‏ » ولذلت ‏ 
قضى بانه إذا دقع التبم الى علیبا وهی حبل فسقطت من شور أسفی ‏ 
(۱) د. حمود نجیب حسنی - امرجم قاق من ۴ة ب د 
7 (۲) راجم نقض ۱۹۸۱/۳/۲۹ أحكام الاش س ۳۳ رقم اه ص ۰۲۹۳ 
۴( د. رهوف فبید- آفرچم‌لسابق ص بام ج: وراجم عکس‌ذلك ده مود 
نجیب حسلی - الرجم لابق ص ,۲۳۰ ۰ ۱ 


س = 


۱ 1 اهار یب عن الك اجبابا من ی ا تعمد یم تلك النشجة 


فالواقعة قمة تكون خر . ویننی القصد أيضا إذا . وقع الفعل استتاداً 
ال ال ورة أى ضرورة ت إنقاذ مان و رجا الطییب 7 اوجباض ل لظ ٠‏ 
E‏ ا ۱ 


وم توافر المد انسر السا بق ی فلا عبرة ة لاعت أل ادا 2 
سواء: أكانت هی الإنتقام ¢ آم ماع الحامل 5 لى التخلص نعل ۱ 
لا برغب فيه کار مكو النتييجة اغتصاب جتانى 4 وك ت هزه امالة ۱ 


الأخيرة قد تکون متضمنة ا * من العشت من جهة الشرع إلا أنه قفا 
۱ أن القاضی یک آن یستخدم r NG‏ القضائية الخففة 


te) 





() إعلة طتطا رون المجموعة اارعبة س و رقم ۰۱۷۹ 








الفصل‌الشال ٠‏ 
عقوية جربمة الاجراض 
٠‏ قسررااشرم نجرهة الإجباضن عقوية الجنبحة وهى الحبس وذلك 
۱ ای ی ۲ ع) فقدنصت الادة ۲۱ ع على أن كل من‌أسقط 
٠‏ + عدا امرأة حیل بإعطائها أدوية أو باستعبال وسائل مودية إلى قل . 
5 ار بدلالتها علا سواء كان ذلك برضائها أم لا ؛ يعاقب بالیس ».. 
وجاءت الادة۲۰۲ع فنصت عل ان ء المرأة 1 الل ۲۳ 3 


۱ مع علا مما أو دضيت باستعال الوبسائل انالف ذكر 00 0 


۱ هن استعال تلك الوسائل ها وتسبب الامقاط عن ذلك حقيقة قيقّة تعاقب_ _ 
بالقوية السابق ذکرها » فبانین المبادئين لم #طليا ری 0 
جیوه ؛ الإجباض سوی: ى: توافر الا رکان العامة ة السابق ذکرفا لجر نة ۱ 

۰ ال چراض. . و استوی بعد ذاك آن يكون الجانی هو الام شخ صآخر» 

کا ستوى أن بم تم الإسقاط برضاء الام أو بغير رارضاها زا 

بيد أ ن شرع جعل جرجة الإجباض جناية فى حالتين هما : 

5 ۱ - إذا وفع الا جباض نتيجة الضرب ( م۲۹۰ع) . ۱ 

م ل إذا كا نالفاعل ظبیبا أذجرا احا آوم صیذلیا | أو قرس 1 
ولا : الإجباض نيجة | الضرب : ۱ 

۱ جعل الشرع جريمة الإجباض عن طرق ق لستغا زسيلة شرب ۱ 
جنا بة ( لان الجر عة هنا کون قد ته تصضمات بالإضافة ى الاز کان العامة ٠‏ 
۱ اعتداء ٠‏ على ااچنین بقضد. [خراجه من 1 م أمه قزل موعده» وسا اعتداه 

على شا دجم لام و هده هی هد ۰ ولیس بذات أمية وسيلة 
ار » مد بكون الجائى قد اعتدی 0 ب على المر أ الحامل بالعصا 
أو بالل أو باليد أو بالركل القدم أو أن برغمها تخت تثیر[کزاه‌مادی ‏ 
آو معدوي أن تلق نقسها من مکان م‌تفح. وف مج الحالات پلزم أن 
يكون الاعنداء بالضرب على الحامل قد حدث من الغير بده ون رضاها فإذا 





E 


.حدثك رضاها نان الجر بمة 7 نطو ن عندال جنه 4 لاست جناية , 
ومی كانت الجر بمة ة چا فإ نالعقو بة القررة للجا ىتكونى 
السجن المشدد وؤةا البادة ع وی اصعت على أن و کل من أسةمل عا 
ا سأقحبل بضر بونحوه سأنواع الإيذاء ' يعاقببالسجن المشده 2 ». 
انا : إذأ كان الفاعل ذات صفة معياة : 


شدد المشرع العقاب المقرد فى حالة وقوع ع الإجباش فی اشاس 
ذوي صفة معينة » حيث جعل للجرية جناية وعقوبها هی | السجن الشده. 
, وهؤ لاء الاشخاص مم 00 E al‏ بقوشا د إذا کان 
ااسقط طبیباً أو جر احا أو صيدلياً أ وقابلة > عليه پالنجن المشدد 
۲ ولذا فن يسكون من الأطباء ار الصيادلة أو الجراحين أو 
القابلات ويكون فاعلا أصليافى جر عة ة الإجباض» فضلا عن تو افر الآر کان, 
العامة لجرعة الإجباض » فإن جريمئه تسكون جناية يستحق عليبا عقابه 
- السجن المشدد .وت ترجا حكة فى تعد يدالعقاب على هولاء أنبوأقدر 
من غير م على معرفة الوسائل التى تؤدى إلى ال جباض و ۴ مغر بالاثار 
الخطيرة التى قدتفرتب من جر اله و الاضر ارالى قدتلحق بالرأة» علاوةعلأن 
هؤلاء غالبا مایدفسم للاقدام على هذء الجرام الثراء الذی عققونه من 
ورائا » لذا وجب أن يعاملوا ما يقضى عل‌الباعث فم على الا قدام على 
هذه الجرام . وهذاالظرف ألمشدد رى اذا كان م. و 
شريكا بل لاد أن بکون قاعلا » کا لابسری [ذا کانت اارأة تحمل هذه 
الصئة بأن کا: 2 أو جراحه ا صد لية أو قابل,وذلك لان‌الدانم 
لارتكاب فعلپا ليس الإثراء الحرأ م بلاتخاص من الجنين ویذا | فان فعلیا 
يكون جنحة م 576 0 


)۱( لد ول رت المادة دؤلاء الا شخاص ۶ل hae‏ ۱۳ اخصر ل ولذا فلا يسرم 
تشد ید إذا أقدمت على الإجماض الداية > وإئما یکرن فعاها جنحة .. 








جراع الإعتداء على العرض 

ات حق الا تسان فى الحفاظ على عرضه وشرفه لابقل أهية ع 
حقه فى حياته 5 فى ضلامة جسمه » 5 ل و ہما 1 ومن اجل ذلك کول 
ش الشر ع جو جار ح الإنسانفى ا محا نظ على شر فه وعرظه وأخضع 
جرم ومن 9 لاب من‌عاول الاعتداء عل‌هنا الق وذلك ىاراد 
من ۷ لى ۳۷۹ ع وتشتمل هذه المواد عل جرائم | (غتصات الا نات 4 
رم مش وخيش هنا عل افق رانور والزناء والفعل. 
۱ وسوی تقصر حديئنا على جر ثم [غتصاب نات موه عرض 
والفعل الفاضح » وذلك فى فصول ثلاثة على التوالى. . 


الققمسل الارل 
جرا 2 م إغتصاب الإ ناك 


أن الا غتصاب عی الاتصا آل الجاه‌ی لطییعی ەل اذى م جن 
رجل وأممأة رغيا عم . ولد اض لأشرع على يريم الاغتصاب الاو 
۲۷ بقوله «من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب با لسجن المؤيد أو الشده 


یاب الفاعل ا ل ال ی عليها أ در قر لين ا أو 
ملاحظتها أومن له ساطة عليها أو كان خادما اج عندها أو عند من ` 
رد م ذ .گرم يعاقب زالسجن المؤيد ۰ فیتطم هن نص هذه الأدع 2 
أن جزعةالإغتصاب #طابتوافر ر کنین أحد هما هو ار كن ا۸ادی‌والناف. 
وهو الر كن المذرى ؛ وسوف نتحدث عن كل منهما فى میحث « سان ٠‏ 





. الیحت الاو 
- الر گن. المادى ' 
۱ يقوم الر کن ن المأدى اجرب الإتصاب عل نصرن» ما نع 
9 وعدم الرضا . ۱ 
أولا : :1 قاع : 


ویتحفق الوقاع بانصال ار بل بالمر رأة اتصالا جنسیا ی کار ۲ 


۱ وعلى ذلك فان الإتضال ان غير المسكان الطبيعئ ؛) لا بعد إغتصاا 
۱ وأ اد هتك عرض» ومثاله موائمة الرجل لامرأة من ا خلف رغنا عتا 


ل رن ا! لوقا ع قد حدث من رجل على امرأة» ۱ 
لمجنى عليه هذه الج رةه المرأة » والفاعل الاصا ی هوالرجل؛ وهذا 


۱ لول دون( کان آن کون المزأة ربكا امل الأصلى :۳ 


فى هذه الجر a‏ 4و لك م وانفقت امرأة معد جل أو حرضته أو ساعدته 
ما فراش آنشی بدون رضاها » ولذا م الا: نصال بين الرجل والمرأة 


۱ ع1 ‌النحو الا( ب بيان فليس با تأهمية أنيكون قد حمق شم ونه بقذقه 


السائل النووی ام لاء ويلزم أيضا أن يكو ن الرجل قادرا على الاتصال ‏ 


الجنسى أما آذا كان عبر فادر علبه اصعر سن ا ارض أو عجر و عو 


ذلكفانه لا بهد مرتكيا جر بمةالاغتصابولا دی الشروع فما E‏ بأزم 
أن يكون عل الجرمة وهو الر یا نطيق الوقاع أما إذا كانت طفلة 
ورد الاطيا ء ألشى ع مين أ مء اة حدر ث الإبلاج فیعض وھا التناسل :فلا 


TT‏ 4ة [ع:عاب» وما تتحعق به جر عة آخزی وی 
هتك العر ض كا يحب أن تلكون اجى علا عل قيد الحيأة » فإذا كانت 


قد توفيتر وقع الإعتداء على جثتها فان الجر عة ی 


القبور» ولذا فان تطاب: أن تكو ون الجرية لہا اما ماعل واا 








اوراس 


038 


5 باه لا ن یکرن عا الجرعة زجلا وقعإعتداء ٠‏ عليه من قبل رج ` 0 ۱ 


آشفر بالقوة » فالجريمة فى هذه اللحالة تكون هتك عرض » .و القاب ل فلو 3 
كانالفاعل ال قالجريمة ليس هوالر جل بل كانت فىالمرأةبأن ا کر ھن 
رجلا عل الاتصال ها فإنها تعد مس رئكة لجر يمة هتك عرض اله بالقوة. 0 
(کا سباق عند الحديث عن هتك العرض). .وهی توافر الإنضال ع ۱ 
5 الزجل والمرأة [تصالا جنسیا كاملا بدون رضاها , قلاعم :يعفد ذلك أن 2 
0 تکون هله المرأة شر يقة. أو غير شر فة ة ؛ ومرجع ذلك هر أن الجر عة 1 

۱ نامع عا ی حرتا الجنسية ولیس على شر نبا ( وهذه هی علةالتجريم ) » 7 
وان کان امک ن أن بستنتج من کونبا غير شریفه » أنالإنصال. ها کان. 
برضاها حمثُ بعد د سلو كبا ألمىء + قريتة على الرضاء الفعل 0 لاتم عليها. 6 
ویلرم‌ف‌جیم الحالاتالسايقة لعکامل‌آر كان جر عةالاغتصابآلا کون 
۱ هناك علاقة زوجية قاب بينالرجل والمزأة ة وقت وقوع الفعل عليها رغما. ۱ 
عنما » وذلك لان عقد الزواج قد أحل له الا تصال با وقتا پشاء پر ضاها 
۱ وزغا عنما » اللهم إلا [ذا كان الروج مرا بأحد الاعراض الجنسية ٠‏ 
یی او عنمه من الاتصال الجنتى نبا ازغ عهاء 
فإذا أ تدم هو على [كراهبا على ذلك ٠‏ كان مرکا الجر (غتضاب ها 
1 أنه مخضغ أيضا للعكاب إذا اواق ع زو ج: 4 رغما lie‏ م ای ۲ جيه .۰ : 
بعد مرکا لجرعة هتل عرض ها 6 بعد مرکا لجرءة إغتصاب!ذ1 


وافع مطلقته طلافا بائنا. إذا كان م يعلمبأ ذا اطلاق ٤‏ ف ماکان د 


07 لنسمح له لا تصال عا ف هذه ا ما۱2 . ۱ ۱ 
٠‏ ويحدر الاشارة إلى أن الوقا ع إذا تم خر ما لى الصورة E i‏ 
أىإتصال جلسی تام وطبيعى ۲ لاتکون کاملت برق كو 





(۱) نقض ۱۹۲۸/۱۱/۲۲ الجموعة الرسمية س .۲ ص ع 





ٍ. هنك عرض القرة تعاس ب رذلك رقا | لمعل لجنا 
للجانى ( الرجل ) دمن أمثلة ذلك» العيث بالفضو العاسل بالمرأة أو إزالة. 
بكارم بالأصبع أو بأى 5 شی“ ۳-۳ لاف عضو لد کر دعل :لك 
خن الجااى i‏ عل ارءکاپ أى عاط إجراى عل المرأة رغا عا 
وكان ذال لاط بودی ن الا وف.أشرة إلوقوع 1 اغتصا 97 کان‌الفمل 
شروعا ف اغتصاب ۲ رلذاك ای بأنه ذا دقع ام ۳ علیما بالقوة 
واد ود ها عذوة عم دفع یا را و کف جما وجلاب مسوا ما عنوة حی 
عرق نی يده وجثم فوقها. عاول مو اقتا بالقوة » غإن ذلك ما :حفق به 
۱ جر بمة ة الشروع ف الإغة صاب (') . قطى با نه! ذادفع لتیمان المج نی عليبا ۱ 
كرها عنما لا ركوب مدیم بالسيارة بقصد مواقعت ثم كشف أحدها 
علا یسم ومزق-رو ز! ما و(اقاء منافدة الساه رة وزند فوقها و وحاول أن ۱ 
1 بوا أن فان ذلك بعد شروعا فى اغتصاب”" . 
تاه آ : عدم الرضا : 


۳ + الركن الادی لجر ع الاصاب اسان إل فمل الرقاع ۱ 
٠‏ أن 7 قد ثم بدون رضاء المرأة » سواء أكان عدم الرضا مرجعه إلى 

الإكراه المادى أو :إلى الا کراه المعنوى أو إلى ماشرة أى وسيلة أخرى ‏ 
أيا كانت مادام أنالمجى عليها ما كانت لترضى عا(؟) ۰ ویتحققالا کرام 
المادى بكل وسيلة من وسائل المنتف الذ يقع على جسد المرأة ويؤدى إلى 
“ترط عقاوم کر عو وی بارت 2 إن قافن ون 
العنف الذى بقح على جك ا مقأ رمتا أن ترك أن رأ وهذه 


(۱) تقض /۱٩‏ 07 أحكام انق سرت ۸ ص ۱۰۷۹ 
)۲( شض °[ ۱۹۹۱/۱ آحکام اللقض س ۱۷ رقم ۵ ص 1905 
(۳) عض ۲۵ ۱/۰ ام النقض س ۲۲ رقم ٩٩‏ ص ٩٤ہ‏ ۳ 














۷ 


مال موطوعية بة مروگ لقاضی الموضو دع را عمسن روف الى 
وقع 7 یبا .و بتحقق لا کر و ء العذوى بتهدید اارأة بالاذی الذى. 


سیلحقبا أو يلحقذويها أو و شخص عز زيز عليهاإذا لم تسم حللجانى بالاتصال . 0 


الجلسی باه ٠‏ ومثال ذلك تهدیدها استعال سلا ح مله ۽ أو تمديدها ماوق 
كاوية يحملما بالقنا على وجا إذا لم تسمح له الاتصال با جنس 1 و 
نشر فضيبحدة حه أو قتل اپا ٤‏ وما فبله 1 8 مسألة موضوعية 0 ١‏ 
القاضى ألوضوع يقدرها حسب ارو ا تى وقع یا ندید رد ۱ 
وا على نعسيتها ومدق سلب جر يتهافىالاختيار “ومن الوسائل الاجری 
۱ ۱ خلافی الا کر آم المادى والعتوی » زاللتی یک ون له هنن جک الا کراه 
بنوعیه فى [نسدام الرضاء » المباغتة نالو قاع ۰ ولذا قضى بأنه متى كان 
۱ امتهم 5 باغت ای ی علیما وهی صريضة ومسدلقدة؛ فىفرائها وم فاها نله 
وأسزع سروالها * م , اتصل‌ببا اتصالاجنسیا بایلاج تضيبه فيم بغيزرضاها. 
۱ منتهزا فرصه عجرها #سبب امرض عن المقاومة وإتيان ا حركة؛ إن 
ذلك یکنی لسکوین + جريمة الوقا ع )١(‏ . ۱ 
۱ کا يعد من هذه الوسائل أيضا الفش وا بلة ٠‏ ولذا 2 قضی بأنه يعاد 
اختصابا مواقعة الطبيب لر 5 اا اة اء : وهی تظن أنه ما زال 
يعالجها بوسائل الطب والجراحة » می كانت لم تسل له إلا بناء ء عل هذا 
الظن(۲) » وما قضى به من الجای [: :| کان قد توصل إلمواقعة المجنى عليها 
الخديعة » بأن دخسل سر رها على صو رة ظنته معها زو جما فسمحت له 
۱ اال الجنسى التام مأ » فان هذا شا یت وافر به 3 00 





(۱) نقض ۲۷ ی و ی ۲ ۱ 
3 آ مد فح ى مر درد e‏ لسابي, صن 1ه ما ۱ 
)افش ۳ ۱۹۰۱/۰ ر ار و 





ممم 


للتميينء سواء أكانسيب ذلك راجعاً لفعل الجا أ 9۳ الجن 


عليها فى تلك الحالةدون تدخل منه» وأذللة يمد مرکا جر : مة اغتصابه ٠‏ 
کل من واقعامرأة أثناء نو وم( e‏ إغاء أو فاندةلوعیبا بفعل 
ن أو عدر بصرف النظر عن ية 4 تعاطيه(؟) . «أوكانت : ګت تاور 


۱ لشويم الفناهیسی أوكانت نې وة » وهذه كلها مسال موضوعية مرو که ۱ 


لقاضى الموضوع يقدرها حسما بتضح له .من سالة اجن ی لار والظروق 
اتی له يالواقما (5) . 0 00 
١‏ الیحت اقاي 
الركن المعذرى 0 
تحقّق الر 1 ن المعترئ فى جر عة الاغتصاب باه إرادة الجانى إلى 
م اقعة المجنى عليها مع عليه بأن هذا الوقاع م دون رضاها الاتصال 
الجنمی مها . ولذاك فان القصد الجنائى لایعد متوافراًء إذا ان الجا 
{e‏ لى الإتصال بالمرأة رغا عنما إذا کان قد عقدعل باء ولکن العةد كان اطا 
اتوافر مانع من موانع الزواج التی كا ن (lle‏ . وکن يواقع عشیقته 


( البالغة غير از وجه / )رغم عد مضا هأ ! اذا اعد آن عدم‌رضا ه هما كأن 





۱ )هی ۹ 4/1 #موعة او اعد + م رام ۱ ص ۰٩۲‏ 

(۲) اضف AFI ٩‏ جموعة افو اعد + ؟ رقم 7 ص )۳و حمث 
از ملأ الم ان انعدام الرضاء و افر باستهال البخور الذی تعدث دواد کی 
کان من شاأنه فقدان قوة اجى عليما وسلب رضاها . 1 

۳ نف ۱۹۰۱/۹/۳۰ سايق الإشارة (لبه . 

() د گرد کیب سی س الع لابق ص ۳۷ < هر سید 
رمطان - اارجم اسابق صن ۳۳۱ ۱ 








تسوا 


من تیل لنظامر باتنع كانت مدؤوعة ذلك ساب آخر غسير عدم ۱ 
رضاها الاتصال الجنسی() رمتى تو توافى القن سای لدی الجا 
( الزجل ) فل النحو السالف فلا اعتداد الیواعث الدافعة على ارتکاب ۱ 
N‏ رعة» فیستوی أ ذیکرن الباعث عليها هزقضا اغب مت ۲ هو 
٠‏ الحال غالبا هذه الجر ام أو یکو رن ألباعث ف وضيعاً , کان يكون ن الدافع 
له هو الإنتقام من المرأة أو فوا .یر واعث لا اعتداد اد ی مجاا ل 


00 القصد اجنای حیث ك لاتعد من عناهنره 





العقوبة: ۱ 9 ۱ ۱ 
ES‏ ترآفرت آ رکان الج ما ا اناق نان لوبت 
أل ی توقم على الجای وفةا ڄا باه اشر عف المادة ل ع في : 
. السجن المؤيد أو المشدد . بيد بيد أن ن المشس ع قد شدد هذءالعةؤ بة وجعلباهی 
. السجن المؤيد ٠‏ وذلك إذا توافر ت صفةؤالفاع ل؛ وهذهالصؤذهى 
إذا كان الفاءا ل من آصول الجنی علیبا أو التولين ریا أو ملاحظیا: ‏ 
أو من لهم وة غاا أو كان خاه دما الاجر عندها ا عن تقد م 
ذکرم » والمقصود بأصول ل الجنی عليها من تناسلت ممم تتاسلا حقيقيآ 
( ارات والجد » ولذا فلا يدخل ۴ ها العنی الاب بالتبنى E.‏ بش صل 
۱ نو لین تر یم ۲۱ ملاحظتها القا کین بالتأد.يب و الت .يب والاشراف عل 
ع وتوجيهها سواء كان مرجع هذه السلطة هر الانون کالوی 
دالقم و ألوصی والدرس با لدر رسة أو كان مر جعه هو الإنفاق كالمد, 
ال at‏ أو کان مر جیه أل راقع كزوج 3 ' دذدج الخ 


ا 


رمعان 0 ت ۳ 
0 تقض 148/1١6‏ حموعة قرع )رق وس ود 1 
۱ (۸ - لمقرنات ) 





۱ 1 0-2 ۱ 
٠‏ والعم والح کر » ويراد من لهم سلطة علیبا واه .أ كانت ابل 
قأنواية كسلطة الخدم على خادمته() أو سلطة رب العمل ع اما ملات ۱ 
عند » أوكانت ساطة فعلية كداطة أحد اثارب ای عليه إذام الى سكن ۱ 
من التولين ریما . وأما بالنسبة للخرادم. بالاجر فيقصد به من بقوم بأداء 
عمل لدى. الجنى علیبا أو المتولينتريتما أوملاحظتها أو من هم سلطةعليها. 
وذلك لقاء أجر ا بتوافن الظرف الشدد للعقاب(ذا كان الجاقوااجى. . 
عليبا يقو مان بالعمل لدی بجر ین ؛ حي بضدق علالجانی 0 
خادم لدی مني له سلطة على المجی علا . 8 
ويلاحظ أنه إذا آندم الجا على 1 اب جر مة الاغتضات * 5 ققل. 
الجی عليبا Cal‏ وناد تكن جذاية نا رن نا ية ؛ ومن م بكر نالعقاب 
>المقرز 4 هو الادام» نا دة :۱۳ ع . 5 ۱ ۱ 
وبلاحظ أن الشرع قد جعل عقوبة الاخه تضات هن الاعدام وذلك ۱ 
ونقا الما دة ۳۹۰ اع( ممدله ؛ بالقانون ۲1٤‏ رده 2 ۱۹۸۰ ۱) وذلك | إذا كان 
۱ الاغتصابمقترنا خطف الانئی بالتحا بر الاکراه سوه | کانخطفبا - 
عر فة الفاعل آم آم کان بواسطة غيره. د کل من e‏ :ل أوال كرا له 


1 في بنفسه أو بُوأسطة یره تا الجن الژید : رمغ م ذلك 
عم على فاعل هذه الجناية e‏ 8 اقترنت ع جنا بة 0 الخطرفة 
بير رضائها » . 


ڪڪ 


(1) تقض ۱۹2۰/۳/۱۱ مجموءة القرأعد ج ه دقم ۷4 ص ۱۲۸ 








3 مورت‎ ٠ 
جرية 2 هتك مر‎ 3 

| تعريف هتك العرض : ۱ E‏ 0 

۱ ل يعرف الشرع الصری القصوذ بت مرش وتا رل‎ ٠ 
۱ السنة الى تعبا » عدم احتفائه الا بالتمار زيفاء ؛ تارکا هذا [ لجال للفقة‎ 

والقضاء . ولذا فإنه کیا أن نمرف هدك العرض بانه لفل ایام 
عل نحو جسم وآلذى بقع على جم الجى عليه ویتمثل غالبا ق الاس 
مورة ة من‌عوزأنه الى لا .دخر یامه وسعا ق‌صونم] عن کل فعل ینوا ۱ 

وقد نص الشر ع على حرم أفعال هنك العرض والعقاب غلبا فى 
المواد ماع 6ع فمّد نصی الاد ع علا ن : د کل من هتل 
عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع ذلك يعاقب بالسجن الشدد 
من ثلاث سنین إلى سیم . وإذا کان صم مر من وقعت عليه الجر ة الم كوزة 
م يبلغ ست عشر سن ةكاملة أو كان مرتکیبا من نص عنهم فى الفقرةالثانية. . 
من الادة جوز بلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن. . 
المشدو . ES‏ 
واذا اجتمع هذان اك رطان معأ ع السجن المؤيد ' - إع. 

ونصب المادة ودبع على أن د كل من هنك عرض صي أو صبية م 3 
بلغ سن کل م منبما ماق عشرة سنة كأملة بغير قوة أو تهديد يعاقب باحس 
وإذا كان سنه م يبلغ سبع ا «لة أو كان من وقعت منه الجر مه من 
نص عليوم الثانية من اماد نیک تكون عدو ال 
' الشدد ؛ 


تك المرض وف دهم تم ف رن بطربق و 
و الشمد بد وقد يون بدون قوة أو ہدید ۰ فاذا وقع الفمل بالقوة أو 


سب ۲۲[ نت 


تهديد كان جناية ».أماإذا وقع بدون قو ة أوتهديد فهو جنحة فى حالة وجنارق 
فى حالتين . و ختلف هتك المرض بالةوة أو التبديد عن هتك العرض. 
إذا وقح ا تېدىد › فى أن هتك المر ض بالقوة أو التبديد فى 
صورته السيطة لا يتطلب أن يكون المج , عليه دون سن معينة,؛ فى حرين.. 
أن هتك العرض بدون قوة أو تمدید يتطلب أن یکون للجنى عليه دون. 
سن معيئة. » فالمن للجی عليه فى النوع ای يعد ركنا فى الجربمة » 
بد أنه بالرغم من وجو د هتا للفارق بينبما إلا أنبنا جتمعان فى أحكام, 00 
1 مشترکة بيب يلم أن تنوافن فىكلاها , ولذا فسوف نتعرض ابيان.. 
الأحكام المشتركة لجرا مم هتك العرض »ثم تحدث.عن هتك العرض. . 
بالقوة أو التبديد ثم :هتك الفرض بدورنی قوة ار هديك ؛ وذلك ذه 
۱ مپاحث تلا ن4 . ۱ 0 
الخ الاول ‏ 
الأحكام المشتركة اجرائم هتك العرض.. ۱ 
تقوم الأحكام ا شر كة اجر 37 هتك العر ضن على ر کنین هیا ار كن 
الادی وال ركن المعئوتى . 
أرلا : ال رکن ادى ٠:‏ ۱ م 
إن الر كن المادى لجراع هتك العرض بتحقق بكل فعل کون بر من 
شأنه الساس حم :المجنىعليه ويترتب منجرائه الإخلال عياته على نو 
سيم . وعلى ذلك فإنه يلرم أن ن الفعل الواقم على المجى عليه تی 
امال مباشرة إلى جسنمه : أما إذا كان العمل لمستطل إلى جسمه » فان 
الفعل لايء د متك عرض مبما بلغ من الجسامة و كان من شأنه إيذاء 
حياء المجنى عليه سو(- أكان ذلك عنطريق حاسة السبع أو حاسةالبصر 
مثل مبأشرة الجای الاتصال الجنسى مع ارا سيثة السلوك عل «ر أى من 
الجنى عليه , أو أن يكشف للجنی عليه عن اعضانه التناسلية »وا نعد 














۱ ۱۲۴ 


«هذه الافعال مكوفة | جرأئم الفعل الها ضح والی ستتحدث lie‏ بعك ۳ 


من اطحدیت عن هنك العرض » ولذلك فإنه فى ی استطال الفعل الواقع مق .. . 


"الجانی على المجنى عليه وامتد إلى جسمه le.‏ لى حو مول إخلالا جسم : انه 
كان الفعل مكو نا لجر يمة هتك عرض ¡ ولیس قات أيه أن رلك 
الفعل أى آش : جسم الجی علية ؛ وکل مایلزم رن الفمل الذی ۱ 
وقع على الجنی عليه ۶ قل اخل إخلالا جس یامه , وقد أوضحت عکردة 7 
نمض آن الفمل يعد خلا [حلالا جع عیاء الجنی غليه وذلك إذا مس - 
جزء| من جسم اجى عليه يعد عودة هن ¿ المورات . وتطبيا هذا المعيار ٠‏ 
الذى وه ط 42 که انقض قضى يان" كز بق نزو الغلام من الخافو كشق.. 
جڙء من له هو من أأعو: ی » وقطضی بان تطويق الجاف كنب ۱ 
اة بذراعيه وضما إليه بشر هتك عرض لان هذا الفعل يمس هنمأ 
جزءا هولاریب ۳ فيح العورات(). وقضى بأن دی المر آة_هر ۱ 
العورات إلى عرص دا اما علىعدم ام سامن 4 مسا که بعتبر هتك عرض( 
وای بأنملاهسة ۳1 بعضو تناسله دير المجنى عليبا یه بر سب 
ولو کان‌عنینا , لآنهذءاالامسة قبا من الفحش والخدش باهيا ءالعرضى 
مک نی لتوافر هك العر ‏ (؛) وفضی بأنالفخذ من المرأة عورة فلسه 
.و قرصه بعد هنك عر نی( وی .أن نزع ملابس الجنی عليه أو 





(۱) ۱۹۳۱/۱۱/۱ جموعة اعد ج۲ رقم۷ »۱ ۳۳ 147 
۱ أحكام انقض س !1 رقم 7 ص ۲۸۲ 

)۲( تقض ٩۳۲/۱/‏ بجموعة اق اعد ب ارم ۳۱۷ 0 ۰ و( 
ےکا ام المقض س ۳ رام ۱۵ ص ۳۰ . 

(۳) نقض e‏ جموعة القواعد ج ۲ رقم A‘‏ ص 4۸۷ 

(ه) اف ۱۹۳۳/۱۱/۲ #موعة الق و اعد ج ٤‏ ٤ص۴‏ 

(ه) تقض ۱۹۳۱/۰/۱۱ 7 ت راد ۲ دثم ٩‏ ص ۱۱۸۷ 


۱ مح ی ۱۲ نج 


إكراهه على خلعها و کف جزه من جسمه بعد عورة ولو م تصاحبه 
هذ الفمل أية ملامسة له با ll,‏ يمد من ال فعال التى .نکن 
جر عه ة هتك عرضن لساسپا بعورة المجنى عليه 6 انال نيا عور 
ae‏ لكي كر ان ار أشى أد ديع الإصبع فى دير 
الجنی عليه » أو وضع اليد على بطن المرأة أ أو خاصر نما أ و إلقاما أرضا 
و الفا اريك فرذه كلما حالات آدت إلى أن یمیث ی الجا ,أعضاء من ۱ 

جسم المجنى عليه فى مكان بعدعورة. ولیس ذات أهرية أن كر الجای 
قد عبث بعورة ة المجنى عليه ببدم أد رچله أو بأشىء ان كعصا أو أ 
عضو آخر من أعضاء جسمه ؛ » ولذا فان جرد اتصاق لرجل بالمجنىعليه. ۱ 
من الخيات ع من ره ا عجزه ) یتحفق ره هك العرض. 
ولذا قد ی بأن ٠‏ التبم يعد مرتكيا لجريمة هتك العرض بالقوه متى. 
لصو تی بالمجنى عليبا أثناء دم بسيارةالا» ویوس وآخر ج قطیبه و وحکه 
فىكتغبا المخطى لا بسراحتی اتی علا ؛ وذاك لان‌متك العر ض يتحقق. 
بأى فمل مخل Ll‏ + العرضی للجنی علیبا و يستطيل إلى جسمما و خد ش. 
عاطفة ا لیباء‌عند‌ها من هذه الناحية » ولا پلزم لکشت عن‌عررة المجنى. 
عليبا ؛ بل یکی أن يكون الفمل الواقع على ) جسميا قد بلغ من لفحش, 
والإخلال با میا العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء کان 
بلوغه هذه الدرجة فد تحقق عن طريق الکیف عن عر رة الجنی عليبا 
أم عن غير هذا الطر بق(۲۲ . 

واا فتی كان الجز ٠‏ لذی استطال إليه الفعل الو ۳ الجانى على ۱ 





(۱) نقض ۱۰/۲۸ ا ا 
قض ۱۹۱۳/۱۰/۲۱ اس النقض س٤۱‏ دقم۱۱۷ صر 1۲۹ یی 

س ۱۵ د ٩‏ ص ۸۰ 

۵۵ تقض ا لد أحكام انق س 1 رقم ۵۲ م‎ (r) 


2-۱۲۵ 


اجى عليه یم د عرة كان ال هتك رآ ذا يكن عورة نان ۱ 

لا بعد هلت عرض ی تاقد یمد فملا فاضا ولذلك فتقب | ل اما e‏ 

لا با د هتك عرض أو إمساكيدها أر تقب لغلام ۾ ماه وعشه 0 ضع" ٠‏ 

. التقبيل لا يعد ايضا هتك عرض i‏ ولذلك تقضى بأنه لابمد هتك عرض 

تیل فاة فى وجنقيها() دقضى | أنه إذأ قاد ای عليه شخصان إلى غرفة:- 

مَفلة الا راب والدوافذ وفبله خدفیا 3 وجبه وتبله لانیف غره منه ۱ 

ف قفاء و غضه ف فو ضع التقبيل فبلأ لعل لا بعد هتك عرض eG‏ 
.. والعيار السابق فشان اعتبان أن مامت س عورة يعد هك عرض رغم 

ساطته ۰ وسرولة تطبیقه إلا انه اريه بش الصدوبات فضلا عن أنه 


يؤدى. فى بعض الحالات إلى نتائج غير مستساغة ولامقبولة ویاباها 5 
لمنطق لقان وف > وذلكلان نحديد 1 و نةالقواعد الشريعةالإسلامية و 


يتات من ۸۱ او إلى الرجل ء فا! راة کل آجز اء جسمبا عورةء ق ق حین . 
أن ار جل عورته مابين سرته ور کبیه » وهذا المی الشرعی لم تسر عليه ٠‏ 
تقالید الجتمع الهری الحالى حیت درج الاديما اص على الکف عن ١‏ 
آجز اء من أجسامهم تعد عورة وفقا للم الذی تقرره أحكام ا 
القراء » دون أنيشعروا ماغل عا" ملاس نوم مر وتا ۱ 
لا حکام ER‏ عفرومبا وثما للعرف لواجمنا مصاعب جمة 
حيث تختلف تقاليد وأعرا ف المجتمع الربئى ع: نالجتمع المضرىوتقا ليد 
۳ 1 عن أبناء الغرب » وايضاً حتى داخل المجتمع الواحد وعلى ٠‏ 
ىء الاستحام بظرر المصطا فين ملااس شيه یر 35 ولا جول 
0 أن ذلك رح حبا , ۱ ولارة ی مادم فان ن هنالك افعال 





۱۱۸۷ نقض ۱۹۳۹۳۲ هو عة اقواعد فى ۲۵ ابا ۲ رقم اص‎ )۱( ٠ 
۱۱ انض ۱۹۳۰ مجموعة لقراعد فى ۲۵ عاما ۲ دم‎ )1( 
LS ص ۱۱۸۸ با‎ 


س 
مد هتك عرض وف للعيار اتقدم عل ار غم من أنها أفعال مدید 
بدرجة جي ( لان السکان ن الواتم عليه اف لا بعد عورة ) ی 


أن يضع الجاق عنوه اتناسز فى في داي عليه | أو ف فه آو چز خر 


لا بعد عو رة ءن اجس 1 وین پذهپ پیش و و( القول. بان !اعبار ۱ 
3 بر تيط قدا رجسامة الإخلال باخياء ألذىأ نطوى عليه الم ل امرشكب ا 


ولذا فإ نكل قعل يمد علا بحياءالمجنى عليه إخلالا جا يعدمن یله 


العرض» سواء , أكانالمكان الذى استطال | إليه الفعل عو رة ة آم له وتمكس 


بح » وإنكان غالب أن أى ساس العورة يعد خلالا جسب یا ۱ ۱ 


1 و أن ! ساس 3 ۳ بعد عوزرة فى اغالب لا يعد [خلال جا ایا ۰ 
وعوما نان تشد ند مقدار تسام ت الإخلال بالجياء من آلموز | احوضو يه 


الى نترك. لقاضى ااوضو ع هدر ها ر سب ظروف الراقمة» وله أن 


لس‌ترشد فی ذلاك ت بعرف لبيئة الا الى تخلف للیب: نی عليه من جراء ۱ 
3" الفغل وما أحاط باعل من ملایتاتی ٠‏ وتطبيقا لذلك قضى بأنه می کان ۱ 


الفعل الما دى الذی قارفه الم هو مباغِدة ا )جى عليما - وهی جامية أعقاب 
جار - إواضع ب بد‌ها ' لأمدودة .على قبله هن ) خار جالملاس دل انا 


العرضی وقد امتطال إلى جما وبل درجة من الفحش تراثر مار كن 
الادی لجنا 2 متك العر ض(۲) . 


ومتى كان الفعل ا مر تكب علا حياء الجی عليه e‏ عل : 
الحو السابق فإنه ا بذأت أهمية 1 ن ون الجا رجلا أ واه و ۱ 





٠‏ يكون ااجی عليه رجلا أراص 6 او الفعل لاسن متضمنا اتصالا جاسا 


(1) د. جرد جیب سی اس المرجع السابق ص وم » د. آحمد فتصي 
#مر ژر حب الرجع اسابی ص ° ۵ , مر السعيد رمان بت او اسیا بی 
صم 

(۲) نقض ۱۷|" ۳ ا النقض س ٩‏ دم ۸۲ ص ۷۹۸ 


ست ¥ س 


کاملا » و زاب اهمية تو إفر ال فة لق تطلبها شرع فى الجاف _ 
والجنی عليه فقي جرا ح الاغتصاب . ۱ 
الشروخ فى جر: ل 0 
إن جريمة هتك العرض إما 2 قم کل وان أن ثقف عند حم ٠‏ 
شروخ . و ند فرر آلشس ع عقاب الجا فى حالة الشرو عم بنفس العقوبة 
۹ المآردة لاجر يمة لو وقدت تام وذلك متم كان هتك العرضبقوة آوتبدید ۳ 
یت بعل عدد لل جناية 1 و فد خرج ج الهم ع فى الماد ۳۹۸ اع مساواته ۱ 
بین‌عقاب الشروع فی جنا ية هت كالعرض و بین‌العقاب مت الک مل 
" حیث تقطى لو اعد العامة أن بکون عقاب ٠‏ الشروع 5 هن عقاب 
الجرعة ة باق وسرهذا أخروج هورغية الشر غ: نی كفالة حماية كبر 
(لاعر اض 8 اذا کانت الجرعة هتك عرض بدون قوة أو مدید فانه . 
لاعقات عل‌الشرو ع فيبأ ط فأ اللقوأعد العامة؛ حيث لاعفا أب عل‌اشروع 
فى الجنح إلا إا ذأ وجد اص يقرر العقاب » ولا بو جد ۳ لاص ف 
اشر وع فى جنحة هتك عرض بدون قرة أو شرك با 
و یتحتق الشرو ع فى هتك ك الع رض ی احدی e‏ 
أو سوق الأفمال اأرتسكبة خلة باحیاء بدرجة سیر 
ولک بتوافر دی الجانی فصد بخان م “جه للتمهيد لار تکاب امال ا 
چا مه 2 ول بالحياء اخلالا چسع ما يكون جر ٤ة‏ هتكعرض» ومثال 
ذلك أن ءسك الجای بيد امرأة و قلبا بقضد ابید لارتكاب افعال 
أشد جسامة ۱ ) 
۽ - أن کون الافعال ارت بة لست ا بالحياء » ولكنبا 
تكشف عن وجود نية للجانى فى الاقدام على اقتراف أفعال تخل إخلالا 
جسا یاه المجدى :عليه » ومثال ذلك أن بصار ح الجا المجنى عليه إفيته 
فى هتك عرضه 9 مهد ده ويضربه وك به القوة وإلقانه على الادضش 





م 


لبیٹ بره رلک ليل ی بزب ایا انى لر( 8 
تمييز جر ئمة هك العرض مک ن الإغتصاب. والفم ل الفاضم + 
ا ا کب الک 


NO عستي‎ 


آولا: و کیان جر بمة هتك العر ضی عن جرج الاختصاب : ۰ 
تختلف الجر عتان عن تعضبما من عدَة وجوه 7 تل فا بخ 
١‏ - فى جرعة الاغتصاب :يلم أن تبوافر صفة فى ااجنی 
یکون آنتی‌وآن یکون‌الجانی ذکرا ء أما جر عة هت الم ض‌ ات ۱ 
موز بل ند يرن در إلى » الیل 
ذکرا | دیعب دعل لآ راه عل رل 
جل على دجل ؛ ؛ أو امرأة على اما ۱ ۱ 
۲ - جريمة الاغتصاب لاتوافر إلا إذ! إن الو قاع تامأ فى لكان 
الطیمی من الآ ماعد! اكان الطبيمى قیمد لفعل هنك عرش + . 
ولذلك فإنيان المرأة من الخاف بعد هتك عرض » وإتيان الرجل هتك 
عرض ‏ آووط. لاس الصذيرة الممبزة تام بتي كان سنا قل من ن 
الثامنة عشرة بعد هت عرض . 





۰ 
یه بان : 


۳ ص جر ة. الاغتصاب 1 روم یا تيد ترا ی 
التام » فىحين ن أنهتك العر ضں يك فيه أن یم لاجانى أن ماأتاه نا 
ما يخدشن حیاء المجنى عليه . ۱ ْ 
۱ م هتك العرض عن الفعل الفاضح ,. 

" أن كلا من هتك العر ض واه ل الفاضح لايقع إلا بفعل ل یا 
ومناف للآداب العامة » مد أنه رغم هذا الانفاق إلا ما بختلفان من 
زاوية أن هتك العرطي بتطلب تعيين الجنی عليه » أى أن يكون الفعل 


الخل با یاه ه قل و و فو عل جسم د ین ىحين أن الفع ل الفاضح. 
يشتمل عل کلام شأ 4 آن یا ل با ایا اء العام ولا بصل ال در جه نی 


)۱( ص ۲/۳ 6 ام القواعد 5 رتم ۳۲ ص ۲ 


ا 


الى نستوجب اعتباره هتك عرض ۽ حت ولو كان الباق قد ارتکب 
هذه الا فعال الغاضة على اه هو مال ذلك من ن یکف عن أعضاثه 
التنأسلية ويسير فى الطريق” شا ۱ 
.ثانيا: : ال رکن المعذوى : ۱ 
2 ام . جر مة هنك آلبرض الإا ال توا اکن لادی على 
لنحو السالف بيأنه » آن توافر ار کن امنوی [التصد د اجننی )و الذى. 
بتمثل فى تاه إرادة الجانى إلى الآخلال یا نی علیه(خلا جسياء . 
فلا عن توافر عله أن هذا الفعل أو الأفمال. ای أقدم علیا من شام 1 
تحقتق ا بالحياء 0 اندو تاي ۱ ولي بذات أضسية معرفة. 





م4 ?دي 


نی رانا فلا اعتداد ١‏ اسراء ات خی لب رب شیر 1 ۱ 
قضاء الشموة الجنسية ) أو كانت غير ذلك . ولذلك قضى بأنه بت ۱ 
المتبمون قد مزقوا عن الجی علیپم" کل ما يغطى عورانهم من ملاس 
وآبقوم عراة لایسترم یه على می من الناس فلا لم هم الدفع بأنهم. 
١‏ يقصدوا المساس أجسام اج ی لیم با ل تعذیم تعر يضم لبر و(۲۱. ۱ 
أماإذا تذلف القصد الجنا ده ؛ أدى الحانى فإندلاي أ لعن جر :هن عرض » 
ولذا رانين عليه نت ان فعله الإخلال بالحياء للاجنى علية إخلالا” 
جسیا أو ” تلت آن | رادته و تتجه ذلا 1 ی عن جر هه 
هتك عرض؛ ومثال ذلك لو لصق جسم الجانى تسم جنى عليها عفوا 
ق مار ارة الانویس ا ۳ ق كان تسوپ أل زحام » 5 #ریق ملابس امرأة: 
بدون قصد أثناء مشاجرة بینہما ما تر تب عليه کشف عن عورةٌ طا).. 


(۱) أشن ۱۹:۸ احکام النقض س ۵ ۱ رقم ۱۵۱ ص ۸۰۵ 
(۲) نقض ۱۹۱۷/۱۱/۲ امجروعة إلرسمية س ١4‏ دقم ۽ ص ع ٠‏ 


- ۳ 
ل رل رال ۱ ۱ 
نص المشرع فى الادة ۱/۲۹۸ ع على جريعة هتك الفرض الق 
أو لد بد 2و له د كل من متك عرض إنسانبالقوة أو بالتبد يد أو شرع 
عن ذلك يعاقب پالسجن الشده من ثلاث سسنين إلى سبع » . ال 
قبذهالجر عة يتطلب لتوافرها توافر الأركان العامة السابق ب ا نوا وهی 
. الر كن المادى وال ركن المعنوى » و بالإمضافة .لذلك يحب أن م لمي ظ 
بوسيلة معينة وه إلقوة أو التبديد . ۱ ۲ 

و صد بالقوة» الا کراء لمادىالذى يقع لم جسم الق 5-08 ويقعد 
۱ اد الا کراءالنوی » وذلك لان کلا من نا اه الماذى وألعنوی ‏ 
ارتب من + جرائه [نعذام الرضاء من جانب الى عل اک ومن ثم فاته . 
مدخل في نطاق القو ة والتبديد فى جر مة هتك العرضء وقو ع الجر عةنتيجة 
اللباغته ولذللك قضى بأنه می کان النکرقد أثيت أن ن التبم فاجا المجنى 
عل 5 'أثتاء وقوفها الطریق وضئط إِليتها .بيده فان جناية هملك المررض 
بالقوة تاكؤن قد حققت لما فى ذلك من مباغئة ااجنی علیبا بالإعتداء 

۱ الاج عل جسمبا.ق موضع م تأذى عرش نی المرأة دن ) الاش حرمته(؟).. 
حقق الجرعة أيضا باد یعة» ولذلك قى بأنه می ناج ی علا 

قد 20 عظأهرالجای فاعتقدت أنه فيلك بوقر ع الفعل عل 
ود نکن ن لارضی ووا هذه لامر > فان هذا 55 فى للقول بأن ااجتی 


۱ 7 مود 55 موی - افرجم السابق ص ۳۵۷ > 2 . عمر السعيد 
ره‌ضان - ألم رجع السابق ص ۳۳٩‏ : رراجع تقض بای "۳ 
النقض س ۳۲ رقم ه ص 44 

(۲) ةضع |۹ اکا تقض س ۲ رقم الس 306 





¬ 


1 دا جرا وپتوافر به ر کر ۰ تتحققي . 
الجر عة أيضا متى وقعت الا فعال الخلة ال المجنى علا أ: 1 ثء نومب 
و لذا قضى بأنمفاجأة التبم یج عليها أثناء نو مما وتقبيله لاسا 
بندمایتحقق به جنا بة همك العرض بالقوة 1 ذلك من باعتا بالإعتداء. 
نلادع() کا تحقق أيضا متى کان المجتى عليه فى حالة سكر أو 2 ی 
أو نحت التو المخناطيمى ء لذا قضى بأنه إذا أثيت الیک أن ن التبم أ خیم 
عضو تناسل الجنی عليه بغير رضائه ودو فحالة سكر وأغذ يعبث فيه- . 
بده فبذا كاف لاثیات ر كن القوة(؟) . 4 ۶۰ ۰ 
yg‏ سا بات رن م أ هلت بر ال 

ا أو التبديد تتحقق بك 0 ۳ و لدی, 
ال مجنى عليه . ۱ ۱ 

٠.‏ العدوبة ؛ 


متی توافرت شروط الاکر أه ٠‏ عل الحو ےا[ فان القابالتر: ۱ 
من قبل المشرع للجانی سواء ارتكب الجر ية ام اروت الجر عند 0 
ش حد الشرو ع2 هو خب 
الظروف المغددة لاو بة ۽ ۱ ۳ 
نص الشرع فى المسادة ع على ظروف مشسد‌ده لجنا مت 
هتك العرض و ذلك فى سالتين . بيتتها المادة السابقة , الحالة الأولى 4 
كانت من المجنى عليه وقت وقوع الجر مة عليه أفل من ست عشرة سنة م ٠‏ 
وال حال الثانية » إذا كان الجانى قد توافر ت فيهصفة معينة منالصفات التی ‏ 
عددمهاالا دة 2۳۳ فإذا توافرت E‏ اولس > 
(۱) نش 0/۱ ۱ مجموعة اوعد ب هر ۲۹۳ ص ۱۸م ۱ 


(۲) اض ۱۹۵۲/۱/۲۱ أحكام النةض س ۳ رقم ١15‏ ص ۰ ع 4 
(۲) ۱۹۲۱/۱۱/۲۳ مجموعة القواعد ج ع رقم ۱٩‏ ص ۱۸ . 





۱۳۲ 


م السجن اد أل ردان ی ار 5 
. عم ابا EE‏ 
الجلى كانت العقرية في - السجن المؤيد - (rae),‏ قد 
جاء نص المادة دة ۲۲۸ ع عل النحو التالى : ه وإذا كان عر من وقعی 1 
عليه الجرية ال كودة م يبلغ ست عفر سئة ابل أو ,کان مي تسكبها من 
0 نص عنم فى الفقرة الثانية من المادة ۲4۷ جوز إبلاخ مبدة ؛العقوبة إلى 
أقصى الحد القر ر السجن الشدد وا نم مهتم 5 
بقرله د وإذا اجتمع هذان الشرزطان مما یک بالسجن المؤيد - » . 
1 وترجع که فى تشديد العقاب فىحالة صفر بن المجنئعلية بان كان ۱ 
أقل من ست عشر سنة كاملة » إلى أن الشرم آراد أن يحمى صقي آلسن 
الذى يمكن خداعه وانتباك عرضه عن هذا الطريق أو با کراهه‌وتمدیده 
بأفل قدر الاس اذى #ترتب عليه [ضعاف مقاومته . كسا يسول للجاق 
1 رتسکاب جریمته . والعبرة فى تقدیر سن ن المج ی عليه يكون طبقاً الشبادة 
ميلاده » وإذا لم تکز نله شبادة میلاد فالعيرة برأ اهَل سي 
متى آفتنح با قاضی الموضوع » وهذه السن يفترض دائما عل الجانی بها 
لاسما وأن حالة ال نى عليه الجثمانية توحى فالغلب سه »ام إلاإذا ۱ 
فاالنمو الجسی للجنى عليه وحالته الصحية توحی بأنه أكثر من السادسة 
عشزة من عمره فى حين آنه یب هذة السن » ولذا فلا يقبل من‌الجانی : 
آن بدعی جه وسن المجدى ¿ عليه بأنها أفل من ست عشرة إلا ذا كان 
غموه الجسم أ كبن من سئة فاعقد آنه .کش من هذه السن . آما إذا 
کانت سن الجتی‌علیه أقل من‌سیع سنین فان‌فعله بعد متدئذ جناية ية عاقب 
عليه بالسجن الشدد 
وأما بالنسنة الصف الجا رى ققد شڌاد هت ماب على الجأ نی و ذلك 
لان توافر هده‌الصتا تسل‌للجانی افتراف سلو 4الاجر أن » و هذهالصفة 





۱ ۱۲۳۲۳ 0 5 

جينتها الاد م خ وتمئل فيا إذا كان نی من اسز لمعلا 
اومن لول ریت ار ملاظنه او من شم لله علیه أو كان عاد ' 

الاجرة عند المجتن عد از عند منثقدم 5 کر : فززااجتمم ضر اش 

مع فة الجانی كان المقاب : السجن الزید - وجو ۳۰ 
فتك المرض پذون قوةأوعفيف 0000 

. جرهة فتك المسرض بدون قوة أو دید لالب فرافر‎ ٠ 
مموى توافر الا كان العامة لجرائم هلأ العرض وف ال كن المادى‎ 
الل كل لوف ار ا ل ب‎ 

وقذ نص الشرع على هذه اجره فى اللأدة 00 ع اف اعتبزها ... 

0000: جنحة فى حال وجناية ق خالتين: ولك عل النشتز ابا‎ ٠ 
٠ جنحة متك امرض بدؤنقرة أو تديقع‎ 

۱ جعل الشرخ فى المادة ٩‏ ع من جرعة هتك المرض بدون 

قوة أو نهدت جنحة ذلك إذا كان سن المجنى عليه أل من انى رة 

سنة كاملة کل من هلت عرض صي أو ضبية لریلغ سن کل منبما مان 

غشرة سنة كاملة بغير قوة أو تبديديعاقب بالحيس.. » ولدلك فنی كان . 

المجنى عليه تتراوح سنه مابين السابعة وأقل من مان عشرة منة كافلة . 

ووقع الفعل عليه علا بحيائه على النددو الذى يبناه و بدون قوة أو تبديد, 

فان الفعل يعد مكونا لجريمة من قیل الجنح ويعاقب الجا عليها باليس 

. وتلبت السن يشهادة الميلاد فإذا تو جد فبرأى الأاطباء و اقتنا ع القاضى‎ ٠ 

جناية هتك العرض : ٠‏ 

جمل الشر ع فى عجز الادة ٢٠١‏ ع جرية هنك العرض بدون 

قوة أو ندید جناية فى حالتين و ما صفی سن المجنىعلية إل أقل مز سبح ٠ ٠‏ 

سنوات ۰ أو توافر صفة ف الجاتى من‌الصغات الى پیشباً الادة ۳ 


۳ ا 


۱ فتی توافرت إحدى هاتين الحالتين كانت العقوبة هي السجن الشده ٠‏ 
0 37 ۱ حیث . اد عجر الادة وزع ابم .ذا کان سنه ایغ 
عي ای وي - لس 
المشرع من صغر سن المجنى عليه والذى تقل عن سبع سنوات ‏ رکنا فی 
جناية هتك العرش بدون قوة أو تبدید وم يعتير صغر السار فامشددا . 
کا فعل فى هتك العرض بالقوة أو التبدید » والسر فى ذلك مرجمه إلى أن 
00 وا لجنی‌علیه إل أقل من سبع منین نعل لفمل الواقع عليه وكأنه . ۱ 
هلك عرض ان ای مسن اه 
قانو نم17 کاجعل لشن ع من توأفر صنه 4 ی‌الجانی من المور التى جمل 
جزیمة هتك الءرضن بدون قوة أو مبديد جناية: وهذه المقة هى کون 
الجاق من أصول المجثى غليه أو المدولين تر بيته أو ملاحظته أو من م ۹9 
سلطة عليه أو كان غادما بالاجر عنده أو عند من تقدم ذکرم ۰ , وهذه 
1 اليفة هی خری اعتبزها لشر ع ر كنا فى جناية هتك الغرض بدون. 
۱ قوة .أو هدند شانما شن صغر السن » فضلا عن‌آن أى نیما [ذا وج 


فإنه يقاب اريم من جدحة إلى جناية »یرب على ذلك الح على 





۱۸) راجع نقض ۱۹۸۱/۱/۱۱ سايق الإشار إلية ۰ 





۱ الفضلالثالك E‏ 
جريمة لفعل الفاضح ۳ 
٠‏ إن الفعل الفاضح يمى ذلك اللمعل العمد الى بر بلي ودش من 
المجنى عليه حياء المين والافن(. ٠.‏ ۱ 
وإذا كانت جرائم اغتصاب الاك وجرائم بل المرض تال عل 
الاي الجنائية فى كل منبما فى حماية الحرية الجنسية للجی علیه › ٠‏ فان‌جراعم 
الفمل الفاح تتمثل حل الحاية الجنائية فيا فى حماية امور المام من أن 
تخدشه الناظر النی تخل بالحياء أو الخالفة للآداب . ۱ 
۱ وقد نص الشرع على جرم الفعل الفاضح ف لدع ( سل ۱ 
باقانون ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ ) وللادة ۳۷۹ع ۰ . فقد نعمت المادة الارل عل ۱ 
الفعل الفاضح العلنى بو طا ,کل من فعل علانية فعلا فا عغلا باه 
يعاقب امیس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلامائة چشسه . 
هع ری « ونصت لا د۷۹٣‏ ععلى الفءل الفاضح : غير العلی بو طا «یعاقب 


۱ اتب كل من اركب مع اما ۳1 خلا باممیاء ولو فى غير 
علانية » ۰ 


خرائم الفعل الفاضح وفقا لادتين السا بقتين إما أن کون علانية : 

اما أن كرون نی غیرعلانية ؛ واج عتان تختلفان فى محل المابة ال جنائية ۱ 
5 مما , فيينم| جد آن‌حل الاية الجنائية فى الفعل الفاح العلنى يتمثل 
٠‏ فى حماية الشعور العام المياء »جد أن عمل الاي انا فى الفمل لفاضم 
۱ غير العلى + تال فى حماية ور دنک ما بخدشه »رخ مت 





(۱) داع ئش ۱۹۲ مجمرعة راد ورتم :۲ ۱ 
E ۱‏ ای ا ۹ 





نف 


0 تعرفوا إن ظراق تحبوا وای سنا جر بمة فعل فاضح خل 00 
بالحياء » فإنه يكون قد أخطأ , لان الوصف آفانونی الصحيح لهذهالواقعة . 


ك2 


الخلاف إلا آنبما يشتركان فی ال ر کن الادی والمتمثلفى الفعل ال الیاء» . 


۱ ولذلك.فسوف نتحدث عن الركن للادى ( الفعل انخل , الحياء ٠‏ )فى مبحث 


آول ثم نتحدث ی و ات 


۱ غير العلی فى مبحث ك ثالث .. 


. المحث ی لول 
ال رکن الادی لجر 4 الفمل ات 1 
د الا خلال بایاء» ۱ 


يقوم الرکن الادی لجرائم الفعل الفاضح على سلوك عل نیا 


وهلا السلو لك الخل ب الحياء یتخذ صورة عضوية إرادية » أى کل تصرف 


بدنی أو جسدی صادر عن الجاق ويكون من شانه الاخلال ؛ الما "0 
۱ وشتمل هذا التصرف على کل حركة أو شا رة تخدش الشمورالمام ایام 


لدی الغير . ولذا فإنه لا يعد من قبيل الآفمال الخلة بالحياء القول مهما 


۱ کات المارات المستعملة ۶* شر الاسعبزاز رندل عل البذاءة ¢( وا تعد هذه 
الاتوال مكونة لجرام اباك حرمة ال داب دح الاخلاق وفقا 


لبواد ملاع ۲ 2 رع, ولذا قررت عکة الت ار دالافو ال 


9 ميهأ بلغت درجة دن البذاءة رالفعش فلا تعر الا سنا ¢ ناذا کان الحم 


قد اعثيرأن ماوقع من الطاعن من قوله كدو بت مسم وح لسید تین تعقبما مه 


أنها سب( > . وتقدتر ما ذا كان الفعل آلرتکپ خلا ياء آم لا 6 هو 


“عن الا موز الوضو عة ة المتروكة تقد یر قاضی المو ضوع , وفقاً لما أخاط 


الفعل من ظروف وملابسات. وسمدی ذلك بظروف الکان‌والزمان, 


ھا يعد علا بالحياء ف ية ريفية قد لا یکول کذاك فى یت ية اضر > 


)١(‏ نقض ۱۹۵۳/۹/۱ أحكام النقض س ع رقم ۳۰۵ ص99 


ر 


۱۳۷ - 


وما يعد علا بالجياء فى وسط التجمع السکانی قد لا يكون کذاله 
عل البلاجات » وما بعد منذ فهرة خلا بالحياء قد لا یکون كذلك فى فبرة 
57 قرات لاحقة » فف-كرة الإخلال بامياه فكرة تتطور وفقاً للثقاليد 
الاجتماعية0! . 0 ا 0 
وتتخذ الأفمال الخلة بالياء (حدی صورتين: الاول: تتمثلف الأفمال ٠‏ 
الى يرتسكيها الجانى على الغير برضائه أو بدون رضائه» والثانية: تتمثلفى 
الأفمال الى رتكا الجانى على نفسه . ومن أمثلة الأفمال التى برتكما 
۱ الجانى على النیربرضائه أو بغیر رضائه » من يتصل جنسياً بام أةتجاوزى ` 
. الثامنة عشى من عمرها و برضاها علناء فإنه يعد مرتكيا لجرعة فمل فاضح . 
حى ولوكانت هی زوجته , وذلك لان علة تجريم الفمل الفاضح لیس هر 
حماية اطربة الجنسية و(عا کا سيق أن آوضنا حماية الشعوز العام بالحياء » 
وأيضا الافعال لتی تمع على الذير بدون رضائه ولا تصل إلى درجة من 
. الفحش تستوجب اعتبارها جريمة هنك عرض » مثل تقبيل أمرأة بدون 

رضاها علا نمة , 5۹ 0 0 

. أما الإخلال بالحياء الذى يرتكبه الجانى على نفسه فثاله أن يكف 
الجا عن أعضائه التناسلية فى الطريق العام » رمن يشير بأصبعه أو ای 
شىء آخر إلى أعضائه التناسلية ۱ آو من يتجرد من ملانسه كلها ولسير ف 
الطريقن. . 0 

وال للمری أو شبه العرى الذى حدت أثناء الرقص أو الیل » 
لا شك أن العرى ال کامل يشكل جر يمة فمل فاضح . أما شيه العرى فنری . 
مع البعض9؟ أنه ذا أثار الغريزة الجنسية آصبح خارجا عن نطاق مارسة 
مپنه الفن للنمثيل أو الرقص وبذا فإنه يعد خلا باليياء وجارحا للشعور 
(۱)د مود میب سی - المرجع سایق ص ۳۹۰ 00 

(۲)د أحمد نتحی صرور ب المرجع السابق ص 0۳1 
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مام ۲ آلزامی ألذى ۳ تب نيه أعنبا. رم فعلد فاضا علنيا ٤‏ بعد العلل 
9 انا لجريمة فإ ل فاضح هلنى !فا کان الذى أ فى به أمرأة فق صورة. 
حركات بدثية : تدای كر راتاج زاج KOS‏ 
المح ای 
۵ 4 معا ل الفاضح العلنى 
ليام جر عة الفعل قاس ح العلنى وفقا ده زياجع (معدلة بالقانون. 
۱ 8 سنة (Ari‏ يلرم : lt‏ 9 توافر ال ركن المأدى دا خللال با میاه ». 
على انه آن توافر ز کن العلانية وأيضا رک نویه ۱ 
( اعد الجنائى ) على النخو التالى ۶ ۱ 


؛ ر کن العلانية: 
5 ن الملانية فى جر بمة الفعل لات ید ما يها ء ونم 
ال ر عة قد وقعت علنا وذلك إذا رآها الناس تا ۰ > تتحقق. 


نا نا يرما أحدن ولكن كان و وی سر نا الطروق 2 
إل قن ارک فسا الفعل أو المكان الذى ؛ وفع فمك أن برأه اغ حتی. 
ولو محض الصدفة ۰ ويستوى وقوع الفعل بلا أو تبارا» ا يستوى. | 
وقوعه نی مکان آهل بالارة أو معزول » ویستوی وقوعه ف مکان عام 
أو 0 ھی آمکن رۇ يته أو حتی سما ع الأصوات التى تم ۶ر 
ار سکاب ءل مخل بالخحياء . وهذا ما فرر نه مک النقض بقوها إن العمل 
ان باخیاه هو الذی بخدش من ۱ا رء حبأء آلعین والاذن ا 
ولذا فان الل ال باخیاء والذی بقع علا قد یقم 3 کان تام 
أو مکان خاص على انحو التالى : 





۱ )د مود جیب حسی س الع ا ودع قطان 
۸ ۱۹۳۹/۹ مجر فة لأقراعد ج ۱ 0 ۱ ص ۲۷۰ 
() فض ۲۱۹۳۸(۱۱/۲۲ ۱۹۰۸/۱۱/۱۰ سايق الإشارة [لبيما.... 








۱ ۱۳۹ 
0 2 - ال بالجياء عناق مكان ن عام : 


يعنى المكان ال ۲ ذلك الکان الذى يكرن مک أى فرد من أفراد 
6 دخو له سبوآء کان ذلك مقابل رسم وأو انا والاماکن العامة , 
أن بكرن أما كن عام بطبيعتها أو اعم أو المصادفة . 


. والآماكن ن العامة بطبيعتها تشمل الطرق سواء أكانت لزنا 2 
أو داخل المدن ی ی وأيضا المتنزهات والیادن العامة . ۰ ولذا فارن ‏ 
-وقوع فعل مخل میاه فى أحد هذه الآما كن 00 لجر عة فعلفاضح . 
علنى حتى ولو لم يرى الجانى أحد من آفراد الناس أو حتى لو كان ذلك 
لملا وقد خلا اا كان من المارة 2 و ذلك لانه لا بجوز أن یتمرض أحرد 
دش حيائه إذا وقف أو مر فىهذا الکان» برؤية هذه الأفمالالشائتة. 

آما اما كن العامة التخصیص 7 فتشمل الآماكن لتی يمكن لای 
شخص دخوطاق آوقات معينة #قابل أو بدون »قال » فبی ليست 
کال ها كن العامة بطییعتا مم توحةفى ڪل وفت » ومثاط.ا الجامعات 
والمدارس والمسارح والمطاعم ودود السیما والمصا الحكوميةءوأيضا ' 
المساجد والكناء اس . وبذا فان وقوع | الفعل الفاضح فی هذه الاما كن 
اوقت فتحبا فانه يعد فعلافاضا علنيا , آما آذا د ه فلا قلا يعد الفعل 
علنيا إلا إذا رآه آحد أو آمکن أن براه آحد. 
أما الاما كن العامة بالصادفة : فبى أماكن خاصة بحسب 3 
2-0 فيما علانية فإنه ل يمد كذ الك بالنظر 
لطبيعة هذه الاما كن وأنها خاصة » ولكن ,النظر لوجود بعض الآفراد 
فيبا بطر بق الاتفای أوالمصادفة, ومثاها المستشفيات والخازن والنجون ٠‏ 
والحوانيت » ولذا فلو وقع القعل الل بالحياء فى هذه الاما كن فى أوقات' 
-وجود الافراد فيها فإنه یکون فعلا فاضحا علنيا حتی ولول یره أحد» ٠‏ 








یا 


أما إذا رقع فى خر أوقات جود د ال فزاد هب يعد "مک ا خاصا | ویسری 
عليه ما يسر على الأماكن الخاصة ٠‏ ۱ 
+ الاخلال بالحراء ف مکان خاص + ۱ 0 
۳ إذا وقعالفعل فىمكان خا ص كمنزل أو غرفة ة أو درت لرل أو قات ۱ 
فا نه يعد فعلا فاضا علا إذا كان فى الإمكان أن بشاهدء من هو ق‌خارجه. 
۱ والاما کن الخاصة ثلاثة آنواع. ۰ () أماكن ؛ يمكن ان بوجد فى مکان‌عام. 
رو ما يدور بداخلبا كذ رفة أو شقة تطل على الشارع ويمكن لمن مر 
١‏ بالشارع رو بة مأ ادا خلاء نان العل الفاضح 1۹1 ر بدأ خلبأ دون. 
٠‏ اتخاذ الاحتياطات كان علنیا ء .أما لو ارتكب مع انخاذ الاحياطات. 
كقفل المنافذ المطلة علىالشار ع أ و وضع" ی ی ن علنيا 
(ب) أما كن لا مکن روت ما دود بداخلبا إلا أن کان ای 
خاص آخر » سكن مشترك أو فناء للنزل لا يطل عليه غير السکان» ‏ 
فارتكاب الفعل الفاضح فى هذا المكان دون اتخاة الاحتباطات وأمكن, 
للذير رق بته كان الفعل غلا > واذا امخذت الاحتباطات فلا تترافي ` 
العلانية , .( + ج) أما كان ملقة لابمكن لمن مخارجها رؤية ما بداخلهة _ 
كامسا 1 الخاصة فار تکاب الفعل فيبأ لانتو افر به العلا ن . أها إذا أمكن. 
روّة 2 مايذوز بسب خارج عن إرادة الجانى کدخول لص فى ذلك الوقت. 
فان الملانية لا تكون متوافرة » آما إذا کانت‌رقية الغير اا يدور بداخله 
۱ تتيجة [همال کتر ك الياب مفتوحا فان العلانية تعد متوافرة . 
ونفس الحم السابق يسرى على الغرف بالفنادق وحجرة صاحب. ‏ 
الطعم أو مدير المسرح الى العف ا 
تانب : القصد الجنانى : ۱ 
و بتحقق القصد الجناى انا (رادء الجا ای إلى ارتکاب الفعل الل 


(1) د ود يب حسی سس اارجع امايق ص ۰۱۳۷۱ ۳۷۲ 





0 داولا 
بالحداء نامع عله أ أن هذا الفعزخبدش حياء الأخرن » ولنس 
بشرط أن يتعمد اتخجانى أثناء ارتکابه لفمل أن براه أحد آو عل مشبدمن 
احد؛ وا بك فى توقه.. مکانة أو احنیال أن براه آحد ٠‏ فإذا م یتوقع 
ذلك ان« تالقصد الجنائى فى حقه » ولذا فلوكان لكان الى وفع نا 
الخل بالحياء با بان فاغاق أحدهها ونی الآخر ثمفوجىء بدخول شخص 
عليه فان الر کن العنوی لا يكون متوافراً فى حقه .ومتی توافر القصيد 
الجنانی فلا عبرة ة بالبواعث الدافعة لذلك ہی نی ولوکانی بواعب مشر و ع4» 
گن رام وتان وچ الجنانى » ولذا فليس بذات هة 


أن يكون الباعث قضاء الشبوة أو تحدی الشمور العام بالحياء أو [نتاما 


أو فضولاء وقد یکون: الدافع وى عدم للع فى النفس »كن خرج 


عضوه التناسی لک یبول فى اثطریق العام فا نه يعد می‌تکیا لجر 44 قعل ۱ 
فاضح على . وإذا قضی بان 2 دكن حلاق 7 بای 


ن حت القع اجا ال اجرج لفل فاضع لا 
المقوبة : 


می نوافرت آرکان‌جر مة الفمل الفاضح العلنى على انحو السایق بیان 


كان الجالى خاضما للعقاب الذى قررته المادة اع وهو اس مل ة 
۱ لا تريد على سنة أو الذر امة لا تتجاوز ثلا مائة جنيه مصرى . 
۱ 0 لأمحث الثالك 
جريمة لفل الفاضح غير العلنى 
نص للشر ع على هذه الجرعة فى المادة ۹ع وله ديعا قب 
بالعقوبة السابقة كل من ارتيكب مع امرأة اسآ خلا با ياء ولو فى غير 
علا نیة» » و مرجع اللة فى جرم الفعل الفاضح غير العلنى إلى احافظة على 
(۱) نض ۱۹۱۳/۵/۳ مجوعة اقراهد >1 رقم 4ض 4 ۱ 





س 
اء 7 و کرامتبا وصانة شهورها ما عسه من أقعال عا وخجلة 
وق وج ودها دون رضاها بذلكو كان الفعل واقما بون علانیه . 
ودا فان “هده الجر يمة يلوم م ها بالا ضافة 0 توافر الر كن الادی 
السابق البدیث عنه أن نکر اجره واقية مل | نی ی بدون رضاها وق 
۱ غير علانية: بالاضافه إلى توافر القصد لجناف . و لذا فبلزم أن يك يكون ` 
الفعل لا یاء المرأة سواء أ كان واقعا من الجانی علیبا مثل تقبیلها ء٠‏ 
أو كان و ن الجا على. نفسه ات مثل کشفه الأعضائه التاسلية ٠‏ 
lf ۳‏ او إشار رته إلى آعضانه آمامپا بعد تیمها لذلك أو قيأمه ۲ 
إشارات تخل عیاء ۹ رأة انى ی عایرا في 4 ذه أ ربمة فى !م رأة» ويقصد 
لك الاش المميزة الى تفهم كته هذه الافعال أئ للرأة البالة والى 
أو زت الثأمنة عثر من یر ها | وآن يكون ذلك يدون رضاها وذلك لان 
عدم الرضاء إعاهر نفسه الذی عناء الشر ع فى جر الم هتك العرض کا 
ابوك أن أو توا . ولذا فان ما در ن هذه لسن لا بعتد رضائه خصوص 
٠‏ ا9افمال الخلة ایام( وتقدير توافر رضاء اارأة أو عدم رضائما هر 
من 00 المتروكة لقاص ی ألو ت وع وفةا 4 حيط لوقه من الظر وف ۱ 
٠‏ واللا بسا ۱ ت . وفى جيع االات بترم بالإضافة ا تقدم أن يكرن ال 
قد وقع و و توافر الق د الجنائى لدی ال جال أى انجاه 
را دنه إلى الإخلالصحياء ألم رأة وعلمه بان مايا: مه من أفعال ۶ | ل عبانم 
دون رضاها .۰ 
فإذأ توافرت الاركان السالف بأ با ک: اور هن ارت مد 
۱ لا تزید على سنة أوالخ رأمة ال یلا تعجاوز ثلا عانة جنيه مە ری .و لا مر لك 
الدعری علي الجا إلا مةتضى شب TOE‏ كتابية أ أو شوب من المرأة 
أو و کیلبا الخاص» ولا الحق فى انا موی مستي 


مراحل الدعوی حى صدور الم إليات . 
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الج رام الا اشرو ف و و الا عتبار 
ناجرم ل تعد مد ارف والإعتبار للجنى عليه ؛ حددها 


الشر ع المصرى فى الواد ۳۰۳ إلى ۳۱۰ م۰ ن قا نو نالمقو : ات »وهی‌تشتمل 2 


على القذف والب و ابلاغ الكاذب 0 إفشاء الاش ار . وهنه ارام ام 


۱ كلها تقع على يحل واحد» ألا وهر الشرى والاعتبار للجی 1 ۳ 


والشزی والاعتبار [غا يى مایتشع به الشخص من مسكانة فى الوط 
۱ الإجتماعى الذى : .أ فيه . وتقوم هذه المكانة الإجتماعية على جموعة من 


۱ الصفات الشخصية الموروثة والکتسة والی : تتحدد و ما حيار ر دوطسعة ۱ 


موضوعية تر تین أساسا عل الرأى العام فى الو سط الا جتیاعی الذی‌یهدش 
آفه آی ایرد من آفکارادی الالية العظمی من أبناء هذا الوسط 
اد جتماعی » حیث فلى ضو ہا تحدد مكانة الشخص : الشخص داخل هذا امجتمع . 
ولذا فانه لااعتداد بالمميار الشخصى:والذى بقوم على اعتبار ات شخصية 
محثه قوامما مکانه الشخصی عند نفسه ووزنه هو لعدره ومقداره . 
وتشتمل هذه الجرائم على جرائم القذف والسب و الكاذب 
وأفشاء الأسرار . 
وسوف نفرد لكل منها فصلا مستقلا . 


الفصّل الأول 
جر ! بمة ة القذف 
نص اا شرع الصری فی اة ۲ ۳۰ ۱ ع على أنه یمد ا 
۳ لغيرد واسطة احدی الطرق النینه بالمسادة ۱۷۱ من هن 
مورا لو كانت" صادقة ل وجیت عات م إليه بالمشر. أت القرر 
لذلك قانونا أو اریت ارو عد آهل وطنهء فوفقا هذا وب 
أن القذف (عا يعنى أن يسند ال جالى إلى الجى عليه علنا واقعة لو صت 
للرتب عليها عقاب الجنی عليه أو احتقاره فى آلو سط الإجتماعى الذ 
ينتمى إليه . ولقيام جر عة القذى يلؤم أن يتوافر بكنان » هيا ارکن 
الادی والر کن العنوی 6 بلك أن الشر ع كل أباح القذی فى حالات.. 
محددة ولیکنة محددة أيضا » الامر الذى یر نب عليه أن کون الا فعال 
90 تی أقدم عليبا الجانى مكونة الجر يمة قذف ولكن هذا القذى مباح للجاف. 
أى أن ال رع قد خلم عن الفعل الرتکب الصفة انتجريمية له ورده إلى ٠‏ 
أصله من للشر وعية. ٠‏ ولذا فسوی نتحدث عن الر کن المادى » والركن 
العنوی» " م نتحدث ع ن الذف للباح وذلك فى مياحث ثلالةعل التوال. ‏ 
المحث الأول ٠‏ 
. الركرى الادی 
أن الركن المادى جر ية القذف بقوم‌عل عناصر ثلاثة تتمثل فىفعل 
الاسناد ؛ وموطو ع الاسناد و الذى يوم على و أقدة معينة سرب امن 
جرائها وجوب عقاب الجی عليه ( القذوف فى حقه ) أو احتقاره بين 
. أبناء وسطه الاجتاعی» و فضلا عن ذلك ازوم أن يتم الاسناد وموضوعه ‏ 
علانبة » وذلك على النحو التالى . 
اولا + فصل الاستاد : 


يعنى فعل الاسناد نسبة آمر أو واقمة إلى شخص معين » وذاك بأعه 





Ns‏ ست 
۱ وسيلة من الوسائل الى نب من + راما المسأس برف الجن علب 
واغتياره : ولذا فان تعدد الوسائل أو تدوعبا لإس ن بات آهنية مادام آنه 
۱ . يؤدى إلى حقيق الغرض المقصود بنسبة الامر أو الواقمة إل لني له 
ونیم الناسن لما على اندو الذدى ادها بشرفه واختیاره : ولذا فان 
الإسناد بتحقق بالقول أو السكتابة أو الزسم أو غير ها من الصو ر لى 
تصلح یر عن رع( اضر الذى بثير لدی الناس الدلك فى شرف 
. المقذوف. وستوی أن کون الواقعة أو الامر ااسند إلى المهنى علي 
یت ظ وذلك لان من شان ن (سناد هذه الواقعة أو ذلك. 
الام أن يلق فى رو ع الناس ته أو حى جرد احتبال أو ظنصته ولذا 
يتحقق الا سناد می كانت الرافعة صحیحة أو .كانت جرد إشاءة سضمااانی, ۱ 
ورددها بدوره مق او و المد . الجنای فى إستساد الى السیء 
للج عليه »لان م: ن شأن‌هنهالاشاعة والتى رددها أو ذکرها هوعفتلقا: ‏ 
إياها ء أن تلق فى روع الناس ولو دؤقتا احتبال حفتبأ .2١‏ ولیس بذات: 
أهمية أن يكون القول فى إسناد الآمر أو الو اقعة صرحا بل يصح آن.. 
یکو ن منیا يستخلص من و عالكلام مادام أنه يمكن أن يفهم ف كا 
7 واقعة أو أمر إلى الجنى عليه وتوافر القصد الجنانى لدی الجانی فى إسناد. ' 
هذا لام أو تلك الوافعة التى تسىء إلى شرفه واعتباره() . کا بصح ‏ 
الإسناد بمجرد السكناية , 3 يقول عن شخص أنه طويل البد»أومكسور 
العين , وأن ول الشخص أ ن أبى ليس فاجر ا 56 يستوى أن تكاون. 
الدكتابة الماضمنة لإسناد الام أو او افعة بالخرؤف اامروفة فى أى a‏ 
من اللغات » أو أن تكون رموزاً اصطلاحية متعاری عليبا عند.فة أو ` 








(۱) لض ۱۱۳۲/۳/۲۱ مجموعة القواعد + ۲ رقم ۳۸۲ ص +4 
(9) لةض ۱۹۳۳/۲/۲۷ مجموعة القراعد ۾ ۳ رقم 5و ص 45( ٠‏ 
(۳) عمد عيداقه ‏ جرا النشر سنة ۱۹۵1 ص ۱۷۳ ۱ 





-4— 
جاعة » كر موز الشفر 2 - 
انيا انا : موضو ح الإسناد ۳ 
يتمثل موضوع الاسناد قى الامر لین أ رالا oL‏ ۱ 
سنادها أن الجنی عليه إن حت أن تستو ماه و احتقاره بي نأهل . 
ومط الإجتاعى الذى يعيش فيه ( وطنه ) . 
واستلزام أن ينضب الإسناد لوا بآ آمن معين هو آم 
ماءیز جر 8۶ القذف عن جر يمة السب ولاتى تتحقق ق.باستاد تي 
عليه دون أن يصل هذا اليب إلى درجة إسناد وأقمة معيئة ' أو أمى معين معين ۱ 
وال کون ااوافعة معينة » أن ینسب الجاف إلى شخص ممين 
أنه تمصب على شخص أو أشخاص ممينين وأو انشنت ال فوطي 
آنه اختلس من امال الذى ف عوسسدنه ۽ أو أن ينسب إلى امرأة أنما 
عاشرت غير زو جا معاش 2 جأسبة . ليذه كرا وروچ ار وقائع 
معيئة تعد من قبل القذف » آما قول الجا نی للجنی , عليه أنه اص أو زان 
٠‏ أو م‌تقی » فان هذه الأفوال [ءانبکو نجريمة سب وليس جر مةقذف. 
وتحديد مادا كانت الوقائع السندة من الجانى [! ن الجنی عليه تعد من 
سمأ ل أسناد واقعة معينة عا يلد بكرن لمر تن هو من الأمور 
الموضوعية التى ترك لقاضى الموضوع يقدرها رفا اظروف الى مت 
فا هذه الوقائع . ۱ 
. ومتی. محددت الو اقمة ااعينة على ۳ السالف : » فلس بذات ٠‏ 
اھ أن .كو ن من جراء هذه الواقعة إن وت 
جواحتناره أو تستوجب مساءلته جنائيا ومن ثم عقابه أى أن ماهو 
ملسوب إليه يعد جرعة > فان ذلك لایثیر أية صموبة لان كل فعل 





(۱) د ود جیپ حسنی ب المرجع سایق ص۳۹۲ - 





۱۶۷ 


جرمه القانون بصع أن قوم بأيشاده للمچنی عليه جر عة القذن » اما " 
-,النبية إلى الوقائع نی من شأنما أ أ ن تؤدى إلى احثفاد المجنى عليه بين 
آهل وطنة والبى تقوم بها هي ال خرى جرعة القذف» فتعنى الؤقائع التى. 
يسكون من اجرائيسا الحط من قيمة المقذوف فى الوط الاجتاعی, ‏ 
الذى یعیش فبأجنتمى إليه. ومن الامللة على هذا النوع أن يفُسبالجالى. 7 
إلى طالب أنه يئش فی الإمتدان » أو أن پنسب إلى بائع أنه يفش فی. 
الیزان, د أن ينب إل رجل أنه عل علاقة خير شرعية »ون 
ينسب إلى رجل أنه يدير منزله للدعارة أو لعب القمار . فبذه كلها أنعال' ۱ 
من شأنها أن تؤدى إلى احتقار المجنى عليه بين آهل وطنه والوسط. 
الاجاعی الذى يعيش فيه » وذلك لاه ليس بشرط أن » کون من جراء. 
استاد الواقمة المعينة أن تؤدى إلى ا<تقاره ‌الوطن که بل یکن آن‌تو دى. : 
إلى ذلك في الوسط الاجتماءی الذی يعيش فيه داخل لاوطن أو المبئةالتى. 
ينتمى ليما سواء كان وطنيا آم أجنبيا , ولذلك فان ناد الجای إلى 
طبيب أو عام أنه يبتر آموال الغملاء أو أنه مستبتر فى عله فان ذلك 
ا 0 قذی لا نه يؤدى إلى احتقار الطبيب أو احام ۲ . و بعده. 
أيضا من الأمود النى تدخل فى نطاق اعتبار الواقعة مكونة لجر عة قذن. 
أن یکون من دا ا أن مس نقيصه خلقية » كن پسند إلى شخص أنه. 
ص واج أى أنه يكير من الاقدام على ال واج طمعا فى آموال من پتزو ۳ 

ثم يطلقبا بعد لل“ . 

ونی جميسع الحالات ليس بشرط أن تسكون ال اقعة المعينة التى نسبها 
الجا إلى:المجنى عليه کاذبة حت ی تقوم جريمة القذف » بل أن الجر مق 





(۱) ده محدود جیب حسنی - الرجم سایق ص ع ۰ ۰ 3 احد ققحي 
مر رل سه الرجع السابی ض 01۴ 
(۲) د. مود نجیپ حسٹی - المرجع السابق ص f°‏ 
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تعد مر تكة حتى ولو كانت الواقعة ااسندة إن الجنی عليه محبحة › 
وذلك مرجعه لان القانون فى عقا به على القذف [ما 0 ۱ 


۱ لا شخاص » ولذا فالمقاب واجب على الجانی سواء أكانت ارات 
. سما إلى الجنی عليه صحيدة آم كاذبة » لاه لایسمح له فى سبی دنام 


عن تشه أن لدت صحة مأقذف به اللوم إلا إذا كان ادرف 4 حه 


۱ مورف عام 6 أنه فا نه لاخضع اعتاب إذا أت صد ماقذف 4ه ال رطاف ۱ 


بالشروط النى ۳ القانون ¢ وتوف زجمودث نپا ل الحديت هن 


۱ القن 4 المواح . 


کا يلرم أن تکون اوقت و ند ۵ اشخض معن + ولیس 
بات آهمیة أن 3 ون هذا الشخص المعذ رف معینا الاسم » بل کی : أن 
یفیم ألناس أن الكو فق جه لشخص أو أشخاص عنام ااجاتى , لآن 
عبارات القذف كانت على ااصورة التى يسبل مما معرفة الشخص أو 
الأشخاص الذين يقصدم الجانی(۲ . وبيان تحديد شخصية الأقذوف ه 
من الامور الموضوعية الروك لةاضى ا موضوع بقدره! وفةاللظروف 
احیطة الواقعة » ولذلك فان شخصية المجنى عليه .كون محددة إذاذ كر 


الجانی ١‏ ۳ المجنى عليه كاملا أو ذكر اعرف الأول منة أو ذ کر 


و نأه :4 أو عل | اقامته ‏ 6 أو نش رصورةآه‌جنی عليه جوار عبارات القذف 


ذه كلها آمور تدل على تحديد كاف لشخصية المجتى عليه . 


. وکا يكون المقذوف شخصا طبيعيا وهذا هو الغالب فإ يا بمح 


۱ أن يكون شخصا معنو با کش رک أو هه أو جمعية أو مو سیه 0 0 
۱ الأشخاص المعذوية شرفها واعتيار الذى عميه القانون مثلبا مشسل 





(۱) تقض ۱۹۲۰/6/۱۰ محمو عة ةراعد ج ۲ رقم ۲۰ص ٩‏ 
(۲) د مود اجسب #سثى المرجمم اسا بق ع e‏ 





س 


الأشخاص الطبيعيين ؛ » وإذا تعدی القذف الشخص المنوی إلى مئل هذا 
الشخص العنوی‌من |[ شخاص الطبيعيينكامديرين له فبنا يكو نهم الق فى 
مقاضاة ابا استقلا لاع نالشخص العنوی وم الا خرین ی علییم . 
ولا كانت جريمة القذق بدي إلى حماية حق الإنسان ف شرفه ۱ 
واعتبازه » فان ممی ذلك أن الجر عةلا یکو نا عل إلا إذا كان الإإنسان 5 
۱ على قيد الحياة » ےی أن هذه الجر عة لانعد مرتكية إذا وقع اسناد 
الآمر المعين أوالواقعة المعيئة إلى ميت: و لكن [ذا تعدت آثار هذهالو أقعة . 
المثسينة أل ی ارتكبت فى حت الميت إلى ودثته أو آقازبه گل 0 على قید 
:ميا عدت ار عة متوافرة واستوجب ذلك » خضوع الجانى للعقاب . 
لو موي و وی توفيت آنا كانت على علاقة غير 
«شروعة برجل أجنى وأا أنجيت منهء فان هذا الفعل المسند إلى التوفاء 
7 إما كس بطر يق غير میاشر اه «ها وز وجباء » ومن ثم بكون لهم حق فی 
الادعاء على ال جالی لا نه 0-7 نسم 
. الا : علانية الإسناد : 


حی تختمل عناهی اکن للادى ۳ لقذف ۳ الإضافة إلى 
توافر عنصری ی ال سناد وموضو عالاستادءأن کون الا ستادوه‌وضو عه 
تقد .حدث علنا ان العلانية هى الوسيلة التى عن طريقها يتم اعلام الناس 
. بالواقعة المعينة الى آسندها الجانى إلى المجنى عليه والتى من شأنها نحت 
آن تستوجب عقابةء أو آن تز دي إل احتقاره ف الوسط الاجتاءي الذنى 
يعيش فيه , ما بيترتب عليه من حط لکرامته و(خلال مکانته بين قرمه 
وذويه » وقد أحان الحم ع فى المادة ۰۲ ۰ ع إلى المادة 5 عق شأن 
وسائل العلانية التى تتحقق بها جرعة القذف » وقد أوردت الادة۱۷۱ 
صورآ العلا نمة على سبيل المثال لا الحصركا أوردت المسادة ,,. ۳۰ امکرد 
عقو بات أ أن را بطر ری التلیغ‌ون مخضم الجان فه للمقوية المقررة فى 
الأ دة 2۲ » وذلك على اأرغم من أن ا بطريق التليفو نلا یتوافر ۱ 





مس , ن )ست 


به عنصر الملانية والتی استازم المشر ع ضر ورة توافرها لقبام جرعة ‏ 
القذف , وقد برر الشرع مسلكاف ذلك سيا ورد بالذ KE‏ الا :یضاق 
لقانون ٩۷‏ لسنة ۱۵۵۵ الذى أضاف الادة ۸ ۰ مکرر عقو بان بأنه دقل 
كرت از[ حوادت الاعتداء على ۳ اس بالسب والعد ن بطر بق 
التليغفون وا استفحات مشكلة إزعاجهم فى بيوتهم أيلا ونهارا و وإسماعهم. 
۱ أفذع الالفاظ وقح العبارات راحت. ی العندون ر ية إلمواوثات ` 
له ونية واطمأنوا إل أن ن القانون لا بماقب على السب والقدنی بعقوبة 
رادعة إلا إذا توافر شرط العلائية » وهو غير توافر طیقا لاصوص 
الحالية » الامر الذى يستلزم تدخل الشرع لوضع حب لذا العرث 
والضرب على أيدى هؤلاء ار ۱ 
رلاس ذات هة أن ا معيئة إلى امجنى 
عليه قد م فى حضوره وما اك ول العلانية متوافرة ی وأو م یکن 
ذلك فى حضوره بل ان أثنا. غیته ۰ وص جنع ذلك أن جكمة 
التجر م ليست مائلة فى احافظه على شعور الج ی عليه وحماية [ سا مه 
و تثمثل فى الاعتداء على شرفه واعتباره وهذا أمر تسوا م وفع 
ألفء| ل العلنى المكون للجر ركه 4 علانية فى <طوره أم كان فى < تم , 
رضرما لامأدة ع تحفقق العلاامة بوسائل ثلاث وهى: ؛ علانيةالقول 
والصیاح, وعلانية الفعل أوالاما وعلانیةالکنا رل سوم رال رالمور . ۱ 
۱ س علانية القول أو الصیاح : Hu‏ 
۱ و هذه الو سبلة ۳ ى العلا نية عن طريقها بأحدى صور ثلاث وهی . 
0 الجبر القول أو بالصياح أو تردیده احسدی الرسادل 
الميكانيكية فى فل عام أو و طريق عام أو أى مکان آ< خر مطروق » بحيث . 
۱ سمعه من وجه إليه و ن أن يسمعه معه غيره » أو إذا لم يسمعه أحد ¢ 


مادام آن وفع ی الا ما کز ن ألمنوه 0 


(۱) نأض ۱۱۳۹/۱۰/۳۰ مجم وعة ةوام جورم ۲:۱ ص۵۸۹ 





سس و۱ - 


0 ونوا نفل العام , الاجتباع الذى بشترك قبه عدد گول اناس 
دون أن يشترط فيه توجه دعوة 5 ان صفة شخصية فى الحاشر 4 
ولیس بشرط أن يكون کان A‏ ا ن يكو 2 
۱ مکانا خاصا مین سمح أن يريد اططنوز أن يحضرمئل الاختفالات الى تتم 6 
فى بعض النازل فى مناسیات معينة دیمح فا ار يك 
. آما الطره بق العام » فبو الطريق:الدى يفتح للافر اد كافة: ویکرن لهم 06( 
المرور فبه فى أى وق سواء أكان داخل الدن آوالقری أ وکان‌خارجراء ‏ 
و أكان خاضا بقرد وسمحللافراد المرود فيه أو كانملكا للدولة» 
وسواء أكان مفتو سا تاستمرار أرور الافراد ۰ أو كان 8-5 عض 
الوقت ما دام أن الفعل وفع فيه أثناء فتحه للبرو ر). ویعی المكان 
المطروق, المكان الذى دون متو حأ للافراد, و لذا فانه یشمل حفل العام ۱ 
والطريق العام و وأى مكان يفتح للأفراد ولايصدق عليه کونه‌حقلا عاماأو 
طريقاعاماءمشل الما جد والتاحف والكنائس وا امالا لحكومية الفتوحة 
للجمبور والمحلاتالتجاريةو!لتشفيات والفنادق والمدارض والجامعات... 
اځ ولا نی عن الکان كونه مطروةا أن بکون دخوله قاصراً على فده 
دون أخريء کخدائی تتخصص مثلا للنساء والأطفال ۴ و استلزام دفع 
٠‏ درسم للذخول كدور السیا »أو أن ون تولف وفك عدو » 4 
م دام آن أفعال القذف قد حدانت ف آوقات فتحه . 
ولذا فل وتنك انال القذف ف الأ ما كن السابقة 3 بطريق امبر الول . 
أوالصياح أو ترديدهما كانت العلانية متحفقة, لان القانونافرض حقةبا 
وهل ابشپور با وقع حة ری هناك من بسمع‌عبارات القذی . ۱ 
(ب) الجور القول أ ل أو لصیاح ف فى حفل خاص يث يستطيع مما عه ۱ 
.من کان فى الطربق العا م أو م أو المكان المطروق. غدوث عبارات القذف فى 
٠‏ 207 غر اعد وتان > س ارجع السابق ص ۳۵۹ . 
۱ 0 3 تک امقرات) 





۱ سو ۱ 
امحفل الخاص غل النحو السبالف تمد الملانیة فیپا متواقرة ؛ وقد افترض . ٠‏ 
۱ المشرع توافرها > ؛ لافتراض وصول المدى الذى. تضمنته العبارات إا 0 
٠‏ الناس الذين بخعارج هذا الیفل الخاص . : 3 
۱ (ج)1 إذاعة الق ول" او الصا ح بالاسلی أو al‏ ر آخزی 
وتتحققالعلانية E‏ اللات ایا ۳ 
أخرى حیث يكون بامکان م نلديه أجرزة استقبال از ۱ 
وعلى ذلك فجرد زرسال هذه -0 الصوتية جننه الطريقة تتحقق به 
العلا نية المطلوبة ہی ولو م سا خد » لان القانون یفترض أن جزد 
الإرسال یقیح | 5 راد الناس من لام أجبزة الاستقبال ”ماعا فون 
(ذاعتها ».و یعد مکان الارسال هو مكان الجريمة2"0 , 
۲ - علانية الفعل آو الا ماه الإعماء : ۱ 
إن علانية الفعل أو الإماء یرت ء حدق می وفعت فى عنل تام أو طريق 
عام أو مكان نطردق » أو وقع فى مكان خاص بحيث کان بکنه. من كان 
فى الطريق امام أو المكان اكان المطروق رژته(۲) . 
۴ علانية الكتابة أ د الرسوم أو الصور_ الصور : 
ظ و تتحقق العلانية فى هذه الخالة بالتوذيع » أو بالمرض» أو لیم 
۱ والعمرض ليع . 
١‏ ) التوزيع : : وبع فى التوذيع أن يعطى , للافراد درن عبان بينهم 
الكتابة المتضمنة ل المتضمنة أمبارات القذف أو الر سوم الحتوية علم۔| أو لمر ر 
)١(‏ محمد عيد الله س امرجم السایق ص قفد 20 ۱ 
(۲) من قبيل الإيماء ما أوردته التعليقات علىالمادة 40 منتانون العةو باد 
السودانى س أمثلة , فند مثلت لد بأزء و سئل کر من مرق ساعة محمد فأشار 


di‏ ز ال وهر كسد عل ناس اعدد رن بأن زا مرقها € أشار لب 
۵ مدرد مصطن - ار سایق ص ۲۳۹ 








۲ ۳ا 
لذالةعلیبا ء ما ذام أن هؤلاء الأشخاص الذين ضلبت [لیبم هذه ال شیاء ‏ 
لا تربطیم بالجانى أية علاقة ولیس لمم ! ختصاص فى الاطلاع عليها ؛ 

ما إذا کان ھن وذع علوم هذه الكتاءة أو الرسوم أو ااصور لم علاقةٍ 
۱ به ليه اختصاس ق ملاع عم .فلات ۳ ع hE‏ 
الجر ۲ , ا 
ولس ذات أهمرة أن 7 تتعدد الأشخاس ١‏ الور ج هذه باذج ۱ 
بل یکنی أن يكون المدد ان ولي بشرط تعدد د بانج بل يكق أن 
کون اة ة وأحدة مر ھا شخ سين عل اقل ظ ا 
الطلوية. ٠‏ ل ا ا ۱ 
٠‏ (ب)العرض : : وی العرض الزی 7« تحقق ب ملایی 2 اد ۱ 
۱ ۲ و ازسوم ارك أو العون أن بكرن مکند الأفراد رو هذه النعاذج الحتوية 
على (سناد واقمة معينة للجى غليه أو الج ی علبي آبا كان مکان عرضبا 
مکان‌عام آرمکان خاص» مادام أن کن الا فرادد يها ومعرفة ماتتطو: ی 
۱ عليه من دلالات 6 ما ۱ ۵ مظروف ف ی مکان یی ۱ 
۱ بذاته 5 لامالا ددع 7 £ راه ۳ ۱ 
(ج) البيسع والعرض لیم : ودعنی العرض لد ۱ فاد ۱ 
أو الرسوم أو الصور ليع »ای الاح e‏ فرد 9 شلك عقا بل 6 5 ۱ 
فالعرض 3 3 أيحابمن اجا و تطلب تام لیم أن ا أدقه قبولمن 
بريد الشراء, فاذا عحقق ذلك كانت العلا نية متوأفرة » ویستوی آن‌یکون 
الجالى قد باع نسخة واحدة أو عدة نسخ لعدة آشخاص ‏ » أو عدة نسح ۱ 
۱۱ اض ۱۹۳۹/۵/۳ مجموغة الشراعد + 4 رقم ۲۷۵ ص e‏ 
(۲)د» غر البعيد رمضان ب المرجع سایق ص۲۹۳ ۰ 5 
۳ 2ه جیپ نی - الرجع دق ص ۱۲و + ۰ 





ماع86 اس 


لشخص واحدء أنه ليس بذات أهمية أن يكون الکان الى تم فیه 
اامر ض للبيع أو ا مکان عام أو خاص, لان ادف المايةهوذيو عي 
وانتشار الكتابة أو الرسوم أو الصور ءل أوسع مجال وأ كبر نطاق:: 
۱ وإثبات نوافر العلانية يأى وسيلة من الوسائل السالف انها و ىأى 
صورة من ضورها من الآمورالتى يختص :با قاضی وضو ع دون رد 
عليهمن حكةالنقضإلاإذا حدث قصورفتسبيب الى ,أوإذا استخلصت. 
عكة الموضو عوجود العلانية من أمور لاتؤدى إلىتوافرها 29‏ 
ا لممحثك این 
الر گن و 
جرعة ة ادف من الجراءم العمدية» ولذا فانه يلوم آن جرا اسان 
<< إلى الركن المادى رکن سنوی ( قصد جناق )و ا کن النوی ذب 
هذه الجرائم صورة القصد العام , والذی وروی 
فلاء د أن مكون الجانى عالما بأن العبارات الى وجیپا إلى الجنى عليه نما عثل 
١‏ واقعةمعبنة تمىء إلى شر فه واعتباره » وأن من شآن ذلک‌غقا به أواحتةاره 
بن أهله وذويه > أما إذا جبل ذلك فان القصد الجنای لا | ۳ 
ا لجر عة التذی» وذلك 1 يسند لشخص معين هيارات ت#ضمن. 
معنیان آحدهیا عن ٠.‏ إلى ةر فه واعتباره رالعی الا خر لا تضمن هده. 
الاساءة ویتضح 0 ماقصد العی السی». كا بازم أن يكونعاما بآن ماصد. 
مه من وقائع ملو بة إلى شخص ممين قد مق صفة الملانية ‏ آما إذا 
جبل ذلك فا ن القصد آلجنا فى حر ی بآنه (ذا کان 
اہم ب وهو موظف فى شركة ‏ قد شکا أحد زملائه إلى يملس إدارة 
الشركة » و كنب على غلاف الشكوى المرسلة 4 مله إلى المدير کی « صرى. 
وشخصى» م عم أمام مكل مسك بأنه ما كان يقصد إذاءة ماحوتهااشکوی. 
() مش ۱۳/۲ ۱/۲ ۱۹۰۰ ۱۱ ۱۹۰۹/۴ جمرعة الأو اعد فى ۲۵ اما ج۲ 
أرقام ۰۷6 ۷۵ ص ۰۳۷۵ 3 5 : 


وه اسر 
هن العبارات نی عدتبا اشکة قذفا قحق الکو بدلالة ما بتک 
ولکن [دانته احكمة فى جرعة القذف علا دون‌آن تنجد ٹ عا عسك‌به‌ق 
دفاعه ( فا تکون قل قصرت ق‌ بسان الأسباب الى بت علیها حكبا('. 1 
٠‏ کا بحب أن تتجه إرادة الجاای إلى إسنادالؤاقعة اکونةلجرعةالتنف 
إلى الجى عليه » فاذا كان مكرها على هذه الا فمال أو الآقوال انق القصد 
الجناق فى حقه. کبازم أن تتيددهذه الإرادة إلى التقليلمن قيمةالجنىعليه 
فى وسط تمه الذی يعيش فيه أوبين أبناء م هبنته . ومتىتوافر القصدعلى - 
النحو ااسالف انه فانه لا عبرة الیواعث التى أدقمت الجانى إل ذلك » 
خر هار یه + وعل ذلك فاته لا بور فى أن القصد الجنای متوافرق 
حق الجا أن يكون حسن النية » وأنه معتقد أن ما نسيه إلى اجنی عليه 
کے فسواء أ کان جا أو كاذيا فا فان اجان يمخضعللعقاب القرر لجر 4ة ۳ 
ا القذف؛ وليس من حقهى سبیل الدفاع عن نفسه أن يطلب مكينه من إثيات 5 
حدة ما سره إلى الج ى عليه إلا إذا كان العذ ورف ق جه موظفا عأما 5 
سيأنى) . وليمر بذات أهمية ان نب من جر |ء القذف لو قضرد ااقذوف 
ق حه 1 فا(جر عة متوافرة توا آصاب اه نی عليه ضرر آم ل٥‏ . 
- ولا عبرة بأن بعتذر الجانى إلى الجنى عليه اللا كان الاعتذار فور ` 
انسبه الوافعة ل الفذف واستطاع قات ی أن بستخلص من فورية الاعتذار 
أن د مأ کان شعد أ ىسىء وما کان جول‌ضاطره امنا ترف 
واعتبار ايجنى عليه » وانتفاء الصد الجنالى فى هذه الدورة ؛ ف ی حو الجاف 
(التهم) ليس مرتجعه إلى الإعتذار ولا يرجع إلى سس و نامر ۱ 
القصد الجنائی ( العم والار اف 
)١( 0‏ تقض ۱۹6۱/۱۳/۱ جمرعة لو اعدج 9 رقم 14 ص «٩۱‏ : 
(۲) د. ود نجيب حسنی ‏ المرجع سایق ص ۶۱ م ٠.‏ 


(۳) قض ۱۰/۲۰ ۰ جمرعة لقواعد ج ؛ رقم 4۲۱ ص ۰۸٩‏ 0 
بوراجح ده E iE‏ ی - المرجع ااسابق ص 1۱۷ ۵ 





س ۵ - 
العقوبة : 
1 متی توافرت آرکان القذف على النحو السالف بيانه من ركن 
مادی ورکن محنوي فان العقوية. المقررة والتی توقم على القاذف 
(الجانى) وفقا لما بیتعه الادة ۳ لش هي اخبس مدة لا تعجاوژ 


ست والغرامة مه التي لاتقل عن ألفين و#سمائة جنيه ولا تزيد عن 
سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتین . ۱ 

ولکن الشرع شدد هذه العقوية فى حالات محددة وهی : 

١‏ - القذف في حق موظف عام أو شخص ذى صفقة نيابية 
عامة إن مکلف بخدمة عامة » فقد شدد المشرع العقوبة إذا كان 
القذف واقعا على أحد عن تقدم ذكرهم وكان وقوع الجريمة يسبب 
۱ أدائهم لأعمال وظائفهم أو صفتهم النيابية 1 الخدمة العامة . فان 
العقوبة تکون هی الحبس مدة لا تجاوز سنتین-والغرامة التي لا تقل 
عن خمسة آلاف ولا تزید عن عشرة آلاف جنيه أو احدی هاتين 
العقویتین ( م ۲/۳۰۳ ع )۲۱۱ وترجع العلة فى تشدید العقاب على 
الجناة إلى كفالة الأمن والاطمئنان لمن یقوم بهذه الأعمال التي تتعلق 
پالصلحة العامة للمجتمع , وذلك لأن المشرع قد أبَاح القذف في حق 

هؤلاء الأشخاص شريطة أن يغبت القاذف صحة ما قذف به , فاذا 
عجز عن ذلك كان هذا دلیلا على الکذب والافتراء ء عایهم الذی 
يستوجب تشديد العقاب(۲ . 


۱ . 1993 المادة ۰۳ ."اع معدلة بالقانون رت ۰ لستة‎ )١( 
د. محمرد مصطفی - آلرجع السابق ص ۲ د. محمود جيب حصني . - رم‎ )۲( 
۱ ۱ . ۶۳۹ السایق ص‎ 


ت۵۷ ۱ب 


۴ - القذف بطریق النشر : شدد الشرع العقوبة متي وقع. 
القذف بطریق النشر فى إحدى الجرائد أو الطبرعات . حيث جعل 
العقاب بالنسبة للغرامة محصورة بين ضعف الحد الأدني لها وضعف ‏ 
الحد الأقصى ( م ۳۰۷ ع ) . وترجع علة التشدید بالسبة للغرامة . 
إلى ما لهذه الوسائل من أثر على الرأی العام ومن سعة الانتشار 
والذيوع ما يؤثر على سمعة المجني عليه وکرامته.. علاوة على أن 
الجناة الذين لجأوا إلى استخدام هذه الوسيلة أو الوسائل في القذف 
هم أشد خطورة عما سواهم من لم يلجأ إلى هذه الوسائل . فضلا عن 
أن أمثال هؤلاء الجناة قد يكون الدافع لهم هو الحصول غلى مطامع 
شخصية لإرهاب المجنى عليهم وتهديدهم بنشر هذه الوقائع على ملأ 
من الناس » مما قد يكون له أثر في ابتزاز أموال المجني عليهم . لذا 
۱ كان تشديد العقاب لمكافحة هذا السلوك المعوج ومعاملتهم بنقيض 


مقصودهم(۲) ۰ 


(۱) الادة ۳۰۹ ع معدلة بالقانون رقم ٩۵‏ لسنة ۱۹۹۹ . 
(۲) د. محمود نهيب حسني - الرجع السایق ص ۶۳۸ . 





مب 6۵۸ ۱ - 
#-القذف الذی یتضمن طعنا في الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات: 
شدد المشرع فى المادة ( 6۳۰۸ )۲۱۲ العقوبة على القذف إذا وقع علنا 
وتضمن طعنا فىأعراض المائلات أو خدشا اسمعتبا ؛ حيث جمل العقاب 
-. هو الحبسوالغرامة معا » فاذا تمالقذف, متضمنا للطعن فى عرض المائلات 
أو خدش ممعتباء وكان ذلك بطريق النشر فى الصحف والجلات فإن 
العقوبة لا تقل عن ستة أشهر خبس ولا تقل الفرامة عن نصف الحد 
الأقصى ( م ۳۰۸ ع ) حيث يكون قد توافر ظرفان مشددان هما الطعن 
فى الأعراض . والقذف بطريق النشر . ۰" 
وترجم عأة التشدید إلى أن الشر ع قد كفل حاية أعراض الاافراد 
وقرد أن سمعة العائلات ها قدسية يحب احترامبا واحافظة علیبا » ولذا 
فان الاعتداء على هذه القدسية رب من جر اه أضرار جسممة بالعائلات 
ام الذي تحرص ف ات وول ا يفنا ان 
الأعراض هتى کان يعنىاستهانة الفر دو تفریطه فى عر ضهوشر فه » کوصف 
البكر بأنها ثيب أو نمت رجل بأنه شاذ من الناحية ال+نسية وأنهيمارس 
.ذاك مح شخص آخر و ا خادشا لسمعة الما زذاترتب من 
جرائه أو کان‌من شأنه الحط من ممم ةالعائلة و کرامتبا؛ كالقول بأن آفراد 
أ م بد ون‌مسکنيم للعب القار أوتنارل اجوز أوالاجار فالمواد 


الخدرة(۳) 


القذف الماح . 
إذا كانالمشر ع قد جعلمن[سناد أمى معي نأو و اقعة معيئة إلميشخص 
معین جر بمة فذفی يعاقب علمبأ € E)‏ أنه قرر إباحة أقعال تعد من قیبل 





(۱) المادة ۳۰۸ ع معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1595 . 
(۲) تقض ۱۹۵۲/۱/۲۸ أحكام انقض س ۳ رقم ۱۷۹ ص 454 . 
(۳ د. عمر السعيد رمضان - الرجع السایق ص ۳۷۷ . 





س وا 

القذف الات حيث جعله حق هباح ومن ثم فان من بستممله. یمتح 
بالاباحة » أى أن فعله الذى أقدم عليه ينخلع عنه صفة عدم الشروعية 
خربرتد إلى أصله من اشر و عة وام االات الى ی با اشر ع والی 
لا تعد جرعة »مایق : N‏ 
-١‏ الطعن فى أعال الموظاف العام + ' e‏ 
و [خبار اكام القضائييم أو الإداريين ا مستتو جب 7 ب 
خاعله . ۱ 


۱ ۳ سب سادق من خم لخسهق لاع نوی | آراتکان 
مام الاک . 4 م ET‏ 
۱ 7 6 - تشرالآخار بالف ۰ 


۱ ۱ ۱ وسوف لتحدث 9 هله الصور على حده .. ف 
آولا: الطمن فى"أعمال الموظف العام : ۱ 
بينت المادة ۲/۲۰۷ ع هذه الحالة من الحالات التی‌بباح فير القذف 
وذلاك بوا د ومع ذلك فالطعن اعمال موف عامأو شخص ذىصفة 
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لايدخل تحت حك هذه المادة إذا حصل 
۱ بسلامة نية و کان لا تعدى أعمالالوظيفة أوالتيايةأو الخدمة العامةو بشرط 
بات حقيقة کل فعل آسند إليه'ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل(۱),. 
وترجع العلة التنى من أجلها أباح الشرع القنف فحق موظف عام 
٠‏ إلى أن العمل التوط بالموظف العام هو منالأعمال التى منجرائها نحقيق 
مصاحة عامة للجتمع » ولذا فإذا اتضح أنه قد خان الثقة الى وضعك ٠‏ 
فيه لاداء هذا العمل وأخل ما تفرضه واجبات الوظيفة ومقتضياتا » فان 
هذا التصرف كاف لک يبرر التضحية بمصلحته الشخدضية فالمحافظه على 
شمر فه واعتباره فى سييل تحقيق المصاحة العامة وصياتها ` 
(1) هذه الفْمرة سعدلة بالقانون رقم 57 لسنة ۱۹۹۵ . 





— ۱. 

شروط الإ الا باحة : ۱ ١‏ 

رو ترط درط لک باع القذف فأعال ۳ قاف العامو فقا للمادةم, ۳ a‏ 
أربعة شروظ وهی :. ۱ 

١‏ س صفه آجنی عليه : أن بكرن قوف ف حقه مولف عام أو 

شخص ذى صفة نيا بي ة عامةأر شخص مكلف بخدمة غعأمة . ويقصدبااواف 
٠‏ المام» الدخصالذى يقو م بخدمة مرفق عام تديرهالدولة أو أحد آجیزتبا 
بطريق الاستذلاللباشر . ويدخل فی هذا المعتى للدوظف العام الستخدم 
العام . آما ال شخاص‌ذوی الصفة النيابية العأمة» فیمآعضاء اهالس النيابية. 
أو اعلية کاعضاء بحاس الشعب وأعضاء مجالس احافظة ویجالس المدن 
السو انوا ن ر س ا اف ان 
بخدمة عامة , فیقصد ببم من پقومون بعمل فارض للدزة أو لا حد 
الاشخاص العنوية ذات الصفة العامة . وغل ذلك فانه یشترط لاباحد 
القذف أن یکون القذوف نی حقه من الفئات السالف بیانها , آما ذا لم 
يكن منوم» فان الفعل يختضع للتجر يم ومن ثم يحضم الفاعل اعقابللقرر 
للقذف »؛ ولذا فإن مر يقدم على إسناد واقعة معينة إلمعام أو طیلب 
عاض أو إلىموظف با حدی‌الشر کات الخاصةأو اجمعيات الخاصة د 
للعقاب ولا يتمئع بسبب الإباحة . 

+ لق | 5 بأعال الوظ ظيفة : يازم أن يكون القذف معلا 
بأعمال الرظيفة أو النيابة أو الخد مةالعامة الى يباشرها الو ظف» وعل ذلك. 
فاذا كان القذف ليس متعلما بأداء العمل الرسمی کلف به أو ارط به 
وإتما كان متملقا حباته الخاصة أو عله الخاص شارج نطاق العمل أل ر مى 
فان الجافىلايفات من العقاب عن الفذى و ذلك لانتفاء علة الإباحة وللتمئاة. 
فى انصاك عل الدو لة أو أحد أجرزتها پاغلال الموظب بأداء ععله, ولكن 
إذا كانت الحياة ابقاصة أو الىل الخاص یر ظفب لام و توب 


رعق 





۳ سا 


اتصال ی ما شر بأعال الوظغة أو العمل الرسمى؛ فإن ساد ان نی 
٠‏ هذه المالة إليه تدخل فى نطاق الإباحة ؛ وسال ذلك أن يسند الجانى لل ٠‏ 


۱ الو ظف العام أ و المكاف بالخدة العامة 1 ڏو ى الصفة النيابية » أنه کان . 
0 سين لفیا حل الما كن على ساب رعل اعمال له عنده مصلعتویتردد 


۱ عل مکنبه لتخلیصما RO‏ . وهی كانت وافة اقذف المسندة إلى الوظف ۱ 


۱ العام أو دی اا غة نیاییة أو الخدمة العامة ل متعاقة بأعال. الوظيفة الى 


2 يبأشرهاء فان الجائر ى متع بالإناحة المقزرة وذلك سواء أكان القذف.‎ ٠ 


قدوقع أثناء تل الوظيفة أو بمدانتهاء تو ليها » ومرجع ذلك هو أنالتذف ١‏ 7 
اباخ هو الذي بكر ن‌متعلقا مار ظيفة و لین شلف پشحص او ظب(۲). ۱ 
٠.‏ م ب حسن النية: : يرم أ نيتوافر فى حت نی حمنالية, أی‌آن‌یکون ۱ 

الباعث ك الدافع لبه فیٍسنادالو 1 تعا مكو اجر مةالةذى ىاو ف العام 0 


أو من فى حکنه هو تحقیق ال لحة العامة و ليس مجرد الانتقام والتشبير 
و التجر بحو غيره من و 5 الاضر ار : الو ف و من فى >&4 و لذافانه 
بازم‌آن‌یکون الجانىقدحرى وتيت من صحةمايسنده إل الموظاب أو مر. 


0 را غذاالتبت والنحر رىعلأسباب مقتعة أماإذا یکن الام" ` 


کذكو كانت هذه لوقانع قا ية فى ذهن الجا على هجر دشك فى اقتراف. ‏ 


الأوظاف العام ومن‌فی 4 ٠‏ فإنهذاليس يكاف لإبا<ة فعله 4 E‏ 2 ش 


ول يتمتع بالاباحة و(نما يخضع فعله لجر . 


وعمومافإن [ثبات‌توافر حسن النية لدى الجانى على الیو السایق هو 


(۱) تقض ۱۹۵۰/۵/۱۷ آحکام الناض س و رقم ۲۱٩‏ ص ۷ه 


(۲) د رد مسبان - لرجع سایق من ۳۲ د مود اجرب حسنی- ۱ 


۱ المرجع اسا بی ص ۲۱ 


)۳( نض ۱۹۰۷/۳/۵ احکامانقص س۸ 35 مس118 ¢ 9/۲۸ 


رقم ۱٩‏ ص ۱۰۱ : 000 
.0 عبرو نيبا حل - ار سا بن وی 


- ۱1۲ - ۱ 


ù~‏ المسائل ضرعت وعة لقاضی الوضوم قدرها وق روف 


۱ نی أحاطت بالواقبة أو الوةا: نم المنسوزية للموظف العام أو من في که . : 


3 س إثبات صمة اا ارام شرب للموظفومن فى حكنه : وبالاضافة 
الك روط السالف بيانها يجب على الما أن يثيت صفة مأ نسبة من وقالع ۱ 


“القذف إلى الموظف العام أو من فى حکنه وذاك أمام القضاء واقتتاع 


لقاضی مما قدمه الجانى من و أدلة تفید صهة ما قذفى به اجى عليه » فإذا لم ۱ 


یستطع أن يقير الدليل على عة ذلك قإنه ضع للعقاب القود لجررعة ١‏ 


القذف وذلك لان القاعدة العامة والمقررة ف القانون خصوص جرعة ‏ 


۱ القذى » تضی بعقاب الجانى الذى سند إل غيره بإحدى طرق العلانية 
واقعة من شرا أن ت عقا ال اله آو اخقاره ق الوسط .2 


الاجهاعی الذى يعيش فيه » وذاك ET‏ عن إمكانية | اب 


۱ الجانى (صیحة ماقذف به أوعدم [مكانه إلاثبات فالعقاب على القذف واجب 4 
4 این رلکن 2 خدج عل م هذه القاعدة العاءة E‏ تلك ار ۱ 


e ۱‏ شريطة | ات جل رضنا Oe‏ 1 بیدا ها 


«والمتمثلة فىإعلام الدولة أوأحد أجمرتبها امخدمة باخلال ام وظف آومن فى 
.كه بأعمال وه ته و لذ! فان ۹ روج کن الة واعدالعامة كان (ا3ثر الذى 


ر "یمق اج جرآاء ذلك 6 وهو صق المصاحة العامة و کلف حفمه ت هؤلاء ۱ 
!ا أوظغين المامين أومن فى حكوم فيخصوص,اأقدموا علمه من تصسر تادا 


. -بواجبات العمل وأضرت بهأوكان من شام الإضرار بالصا خ العام. 


و جدر التنسه إل آن #بء إثبات کی 4 الوفا/ نع المنسوبة إل ارف 
العام أو من فى حكه منوط بالجانى (القاذف) » فإذا لم إستطع إثبات صا 
اح لمات المقرر للقذدف وان کان الیمش من الفقماء 3۳( يذهب إلى 


(۱)د. رد مصطق - المرجع لسابی» ص ۲٠۹‏ د ا 


المرجعلسابق ص۳:۵(۲ره ء د. عمر السمید رمضان-الرجع ! سابقر ص ۰۳۸6 








۳ 


رل بأن الجانى إذا جز :عن [ثبات محة ماقذنى .به الوتف العام أو من. 
فى حکه وكان حسن النية ؛ فإنه يفلت من المقاب على أساس توافر غلطد 
فى" الاباحة فى حقه بارتب عليه فى [ تنهاء القصد. لجنا » ولكنازى. 
معالبعض 617 بان لا جوز اللجوء إلى الغلطى الإباحة فى نطاق هذه الجر ةي 
وذلك لان القانون صريم فى استلرام. وجرد <سن ألنية. لدى القاذق. ۱ 
و إثباته حة ما قذن به الموظف العام أو من فى <که » وم‌چم هذا هی 
2 أن المشرع قد خر ج علالقواعد العامة فى صدد هذه الجرعة حي ت أباحبا ٠‏ 
بشرط إثبات صمة الوقائع النسوبة للدوظف العام أو من فى حكه , وهذ ` 
انطلاقا من أن إباحة القذف هنائقوم غلى أساس أن الجانى ( القاذق ) قد ٠‏ 
۱ أسدىخدمة الجتمع ائباته احلال الموظف العام أو من قى حکه فى آداء.. 
۱ العمل المدوط به , فاذا جز عن إثبات صمة ذلك فانه یصیح. غير جدیو_. 
بتلك الإباحة الى قامت على أساس الاضحية بالمصلحة الخاضة فى سبیل 
تا كيد المصلحة العامة وعلوها على آی مصلجة أخرى أدق مها فتاه ` 
عن أن خضو ع القاذى فى مثل هذه ال للعقاب سوف يضق نوع من 
۱ الإطمئنان على من يتولى تلك الوظائف فى أداء مهم لعملهم دون.تعرضهم. 
۳ لغلا پست دون ماس ردیل واه لن قم عل ام 
لا من كانت لدية الادلة على صمة ما هو 2 
وبلاحظ أن توافر کافة شروط الإباحة وتخلف ا اة ٠‏ 
بأن کان الجانى ليس هدفه حقیق المصلدة العامة السکشف. .عن الموظفين. 1 
العاملين أو من فی‌حکنیم المتلاعبين بأعبالهم ووظائفيم وإخلالحم ما هو . 
مفروض: علیہم من واجبات » وإعا كان هدفه هر و التشبیر أو الاتقام ۱ 
فانه يكو ن سى النيةء و لذا فاته مضع العقاب القرر لجر عة القذی وذلكه ‏ 
لانتفاء أحد شروط الاباحة وهو حسن نية القاذف . ۱ 


(۱) د. مود 5 السابقص ‘o‏ ۳۹ 


فاعلله: 


سے أ ت 


# اش نایم سب رة 


1 سیم یمسج 


إن هذه الصورة . هن‌صوز اج اذ > تو ی 7 ین ؛ أحدها 


۱ خاصة بالإبلاغ أو الإخبار إلى الام الفضائیین و الادارین بأمر 


مستوجب لعقوبة قاعله ع :انيما خاصة. بأداء الشرادة ‏ 2 وذلك على 


النحو التالى : 


١‏ - الإبلاغ أو الإخبار ارد قدت مون الحالة المادة ۽ 4ع 
بو فا د د لا يحم بهذا العقاب عل من أخيز بالضدق وعدم سوء القصد 
الحكام القضائيين أو الإدار من بآم متو جب امقویة 2 فاغل . فیله الادق 
للادة طلیت لک رستعالجان: با با حة للقردة أن تتؤاقر جملة شروط 
تتمثل فا بل : 

(۱) کون الفمل “ل ار بلاغ أو الاخبار ع للعةابسواء أكان 
ذلك العقاب عقاب جنأة أو” سل فى جزاء [داری » ا ذالم يكن الفعل 


۱ خاضعا العةابالجتاتی ولا للجز ۱ . الا داری‌فان الجانی بعل م 3 E‏ 
۱ عذدف خضح من اج | للععاب المقرر قانوناً للقذف . 


(ب) کون البلاخ أو الاخبار عن الفمل الرتکب وا روم ۱ 
صدق البلا غ أو الإخبار متى آمکن للجانى أن ثرت صعة الفعل أ الو اقعة 
ع ل الإبلاغ أو الإخبار 00 

(ج) أن ؛ كرنالإلاغ ار و الاخبار قد تم إلى أحد یا 
۱ و الإداريين: ومثاهم أعضاء النياية العامة أو رجال الشرطة ( أو أ 
التبطية القضائية على وجه ون كذا رژساء امسا ان 

( د ) حسن النيه » فيلزم أن يكون من أبلغ أو آخبر حسن النية ای 
أن يكون الباعث الدافع له على ذلك الاخبار: هو تحقیق مصلحة عامة 


ورایس هد فه هو الا ساء ةل اج ی عليه والانتقام هيك والتشوير 4 والخط : 


تا ره ۱ 


من سمه وكراش وشزفة. لانه ذأ شرت أنه کان مئءالنية فانه أن يستفيد 
عن الا احة وإنيا مخضع العقاب المقرد فى ألقانون وا اصنیجربة ابلاغ ۱ 
الكاذب , حيبت تتطلب هذه الجر ية توافر سوه ألنية لدى المبلغ علاوة ۱ 
على عدم سمة ما ورد فى البلاغ:, وهذا E‏ 
ء وأما من أخير بام كاذب مع سوء | تمد ة فيستحق العقوبة ولولم حصل 
عن إشاعة غير الاخيار الد كودة وم دعوی با أخبر به . ۱ ۱ 
# أداء الشبادة : أن آداء الشبادة هو مرن [جر امات عم 
الاستدلالات أو إجرا. ءات التحقيق أو انما کة . ولذا فان المشر ع مضع 
اللمقاب‌الشاهد الى بدعی الحضور لأدائها فيتكل عن الآداء أمام الجبات" . 
00 الختصة فى مرحلة التحقيق والحا کة: . والشر ع قد أباح ما يفضى به الشاهد ۱ 
۱ من آقوالتضمن قذفاً فى حدق المشهودعلية م كانت هذه الأقوال لاخرج 
" عما يقتضيه حقيق‌الدءوى(') . أما إذا خر جعن ذلك أن كانت الاقوال ‏ 
اج ی أدلى بها لا يستازمه تحقيق الدعوی » فانه مخضع للعقاب المقرر لجريمة ۱ 
القذن می کانت هذه الأقوال من شانما إسناد واقعة إلى الشرود عليه ` 
تستوجب عقابه أو احتقاره ؛ الليم إلا إذا كان حسن النية معتقداً أن 
هذه الاقوال ما تتطلبه شپادته ومن الضرورى أن یقفی 3 حى 0 ۱ 
الشبادة كاملة با لديه من معاومات تفید فى الدعوی فا لا 2£ 
للمقاب وذاك لانتفاء القصد الجناتى ديه نظراً لسن نیت , 
ثالث : القدف أثناء الدفاع الشفوی أو الکنای آمام الما : 
أباح المشرع القذف الذى يقع من أحد أطراف الخصومة على 
. الطرف الآخ رأمام انحا كم ىكان هذا القذى ما يبتارمهالدفا ع»وقد آراد 
(۱) تقض | ٠۹٤۰/۲‏ جموعة القواعد جه رقم ۷۱ ۱۲۲ 
200 ۰ مود هيب حسی - المرجع الاق ص ۰:۳۸ ۰۳٩‏ د , اجه 
فتحى مر ور المرجع اسايق ص 0۸۷ 


مت مت 


لشس ع ! له ۳ أن بقررنوعا من الما للخصوم ۳ ادابم 


ا أمام القضاء مى تی تضمنتعباراتهم وقائع تکون جر نة قذف مادام 


أن ذلك يعد من وسائل الدفاع » وذلك صيانة لابصلحة العامة الى تلاق ٠‏ 


۱ فی هذا اخصوص مع مصالح الخصوم ذام . ولذا ص لع ,ع فى الادة 


3 .مع على أنه « لا تسرى أحكام للواد ۲ cee Yo Cfo cP.‏ 
۳۰۸ على ما لسن ه أحد الاخصا م الخصمه فى الدفاع الشفوی 1 والكتان 
أمامانحا 1 نان ذلك لایر تبعليه إلا امقاضأة الدنية أو انحا كةالتأديبية.. 


ولذا انه يشرط لإباحة هذ الصورة من صور اف توف شرو 
ثلاثة وهی : 


)تيكو تما نی رای سواء كانت الخصومة 
جنائية أم مدنية أم [ دارية) والخصوم م المدعى والمدعى عليه ووكلائهما 
من الحامين أو غيره » والمذعى باحق المدنى والمسئول عنه والخصم المتضم 
وال سر يك المتضامن والنيابة العامةء وذلك فما يسند إليبا من وقائعالدفا ع» 


٠‏ وتمتد الاماحة إلى كلمن القاضى وعضوالنيابة ولو أنهما ليسا من موم 
۱ ومع و ما دا إلى نص القانون الذى مخول لكل ما أداء و 


عمل معين ولیس استنادا لق الدفاع » ولذا فالقاضی لا بسال غا بتضمنه 
أسباب حكه من نسبة وقائع للحکوم عليبم » وأن عضو النياية لا يسأل 
عما تتضمنه م‌افعته من [سناده لوقائع نستوجب عاب من تست مه 
أو إحتقاره . ولکن إذا نب أحد الخصوم إلى النيابة العامة أو القاضی 

عبارات ة نذف فا نه عخضع للعقاب ٠ ٠‏ وبالنسية للشوود والخيراء فانهلو وجه 


٠‏ إلى أى منهم عبار رات فذف» فود ذهب البعيض 00 إل الول بعدم استفادة 


من دو جه لای مها | عبارات قذ ز» لان الشاهد والخبير لا يعدأن قرف 


خصوم الدعرى وفقا لنص الادة ٩‏ لاع . ٠‏ ولكنا ري مع البعض أن 


(۱) 9 مود اونب سی رت ا 6 3 : ۰ 





سس ۱۷ = 


اسه به وله حتی ۶ من ا يشبدت السك رس ترتب ۳ 


الادلاء بالشبادة آوفاد الدلیل التر تب‌عل أعمال ابره لانذ لك مانقتصبه ۰ 


: حريه 4 الدفاع , اعثارها. صل من آصول اجا كة ۰ نلا ڪن للادةة. مع 
وإن كانت قاصره على [باحة القذف فى حق اخضوم وأن ن الشاهد واخبیر 
٠‏ ليسا من E‏ إلاأن المادةة. مع لتنشىحكاجديد! خر جع نالقواعد 
العامة » بل نا تقرر قأعدة تستازهما ما 


وطذا 79 ی‌شاب‌هذه الحرية. أواعه نالقصور فإنفيلوم 0 تب 


وفقا لا aE‏ جوز ند a‏ 


(ب) وقوع القذى قأ: تاه مباشرة الاق الدفاعالشفوى و ی اوشکان ۱ 


1 عل اختلان أنواعباءسواء أ كانت عا ك جنائيةأومدنية أو يجار ية 


۱ و أ<والشخصيةءوأنا کانت‌درجاتما؛ فضلا عن شرل ذلك لكل ما بصدر. 


عن ا خهملخصمه فى محاض التحمیق الا بتدای(۲) أوع, ريضةالدعوى لا 


من . الاوراق الی. بازم أن 2 بعان ين مت عیم و سفق 
بناء على ماجاء با نظر الدوی امام احکهة . 


20 (ج) کون الاسناد مايستوجبه الدفاع .وهذا ینی‌ضرورة ۳۷ 3 
عن نفسهفیمو أجبة. ھم آخر قد استو چان س د له وقائع 


مكونة بر ةقذف» أمأ إذا كان عکنه الخصم الابتعادعن هذه الوقائع الى . 


نس لخه مه »وان فمكتتهأنحةقها 0 دون 


0 )0 )د . أحمد فتحی »رور ا أساتى ص ؛ دصر مد 
اارجع سایق ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) نقضن ۱۹6۱/۰/۱۹ مجموعة القراعد + م ارقم ص ۲ اض 
ا 4 ص 11۵ ٠‏ 

۱ ۱ 5 8 العقريات) 
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الجر إلى نسبة:تلكالوقائع »فول بعد مرتکا جرعة فذفق حق خصمه 
و لا یستفید الإياحة المررة فى هذا الصدد , واسکن إذا اعد ا 
مستازمات الدفا عغننفسهفإنله أن تج با لغلط ف الإباحةالذى ينق القصد. . 
فى حقه وبذ! فلايماقب وعلالعموم‌فان‌نقدیرماذا كانتتلك المپارات‌من 
مستلز مات دفاع الخ سم عن نفسه ىق موأجبة غيره من لام ور الموضوعية 
المتروكة لاض ی الموضو ع قد رها حسب‌لظروف. ۱ 
رایعا : زه شر الاخبار فى الصحف : . 0 
لصحف والجلات سواءأ کات يومية أوأسبوعية أوشورية حق نقس ٠ ٠‏ 
الإخبار » تعقیقا لرشالئها فى الاعلام» بيد أنهذ االنشرقدیت تب‌من‌ج انه . 
[سناد واقعة[ ل شخص أو أشخا ص يكو نمن جرائهاعقا به أو احتقاره؛ كأن 
تكتب عن شخص أنهار تكب فعلاخلا بالشر ف أوالكرامة » أوأن:ذ ر 
خطأ اسم شخص على أنه م تكب فعل معين فى حين أنهغيره . واذافان النشى ٠‏ 
على هذا النحو [مائتوا فربه الا ركان التطلبهلقبام‌جر عة القذفء ببدأن ماعليه 
اجما ع الفقه والقضاء‌ه و أياحة مثل هذا النوع من الجراثم وذلك استنادا إلى 
روح القانون وليس إلى نص فيه » لآن المجتمع زار فى معرفة آفراده 
يما حدث ؛ وهی مصلدة راجحة على مصاحة کل فردق لمحافظةعلى شر نه . 
۱ اعتباره » وذلك شريطة أن يكون اطدی من‌الاشر تحقيق الصا ل العام؛ 
ما إذا کان الباعث‌علمه به هو الا نتقام والتشبيروليسهوالصا ل | اعام للجتمح 
ووقوف الا فراد على معر فه ماجری فى داخل اجتمع فان الءل ضع 
للعقاب» وقد الإ باحةللنشر فى حالة حدوث خطأمن الجر بدةأو له 
أن حسن النية كان متوافرل(۱). ۱ 
۱ ما بالنسبة لنشراخبار الجرائم والتحقیقات اراک تس 





(۱) ده گرد جیب حسنی - آفرجع اسابی ص ۳۲ ٠‏ 


الشر ع عل تحديد هذا الوق انشرنلاواد م إلىللادةرووع بای : 
اود أله لا جوز نشر الداولات( م 2۹1( ولا إجراءاتانحاكة 
اتی نتم فى جلسات سریة:(۱۸۹۳ع)۲۱) ولا اجراءات الحا كة الى تتم نی 
جلسات قرر القانون أو الحكة عدم علا نیا ,ولنا فان مايجوزنشره إنما ۱ 
هر الاجراءات القضائيةالعلئية و أیضا الحكام دكذا موضوع الشکوی. 5 
ولكن لاجر ود فشر 6 سم وموضوع الشكوى فى حالتين : 3 5 
أولما : می كانتالدعو يمن الدعاوء ى الى لا جوز فا أنيقامالدليل 3 
عل صحة الامور المنسوبة للمجنى عليه ٤‏ كالقذق فى حق غيرالوظفين ‏ 
المموفيين أو مق اف حکیم کذا ى دغوى نب. إلا ای ۱ 
النشر واعتره ۳ تعر يعض أله عا اصانه : من ضرز 2 / 0 ل 7 
ونیم : إذا قرزت الحكة عدم لنش زفقا لا وله ان زق 
المادة . ان کانذالت ستب اما فطع النظام العام وحسنالآداب. : 
أن النشر جب‌آن يكو ن بحسن نية» أى بقه دتخقيق المصاحة 
7۳ ی وإطلاع القراء على ما يدور فى داخل امجتمع ,ما إذا كان 
۱ الباعث هو الاساءة الال والتشبير با ى علية والليط کرامته: 
والانتقام . مه ٠‏ فان الصیا فة کون قد جاززت حدود .ده و ريت هت عن . ۱ 
له 0 السا اد ا 
امسا : وس الو ۱۳ 








آن النقد . 7 ی ات ف حرية نا ای توا تصرف سین ار وق 
معينة. : ولذانانه يتعلقبراى أو الى صرف أو واقعتسیتتدون‌ان قس فعض 
۱ صاحب الراى عل النقد : وشخص ل ۳ ف او مزتکب لوا 6 








(۱) د. . أحمد فتحي سرور ET‏ ۳ ۹۱ ۳ أن ادن ۸ 
۰ ع معدلتان بالقانون رقم ۹۵ لستة ۱۹۹ 

)۲( هذه المادة معدلة بالقانون رقم 0 لسنة ۱۹۹۲ . 

۱ هذه المادة معدلة بالقانون رقم ٩۵‏ لسنة ۹ .- 

)£( محمد عيد الله - الرجع السایق ص ۲۹۲ . 


سما ۱۱ سه 


كان التقد على الو البابق.فان ن مایتط منه من عبارات لایمذ تفا حييقه ٠‏ 


لانتوافر به أركان القذف» مثال ذلك انتقادمذ هب سياس ى موي نأو مذهب. 


اماد مي أو ندمب اجتافى س دين تعرض للأشخاص أو نقد ۱ 


مؤلف علی أو. بحث علمى أو عل قى بالكشف عن نواحىالقصورفيه 
دون التعرض لشخص صاحبه » أ و انتقاد شخص لظاهرة انتشار الرشوة. 
بين موظق الدولة أو تغالى الاطباء فى أجورم أو استغلالالتجار للسلع ». 
فبذه أمور لانعد قذفاء لان الجانى لم ه حدد شخصا. بعينه ولا مک ن تعبيئه بین 
۰ الفئة حل النقدو من فلا عمل لبحث عن الإ باحة | ستنادا لمق انةدق هذه الصو 36 
< ولذا فان الإباحة إسقنادا لمق النقد(عا تتمثل فى الحالات التى یکون. 
النقد موجبا لتصرة ف شخص معين أو بالامكانتعبيئه > وكان هذاالتصرف 
الذىصدرمنه متا بة وأقعة مسنده إليهوتو جب عقا به او إحتقاره»و ذلك کر 
۱ ينسب لطیب أنه أهمل فى علاج مریض أوآن. رفض علاج مریض »أوان. 
موظفایستخدم سلطات وظیفتهفی تحقيق مصماه الشخصیة۲ فنا مق 
۱ أركان جر بمة فذنى فى حق مو لاه ما بستو چب عقاب ا لجافالدىاتقد 
هذه التصر فات»ولذا فإنه لک ینجومن‌العقاب‌پازم أن يقرر له سیب [ناحة. . 
.تند فى أساسه إلى أن النقد من الحقوقالمقررة . ولاشك أنهذالإباحة. ' 
إنا تسقند فى وجودها إلى للادة ٩۰‏ ع الخاصة بالإباحة استعالا للحق + 
' فضلا من أن النقد على النحو السابق [ما يحقق مصلحة عامة وهىتربوعل. 
۱ مصلحة الاشخاص ف انحافظة على 2 شر هم واعتبارم ومن أجل ذلكفانه 
0 یلدم لک ياح حق انقد أن تتوافر عدة شروط تمثل فی:() ‌صحة. 
الواقمة للنسوب ية إلى اج ی عليهوالتى كانت محلا للنقد »أماإذا كانت كاذية 
فان الجانى مخضع العقاب ۰( إذا كا نقد اعتقد خملا 8 واقعة صحيحة» 





(۱) ۰۵ محمره نجيب ا رم مایق س 4 


عند ئل ل لاعتم لعقاب عن جر ةقف لاتغا مالقصدا جنا لد به ۰(ب)آن 


کون الواقعة عل النقد لها أهمية اجتباهية بتر" نب عل انتقاد ها آثار : تيد | 


المتمحوذلك حى ببرن ذلك التضحية بالمصلحة ألخاصة بأمجنى عليه فى سبیل فى سييل 


“محقيق ال ل 2 العامة آما إذالم بترتب نی جرانب قائدةعامة بان انت 


۱ لأسن سوی الحساة الخاضة الجنی عليه والذى لاحقق مصلحةعامة: فان 
۱ شروط الإباحة استم)الا تقد لاکون متوافرة . ولذا فان انققاد 


التصرفات الصادرة من أصحاب مهن احاماقو الطب والصيدلة وكافة لین 


ذات الاتصال باجاهیر هی ما افق مصلجة عامة المجتمع . 


يجان تقتصر عباراتالنقد على يبا نالواقعة أو الوقا نوذاتالاهنية 
00٠‏ الاجتياعية وبالقدر للازم لذلك أما إذا ماوزت ذلك إلى حد خروجها ٠‏ 
۱ هن هذه انجدودآماادی إل إساءة و نحقیر للمجنى غلية بم لايقتضيه النقد 5 


للوقائع ذات الأهمية الاجتاعية ء تن ان يكرن فد خرج عن حدوه 
بح القررة للق ند با يستوجب مدل" 00 


520 توافر حسن نية التاقد » بأن يكرن هدفه هو نحتيق المصلحة. 


ش ا 0 و«تحدق ذلك. باعتقاده e‏ ة الوقائع 5 ی پنسا للمجنی عليه 


.وان نقده يحقق المنلعة العامة » ما إذا كان ىم النية هدفه التشپیر 
۱ والانتقام ففعله خاضع للعقاب لان النقد نما آیح باغتباره وسيلة یاه 


بو اج لا للبدم شیر مت e‏ 


دا 


اماتا ۳ 
ناس وتان عيب معين 9 غير 00 امجنی 6 ارتب 
عليه دش لشرفه واعتباره دون أن صل ذلك إلى جد اءتباره سکونا 
لجر ة ة فذف. د ۱ 
ولذا فان السب ند انيسن عدة 00 القذف يتم 
فى [سناد واقعة معينة ة إلى امجنى عليه فى خين أن السب لابتحقق |لاباسناد. . 
عيب معين أو غير معين:[لالجنى عليه أو إستاد أى فعلمنشأنه احتقارهم 
شر بطة آلابصل هذا الفعل إلى حذاعتباره مكونالاسناد واقةکا هو الشأن 
فى القذف . ولكنها يتفان قى کون کلاهما بقع على مل واحد زهو. 
۱ الساس بشرف الجنى عليه واعتباره , واستلرام توافر ال رکن المادى 
المتمثل فى الإسناد gp‏ ده 5 العنوی 
05 لسنة ۱۹۹ بقوله : " کل سب لا شر ا افا م 
يتضمن بأى 5 من الرجود خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فی 


الأحوال البينة فى الادة ۱۳ با خیس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل 

عر اله جیه رر رک ر رک ره اس عل جو وإ صرب ھ2 يم الحمزدهم ¢ , 

و وا | ار A‏ 30 محرت مإ ا رب له ۰ در اقباس 
مر م نز عوا ور سے۹ 5 د ثرا وق لاز تل حنم عأ من وات رم خم الق فيه رباع 
ها نحم هرن بعر دسم و رجه مشر حماء ا لرل أوبا لفحل . 
مي سرهم ۳ زر علا ميوت : س رکم الغصرة الاس :أ شیم ۱ 
سنس قر توح طهر رمال الملسق رب ۱ را عار رواب راب د ریم میم تەس ۱ 
ىال ی و e‏ مهم رت الحهرراه 
| کس برغ رامق رتل خم ۳ رد یی ررم شيم مور رز رصي أو جديا 


8 


هنا عصم| رمم بصم ) 








۳ 


۰ ومل فلك فإن السب ما یی تا از مت زا و 
لایشتمل عل إسناد واقعة معينة إل امجنى عليه إلا غد ذإكقذفاء و[مايتشل' 
ق خدش شرف الى عليه واعتباره » والعیب:(ءا بشتمل على کل ما يعد 
من قیل النقاتص الاخلافية » والتى لعل یهن معالخلق الاير 
كقول الجانى لدجنی عليه أنه نصاب: أو لص أو مز ورأو فاسق أومرتثى 
0 آو مثفل او مر بيد مدأ و ابرص أو آعوح أو آعی » فهذه كلها ألفاظ تتضمن ۱ 
عيبا معينامنسو باإلىامجنى عليه مما مخدششرفهواعتباره فى الوسطالاجتماعى 
3 ای بیش فيد وک د السب عل نسية مو واف 
فبو يقوم أيضا و المسند إلى اجى عليه غير معي نكأ نيقول. 
الجانی الجنی عليه أنه بعيد. عن الا خلاق أو أنة منحرف أو أنه لابرجن 
: :من وراه خير قط بل أنه مصدر كل شر ورذيله »ل بتحقق السب آضا 
إذاكان من شأنه العيب إثارة احتقار الجنى عليه کتفتیبه بالحيوانات > ` 
كالول له بانه مار أو حيوان أو أنه .كلب أو ان کلب) أو الدعاء عليه 
راب البيت أ تلات ا سيا مغاز 4 اسب أ ون موافتهن(). 
ب 4 © ی لبت ی سوه أکانت الود ب لملانية هى القول 
أو الكتابة آرا والرسم أو او الضوروسّواء كان لقول صرعا او عاد 
فن بقول للاخر أن يده طويلة كان معتى ذلك انه يقصد أنه لص أو أنه 
ام دون مراکم از مار شبن اک بذاك أنه غبی + 
وعل کل حال فيجب أن يكون العیب مو جما آل شن مععن؛وآمادلا(2 
الا لفاظ المستخدمة فوی , من ا الى : ترك اه ضرع ار 


۰ (0 لقنن 1 5-85 مر ذا الق اعد جر رقم ۸ ص 1 . 


۱ - 69 قش ۲/۲۰ | ۲ واجموعة ره .۱۳۵۱۳ ۱ 
٠‏ أحكام ۳ س) دتم ۳5۵ ص۹۹1 ۰ ۱ 


سب ۶ ۱۱۷سته 


ماإذا کانی تعد عيبا وأن‌من‌چرانها احتقارالجنی عليه و سطه‌الاجتیاعی 
أم لاء وبديهى أن القاضی. بیتند فى معرفة دلالة تلك المبارات إلى 
" المرف الساند » فبناك عبارات قد تعد عيبا فى مكان ولاتعد كذلك فى . 
مكان آخر وقد تكون هناك عبارات تعد عيبا فى مبئة ولا تعد كذلك 
۱ فى مبنة أخرى وه-كذا » ولذا فان ن الجا إذا نسب السجنی عليه ' دين 
۱ معين فان ذلك لايمنى ما يشين هذا الشخص . و لکن العرف قد جعل‌هذا 
۱ دلالة ءلى عيب معين ولذا فان جر بمة السب تسكون متوافرة » ومشال 
ذلك نمی شخص لاخر بأنه بپودی » فان هذا يعنى أنه يضفه. بالبخل » ۱ 
وايضأ اننساب شخص لمنة لايعيبه ولكن العرن قد يول ذلك ساس 
بالشرف » مثال ذلك وصف شخص لا خر بأنه حانوق أو جوار » فان. 
لحا دلالة عرفيه عند من ل تمن هذه الحرقة , تدل على خدش للشرف . 
والاعتبار.. وفطلا عا سبق فان وقو ع السب بطريق الثليفون ( ۳۰۸ 
مكررا ع ) يعد سا علنيا . ومتى توافرت هذه الآمور فلیس بشرط ان 
بسر عن ل ترد الجنی عليه أو عدم .حضوره لان 
التجرم للسبم ية شعور آلجنی عليه وتأذيه یا يجن ج [جساسيه وإها ' 
الحاية مقررة للشرى وال عتبار » وکل مابتطلب أن بکرن ااجنی عليه 
على قيد الحناة أا زد[ کان ميتا فان الجانى لايماقب عن مب ق‌حق ميت 
إلا إذا كان هذا السب مس بطريق غير مباشر ورثته أوأى شخص له . 
۱ به علافة » وفضلا عما عبق يازم ضرورة تو افر القصد الجناق لدى الجا . 
أى ءل وإرادة على النحو الذی بيناه عند الحديث عن التذن . 
و در التنبيه إىأن حالات الاباحة المقررة فىالقذف لاتسری هل 
السب » راذا فان السب فى حق موظف لام أو من فى كه أو السب 
بطري قالنشر أو النقد أو السب المتضمن فى الإبلاغ إلى ال كام الفضائيين ظ 
أو الإدادين » ولکن الحالة نی ياح فيرا الب وات دم 


-۱۷۵- 


حق الدفاع الشفری أو الكتابي أما م الحاکم وفقا للمادة ٩‏ 5 
ع ولذا فإذا تضمن الدفاع الشفوی أو الکتابی أمام الحاکم سب, من 
5 خم قن مواجهة خسمه ان هلا TNH‏ و و شنم لح 


5 امباح . 

0 العقوبة : ۱ ۱ ١‏ 
۱ السب علنيا غلی از السالت بيانه نان الجانى ٠‏ 
يخضع للعقاب قرب 5. ۰ معدلة » وا متمثل فى الحبس مدق 
٠‏ لا تزيد عنلی سنة والغرامة التي إلا دملا تعر علط ويا وشن نيح رام حرا 
0 هاتین العقوبعين ولکن الشرع شدد هذه هی ور نا وهی 


2 بمانتها العماء المررن (خاره م WAS‏ 


0 ۰ إنا كان الجني عليه موقف عام أر شخص ي صفة ۱ 
5 آر ال أو الخدمة فان العقرية تكون هي الحيس مدة لا تجاوز ۱ 
" سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تزید على عشرة آلاف 
جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بعطبیق الفقرة 
۱ الثانية من المادة ۲ .۳ إذا وجك ارتباط سین السب وجرمة قذنف 
۱ إرتكبها ا متهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب 1( . 

2 ۲ - ]ذا كان السب واقعا بطریق النشر فى اطرائد والجلات 
وغیرها من وسائل النشر فان عقوبةٍ الغرامة تزيد فى خدهاً الأدني 


0 إلى الضعف وتزداد فى حده الالصي إلى الضعف آیضا 


4 ۳ - از كان السب مد ایا في الأعراض أو خدشا 
0 السمعة العائلات تکرن اعتوية هى ایس والغرامة معا وجویا . 
٠‏ “فإذاكان السب علي هذا النحو تم نشر نشره فى الصحف والمجلات فلا 
تقل القرامة عن تصف الحد الأقصبى وألا بقلل تفن سعة 





(۱) هله المادة معدلة بالقانون رقم ۹۵ لسنة ١555‏ 
(؟) هذه المادة معدلة بالقانون رقم ٩۵‏ لسنة ١955‏ . 


۱ الال 
البلا غالکلذب 
ماي البلاغ الكاذب اک الكاذبهو إخبار الحكام القضائبين. 


۱ 1 الات لسهووء قصد بام كاذب لستو جي عتاب هن تسب إليه . 


وقد تک المشرع عن جربة البلاغ الكاذب ف المادة ه ۳ ع وذلك. 


اندها ن الا ۰ ع أحد الاسباب الى يترتب عليبا إباحة القذئه ‏ 


وهوالخاص باخیار اشکام لقضائیی نآ والا دار بين بأم مستو جب لعةو ی 
فاعله » حرثت نصت الاو > ۳۰ غ عل أنه »2 لاحم مذ العتاب ( عقاب. 


ِ القذف ( عل من أخبر بالصدق وعدم موه آصد الحكام القضائبين 5 ْ 


الادارین بأمر مستوجب امقوبة فاعله » وعلى ذلك فان کذب البلاغ. .. 
يترتب من جرأنه r‏ نص عليما الشس ع 


ا لمادة يفاك" بقوله 3 راما نار باه ر کاذب A o‏ ی ال صد فلستحق, 


العقوبة ولو | حصل منه إشاعة غير الاخبار ا اذ كورة و تقم دعوئة ۱ 


0 ما أب به » وعل ذلك فان أركان جرم ابلاغ الكاذب إا تخلمن 


من الادتین ۳۰ ع مجتمعتان . 
ند له يحب مرا نوجد أوج اتاق رالاق ينكل سرب ۱ 


e‏ الاعتذاء ودر الشرف والاعتبار لبجی فاه وق طرورة آن. 


کون الوأقعة المسندة إلى الجنى عليه واقعة محددة » بالإضافة إلى ضزورة 


توافر الر کن المعذوى فى کل منیما ؛) أما أوجه الاختلاف فتتمثل ق أنه: ْ 


۱ فى جرع ابلاغ الكإذب يلرم ایکون الم نيوب إلى | الجنى عليه با ۱ 





۱ رەرفی یداع السايق تقر م۲۶ ؛ د : حمني مد المرجع,‎ a) 
و‎ 1 0 Ves السابق ص۲۳۹‎ 





N 

تورجب هقاب أما ف الا ف سوب ان دا یز 
. أن یکون مستوجاً لمقابه أو اعتفاره من أهل وطنه » بالاضافة ۷ 1 75 

أن یکون الامر المنسوب إلى الجى عليه في جريمة ة ابلاغ الكاذب ,ربا 
فى حین أنه ليس بذات أهمية آنیکون كذلك فى جر ما القذف یت تمد ۱ 
الجر ية متوافرة سواء كان الام ر أوالواقعة المنسوبة للنجئى عليه كاذبة أو 
محیحا() ؛ وعلاوة على مانقدم فانه يلرم لتوافر ج جر ية القذف. توافر. 
رركن العلا نية , فى حين أن ركن الملانية » هذا لیس من عناصر جر ية 
۱ البلاغ السکاذب » وأخيراً فانه يلرم أن يتوافر فى جرعة البلاغ الكاذب. 
القصد الجناك الخاص والذى يتمثل وفقاًلساندال الاضرار بالبلغ ٠‏ 
عنه » فى حين أن القصد لجنانی التطلب لجر م القذف ثل فى القصد . 
العام أما نيه الإضرار بالقذوف فائها من الامو ر الفترضة . ۱ 
وترتيياً على أرجه الاختلاف بن جر بمة القذف وجربة البلاع الكازب 

خا نه عکن تصور أنتوجد إحداهيا دو نأ نتوجدالا خرى, فقد تنوافر 
۱ جر مه القنف دون أن تتوافر جرعة بلاغ كاذب كن پسند لذيره واقمة . 
تستوجب احتقاره ین آهل وطنه؛ ولسکنبا لاتستوجب عقابه » والعکس 
ححيح فن المسكن أن تتوافر فى حق الجانى جر عة البلاغ الكاذبدون أن 


ت#وافر جرعة قدف كن يسند إلى الى غليه أ مر أو واقعة تستوجب‌عقابه ۱ ۱ 


ولكن غير علانية ؛ وبرسل أخباره ذا الامر او الوافعة قعة إلى أحد 
اخکام القضائيين أو الإدار س( 





(۱) دیسلتی من ذلك ا إذا کان القڈوف مو ظفا ماما 7۹ 0 
اللقاذف [ئیای صحة ما قذفة 4 ر کان حسن النية ٠‏ ل نا تقر الججانى حا إباحة . 
6 سبق أن أوضحنا من افذن اياج . ۱ 
)۲۳( 54 گرد جیپ مدي س الرجم قسابق عى ۷ ° 





س ۱۷۸ 
أركان "جرمة اللاغ الكاذب : 1 

لار كان جر عة البلاغ الكاذب ی ركن نع تیش 
یکون الاخبار بالامر الکاذب موجبا إلى أحد السکام القضائيين أو 
۱ الإداديين» بالإضافة [ل‌ضرورة اف ارکن وی امد تا ۱ 
وسوف تتحدت عن کل منها فى مبحث مستقل؛ ۱ 

۱ 0 المبحث الا ول ۱ 
٠ ۱‏ الركن المادى 8 1 a‏ 

مل ال ارکن آلادی لجر ية ابلاغ الکاذب ف ال بلاغ والذی‌یتمل. 
الا الكاذت الذى بستوجب عقاب ٠‏ من ادلی 
آولا: الإبلاغ ( الإخيار ) :بع شی الإبلاغ [علام ار بو ا معرئق 
اا ٠‏ كان هذا الإبلاغ لغير بواسطة المكتاية او كان. 

شغاهه() > وإذا كان كتابه فليس بذات أهمية أن يوقم الجانی عليه أو 
٠‏ أن يكون عخط بده كنا ستو ۳ یک ون الم ر السند إلى المجنى عليه کان 
عل سبيل لشك اریز م( » کا يستوى أن بكو نالذىتقدم الإبلاغ هر 
'' الجنی لبه أ و و أن يكو نالمبلغ شخصثالث شبد بان الجانى قد أدلىبالآمر 
تکاپ مان , ویستوی آیضا أن یکو ن لامر ۱ e‏ ب إلى 





ز )قش ۱ 7 ۳ اک لضن س ۳۲ دم 5 ص 180 
۳ 1۹/۱ وة القراعد + و رقم ۲۸۵ ص۳۷۵ ۰ ی ۱ 
(۲) ناش ۱۰ سایق الرشارة إليه.. a‏ 
)۳ و بلاحظ | نه بالامکان أن بعد آشاهد شرا ذامل لاسل ز ف جر مةه 
at‏ وذلك إذا ققدم لادلاء بشرادنه 1 هزز ابلاغ الای اق ی أن 
امه » ے “فت * آن هناك اتفاق سایق ۳ نه و بين من تقدم بالإبلاغ ( ای کان ھتاہ 
تب او بين ۰۳ شاهد وبين ليلخ کب )د جع اقش ۳۹ ۱۹۳۰ وت اعد 
۳ رقم ۷ ص ”7 





E :‏ ا 


حباشرة أو آدل به فى ضر تحتیق » أو قدمه فى صورة سزية أو علانية 
مل نشره 8 جربل أو فى منشور فى صوره خطاب مفتوح موجه إل 


جر 2 ة از ختصاص حیث ك يعد ذلك [بلاغ بطر يق غير مباشر لجبة ‏ 


الإختصا ص١(١)‏ ؛ 1 ولاس بلازم أن يرن الاخراد حاصلا عن أ مجحبو ل 


للجبات القضائية أو الإدارية فالجريمة :مد موجودة حتى ولو كان الإبلاغ 


قد سبقه إبلاغ آخر من شخص ثان عن نفس الواقعة أ و الا الکاذب» 


ومتى تحقق الإبلاغ عل الندو السالف بیانه فان العتصر الأول من‌عناصی ‏ 
اا ركن المادى هذه الجرية يعد متوافراً ‏ يبد أنه يلرم فى هذا الإبلاغ ۱ 


صر وزه ة توافر عدة أمور تتمثل فيا بلى : ۱ 00 
١‏ - أن یکون الإبلا غ بأمر کاذب ‏ ولوس بذأت ت أهمية أن يكون 


انس سوب ال ما ا كله > بل یکی أن كرن عه كاذياً ' 


متى كانت بقية العناصی ری ريمه متوافرة كز فى التشويه 
للحقائق أو [خفائما أو مسخها مادام أن من‌شان هذا كله الاضرار بالجنی 
(Jale‏ ۰ ولا لاطا ع البلغ أن ینسپ للجی عليه فى بلاغه ماعن له 
من‌الا مور والو 5 نستوجب عقابه وذلك شەن بعض الامو ر اله حيحة 
00 يغلت من ای از 





0( د رە رقف اليك س - المرجبع السابق ص۲۹۰ وبلاحظ أنه في مق هله ۱ 


الحالة الآخيرة فان الجا فى يعد مزتسكيا جر کنین » جرعة قذف وجرعة سب . 
( تعدد معنوی ) ونا رفقأ للمادة ,مع نطیق عقر بة الجر عة الأشد » ولا كانت 
مق بة واحدة بالنسبة الجر عتین » فإته يطبق على الجانى عقوبة (حدی الجر تیه 
راجعفى هذا العنی لض ۱۹۹۹۰ سایق الاضارة إليه . 
(۲) تقض )۱۱۵۳/۱/۲ أحكام لنفض سء رقم ۱۵0 صه: . 

(3)۳ » دهءرفی ۴بد س المرجع لابق ص۷٩۲‏ . 





سس .سم ۱ 


5 اليه ابلاغ صادرا عن إرادة حرة للبلخ .وع ذلك 
غإذا .كان قد طولب بالمثول مثلا آماماحقق لسما ع أقواله کشاهدآو مهم 
اضطر ق‌سبیل الدفاع عن نفسه أن يذب إلى الغير أمراً کاذباً مسيتوجيا. 
لمقابهفإ نج ريمة ايلاغ الكاذب لانبکون: متوافرة و ی‌حقه»وذلك شر بطة 
أن يكون لام الكاذب أو الو اقعة السكاذبة الى تسا إلى الغسير علاقة 
بالتحقیق أىأ ن تتوافر علاقة بينماأدلى مه کاذبة و بین‌مو ضوع 
التحقيق كأننحدث مشادة بین مو اف عام أو شخض لیست له هذهالصفة 
وفى أثناء التحقیق ينسب هذا الشخص کذبا [لااوظف العا م آنه یتقاضی 
زرشوة وا سطع آن‌یثیت ححةذ لت ول يكن هناك مة 0 ببن‌الجر يمتين 
فإن هذا الشخص بعد مرتسكيا لجرء يمة بلاغ کاذب() ؛ وأيضا كن يلغ ۱ 
الجرات القضائية إن عدة أشخاص قدصرقوا أمواله بالإكراه فی‌الطریق ٠:‏ 
العام » وان به به‌ض الجر وح النائيحة من أثر القاومة مم ثبت أن و اقعة 

سرقة بالإكراه ما وا کاذبة وإن القعل كان جرد جر ة ضربه 

ن البلغ بعد مرتکیا لجر عة البلاغ اللكازب(') . 

۳ أن يكون الإبلاغ ضد شخص معین » وعلى ذلك فاذا كان 
ال بلاغ الکاذب طد رولفلا تتوافر جرعة 0 الكاذبءوأيضا إذا 
کان الٍ بلاغ الکاذب ضد طائهة دون تعييان 3 فلا توافر الجر عة, 
كن يبلغ النيابة العامة کذبا بان رجال الشرطة و آعوانبم ( دون تحديد ) 
قد جردوه ما كان معه من الاموال 00 قتله » ومع ی كان الابلاغ 
|الكاؤب ضد شخص معين » فإ فأنه إنه الجر عة : حاون درا ة فى حدق اطیلغ 
حنی توافرت باق شروط الجر . وليس بذات أضية أن يكون الشخص 
المبلغ ضده ممددا حدیدا دقيقا بل یک التحديد أو التعيين الأسى , کذکر 

(۱) ۰۵ حسنين هبيد - المرجع سایق ص۰۲6۲ ۲۱۳ . 

(۲) داجع تقض ۱۹۳۹/۸/۱۹ گر عة القراعد ج ۽ رقم؟. 4 ص ۵۷6۷ . 





س ۱۸۱ 


لقبه أو صفانه الجسدية مادام إن بالإمكان مفرقة هذا لیخضی(6 . 
۱ ثانياً : موضوع الإبلاغ : يلزم لتواقر الر كن المادى لجر عة ملاع 
الکاذب ٠‏ بالإضافة إلى .الإبلاغ أن يكو ن موضوع هذا الا بلاغ آم أو 
وأقعة ستو جب عقاب المبلغ عنه وهذا الا 
فيه عدة شروط تمملبا ق ثلاثة وهی و 00 
١‏ س أن يكون الآم آو الواقعة محددا . وقد سبق أن تحدثنا عن 
00 هذا الشرط عنذالحديث عن موضو ع الاسناد فى جرج القذف ‏ و إذا 
فنحبل إليه لمدم التكرار.. . تن ره ره ا" 
۳ - أن يكون الآمر أو الواقعة مغاقبا عليه ' يلرم آن وکون 
موضو ع الابلاغ وهو الامر أو الواقعة ما بترتي عليه عقاب البلغ 
عنه وفى هذا کا سبق أن آوضیا جد شلافا بين كل من جرية القذف 
وجري البلاغ اللكاذب حيث لایشترط فى جرمة القذق أن بکون 
الامر أو الواقية المنسربة للمجى عليه مما يستوجب عقابه بل يستوى أن 


تكون عا اسو چب عقابه أو احتقاره ان اهل وطنه ۰ ره‌ی كان 
الامر أو الواقعة عل التبلبغ عا يعاقب عليه فلیس بذات أهمية أن یکون 
هذا العقاب جنائب تاد » والعقوبة الجنائية يقصد مما مق وبةالنصو ص 


عليها فى قانون المقو بات أو القوانين المكملة له والی توقع على من بتك 


أو پمندی على أحد الصا أنحمية بنصوض هذه القوانين » كأن يلغ 
إنسان الساطات العامة بأن شخصا ارتکب جرية قثل أو جرعة تزور 
فى حن أن العقوبة التأدييية تعنى الجراء المقرر فى القوانين والاواتم 
الإدارية , زهذا یمی أن لبلغ ضده يلزم أن يكو ن من طاتفه الموظفين. 
۱ العأمين أو من فى حکیم وأن يكو نمو ضر ع التبليغ 7 يتصل بأداءالعمل 
”ھی وتر تب هن جر أنه خضوعه للسدولية التأد یی ,اما إذا کان ھا نمس 


EE ERE 
۰ 04 گرد یپ سن س افرجم لساب ص‎ ۰ ۵ )(( 


مر أو الواقعة حب أن تتوافر 


ا بم ۱ 
إلى الموظف لايو دی إلا إلى إساءه سممته أمام روساه أو تقلیل الثقة 
الموضوعة فيه من قبل رژساه قان جرة البلا السکاذب لاننكون 
۱ متوافرة » ومن باب آول لاتكو هذه الجر عامتوافرة إذا كان ةالأمور 

أو ا! لوقائع المنسوبة لو طلف تتصل بحياته الخاصة مثل أن ينسب البه 
المبلغ أنه يحب النساء أو بدمن شرب اور و [ أنه يكن من كثرة ماعليه 
٠‏ من الديون . 
ويجدر الاشار تلل لله ليس بذات أهمية أن يكون الأمر النموب 
۱ إل المبلخ عنه عا ينطيق عليه ملا وصف جر بمة جنائية أو جرعه تأديبية ۱ 
بل يكن[ ن یکونو صف الجر ية التأدييية أو الجنا: ية ثمابتاً لامر أوالواقمة 
المبلخ عنبا ولو ظاهريا حى تسكون جرية البلاغ السكاذب متوافرة فى 
58 تى المبلغ > مثال ذلك من يبل بسوء قصد عن آخر أنه. عرز سلاحاً 
بدون ترحص وهو بعل أنه م رخص ؛ ثم يتضخ کذب إبلاغه . ۱ 

و مخضع المبلغ للعقاب القرر لجر عة البلا غ الكاذب حتى ولوثيتأن 
الآءر أو الواقعة الى أبلغ عنبا صحيحه ولكنها سفطت باشقادم() أو 
أنه پلزم لكى تخر اد عوی و الجانى ضرورة 2 شکوی . 
أو إذن أو طلب اج ی 0 عن قوع اجره 


رق بن او ضوال أو و اقدوح! 3 أد من يبلغ كذيا عن 
وتو ع جر عة خيانة زو 


اسب م پوه ۳1 او الو ۳ ۰ لدم بالاضانة سا دم آن 


(۱) قش ۲|) رة ارس س۷ رقموة ص۱۹۸ وراج 
3i.‏ - ارءرفی عرف المرجع اسابق ص YY:‏ ده #زد گیب حسی ل اارجع ۱ 
ااسابی ص۱۱ ۰3۰ ٠‏ وسين عمط . ب الرجم السا بق ص۲۳۲ ۰ 


(؟)دء تجرد مصطق الرجم السابق ص۳۸۸ : د. ره رف ین 


(۱۳ - العقوبات ) 








.ږ- ۸۳ ۱ ج 
کون الامر أو ا لواقعة عل بلاغ غير صحيحة ؛ أما إذا كانت صتييدة 5 
"فان المبلغ لامخضع الاب عن جر مه ة بلاغ كاذب لآنه يستعمل جما فرر له 


القانون وبالتالى بتوافر له سبب إباحة وفقا للمادة :۳۰ ع . على أنه ب 


7 براعى أنه ليس بذات اة کا سبق أن أو ضا ا ن بگون الاهر أن 
الواقمة محل التبليخ كلما كاذبة » بل یکی أن یکون بمضبا کاذبا دیکنی 
السح أو اللشو ي أو الإخفاء دم ق وان ی طق افلخ سوه ال 
وکان من شأن الإبلاغ الاضرار باثبلغ ضده والا لامتطا ع المبلغ أن 
ينسب للبلخ ضده فى بلاغه ماعن ه من مور والوقائع اق نمت وجب 
عقابه وذلك ن بض الامور ا 

آن‌پنسب البلغ إلىالمدعين بالق الدنی ند جردوه من أمواله فی‌العاريق 
العام لا کراه »ثم ثبت أن واقعة لسرته بل کراه . لاآساس لما من 


الصبحة نبا واقعةكاذية برمتبا؛ وأنماحدث( یکن‌سوی جريمةضرب(').' 


وحكة للوضر ع ساطة مطلقة فى تقدير مدى كذب البلاغ أو صته. 


وعلى ذلك فان المبلغ لايقع على عانقه عسكوثيات صة ماأبلغ ب1(4) » ولذا 


فان که ا موضه ع مازمه : با(" قق من كافة وقائع آلدعری سای تنأ كد 
من كذب أو جوة الاه ر أوالواقمة وما ل الإبلاغ م مكدر حكبا | تادا 


لما آفتع به وجداما() بد أ هذه أخرية ف الاتناع يكذب ۳ و ۱ 


7 (ا) ةش ۱/۱۹ |١‏ ۳۹ سایق الإشارة إله . 


(۳) راجم عکس ذلك أى أن على المبلغ إثيات سیب لسع 
لمتر بة جربة فبلاغ السكلاب نقض ۱۹۳۰/4/۱۰ موعة الةواعد ۲۳ رقم ۴ 


صهإ . وی ذاك تلف اللاغ الكاذي”ءن لقذق حيث ف أنه 6 سبق أن أو ضهنا 


فان عبه بای صحة قغذف الموجه اام ی ی الفاذف حتی 
بتفيد من الاباحة القررة فى هذه الما . 


(۲) راجع نقض ۱۹9۳/۹ و عة القو اعد ج » رقم ۳ه ص 15۲ 6 
۷ سکم اقش ت۲۰ رقم ۲۵۵ ص ۲۲۵ ۰ 





۱۸6 - 


نه مقيدة بعدة قیود وهى(') : ۱ ۱ 
" (1) صدور حک بات من عکة جنائية أو إدادية فى الأمرأوالراقمة 
موضوع الا بلاغ ؛ وعلى ذلك فان دعوی البلاغ الکاذب می قدمت إلى 
۱ امحكمة فإنه يحب عليبا أن : حبرم الحجية الحم الصادر فى ال مرآوال و اقعة 
و ذاك حتى نتفاد ی ماقدیقح من تناقض ق فى الا حکام لصادرة من الوضاء م ۱ 
وعل ذلك فلو خر ض أن صدر كم من حكرة الجنايات فى جنانة سرقة 
۱ باكرا ه بادانه التبم وأضبح حکا انا م رفع احکوم عليه دعوی بلاغ 
كاذب ضد المبلغ فبنا يحب على امحکة لفو ع ام هذه الدعوی أن ٠‏ 
5 ببرأءم المبلخ ما إذاكانالحكم الصادر على نم م لیامت فبناينظر 
إن سيب الپراءه فقد بون لت وأفر ساب › [باحة أو 3 هسئولية أو تانع 
۱ ار لعدمثروت الجرعةق - خق امتهم ءار للشك فى ار ةلم 
۱ 8 00 المرفو. ع آمامپا دعوی ابلاغ الاد ذت مکل أن نحم بإدانة 
المباغ مى کات ۱۳ توافر ا ية 
أو و مان عقَاتأ و لعدم ثبو ت جر E0‏ ی حقه ام اذا کی البراءة م و سسة 
على الشك فى نسبة ار عة للمتهم > فان هذا لایعتی ال لبان اد بلاغ‌عن 
7 ريمة کان كاذب أ كان ض مها حا ولذا فإنه یکون من جقق اکال ر 
دغتری ابلاغ الکاذب أن ت خث ك ألو و أفعة ون تبت a‏ ت البلاغ الکازب 
وتدیالباع ول فا 1 قشع هو وجدا: 0 طبه ار ألما : انون ويا هی 
به العة مل )۰ معدا فاد ورزر میتی و وم رن 
)ردو رو اوه ف ی لاو چ الإقامة 5 ی من اا ۳۹ u‏ 
کن ا 4 عار زا ل العدولعنةإلا إذا إذا جذت أد یی 


ا و ا ا ا 
وك E‏ 1 یه e‏ عن اله 000 








1 ات رپ 
وو 


7 (1) دہ تین عبد مد ED E‏ 
(۲) ده گرد یب حسنی ‏ المرجع سایق ضن ٣‏ و . 
9 راچع. 6 ۲۹ a e‏ س رقم موو و ۰ 











- ۸۵ اس 

و موز الطعن فیه()» ولذا فلا يكون من ححق الحكمة الى خرك آمامبا 
دعوى بلاغ كاذب أن تتعرض للواقمة محل الإبلاغ الذى أصدر ت فه 
نياب العامة باعتبارها سلطة تحقيق آمر بأن لا وجه لإقانة الدعوى , ٠‏ 
أما (ذا كانت النيابة العامة قد أصدرت أمى حفظ فى.ش_أن الواقمة محل 
الإبلاغ فان هذا الامر له حجية مؤقنة و جوز العدول عنه فى أى وقت 
مادام آن الدعوی م تسقط بالتقادم وادلك فإذا حرك الهم دعوی‌بلاغ ۱ 
كاذب أمام الحكة عن الراقعة أو الامر الذى أفضى به المبلسغ إلى انیا با 
٠‏ العامة وصدر بشانه أمر حفظ » فان آمر الحفظ هنذا لاحرل دون حق 

الحكة من أن تبحث الواقعة محل الا بلاخ من جدید وتصدر حکپا حسم 
بنتمی إليه اقتناعها(؟) . 00 

( صدور قرارإدارى مان من جهة الإدارة خصوص الآمر أو 
الواقعة البلغ عنمأ وال ةوجبة لاجزاء التأديى . لان هذا القرار متى صدر 
فله حجية رر تبمن ججرائها أن امتهم لو حرك دعوى بلاغ كاذب ضدالیلغ 
فان المحكة لاجو دسا أن تع ود ات مدی عة أو کا الامر أو 
الوافعة حل الابلاغ . ۱ ا 

" وتجدر الاشارة إلى أنه و حر کت دعو ی بلاغ كاذب آمام امحكة 
وکان الامر أو الواقعة عل الاخبار مازال »نظوراً آمام محکةآخری فا نه 





)۱( ده جرد مصاق م ار جع سایق ص۳۹۳ 2 مود اجەب <«ستی ت 


ار جع سای ص1۲ ؛ وراجع آقضش Av. j4‏ أحكام هن س۲۱ رام 

۶ ص :9۱ وراجع عکس ذلك ده رمق صید - الرجع السابق ص ]يرم 

٠‏ ۰ ۲۸۳ حیث بری أن الامر بان لا وجه لإقامة الذعوی لا حول درن تى احسکة 

امرك أماء.! دعوی ا لاغ كاذب من حث الو اقعة حل البلاغ حيث لا قرق 

فى هذا امدد بين صدرر الامر بأن لاوجه لإقامة الدعوى أو صدورام باحفظ . 
(۲) #ض ۱۹۷۰/۰/۸ احکام النقض سالا رقم ۲۰۰ صمع ۰ 


_ڈ ه اسب 


وت ب على الموكة ؛ المرة فو ع آمامپا دعوی البلاغ الكاذب یقاب السیر ف 
إجراءات الدعوى (م : ۳۳۳ إجراءاتٍ ) حی م ے الفصل فى مدى صمة أو 
كذب الآمر أو الواقنة محل الإبلاغ + عم بعدد ئ- تنظر ۳ ی ابلاغ 
الكاذب على ضوء ما انتهى إليه الک من إثبات أو د فى الأمر أو الواقمة . 
عل ال بلا ).۰ ۱ 0 3 
المبدث الان 
الإبلاغ إلى أحد ا لمكا م القضائيين أو الإداريين .. 
إشترط لوف جرب ابلاغ الكاذب الاضافة إل مر ورة او ۱ 
ال كن المادى على النحو السالف بيانه أن , نم تم الابلاغ إلى أحد الختصین 
لتق هاه‌البلاغات بشأن مأبقع من ج راثم جنائية أو [دارية» حيث يتحقق 
بذلك الاعتداء عل شرف واعتبار من آسندت إليه الأمور أو اراح 
عل الابلاغ . ی بل : 
واصطلاح المكام القضائيين نما هو من الشمول بحيث بشم كافة 
رجال الساطة داز اختلاف درجاتهم واختصاصاتهم ركلموظف 
يؤدى عملا ساعد القضا. ع أن يؤدى الرسالة المنوطة به , و من ثم فإنه 
بشمل أعضاء النيابة العامة ورجال الضبطية القضائية سواء من كان مثيم 
ذا اختصاص عام يشمل كافة أنواع الجراثم أم من كان ذا اختصاص ‏ 
خاص پیعض أنواع الجراتم . 
آما اصطلاح الحكام الإداريين فانه يعنى رژساء الرافق العامة الى 
خوطم القانون سلطة توقيع الجراء الإدارى على الوظفین الخاضعين 
لرئاستهم کالوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالم المختلفة ٠.‏ 
وایس بذات أهمية الوسيلة النى لیا المبلغ فى ابلاغ ما لديه من 





۱ ( 5 گرد جنيب ۳نی ار جع ابی ص 1 ۰ 





س ۷ س 
. أموز أو وقائع لاحكام القضائيين اوالادارین » فیتوی أن رسلبا لهفى 
خطاب أو عنطريق شخص آخر أو يضمنر اذكو ىأو ينشرها فى إحدى 
الجرائذباعتبارها خطابموجهلمذه الجبات ويمكن أن يعد من هذا القبي ل أن 
يزمسلبا إلى موظفبغيرعةتص أو احد صفار الموظفين من لابعد من الحكام ‏ 
القضائيين او الإداربينمتى کان‌من‌شآن‌ذلك وفقا لاجر ۳ دی لاو 0 
أن يسلمه هذا الموظظف إلى حد الختصین فعلا(۱) . ٠‏ ۱ 
<< وإذا كان للشرع قد تطلب أن يكون دم لر إلى احد الحكام 
القضائيين آو الا دار بين:إلاأنه امجكمع عليه فقبا(؟) أن الإبلاغ إلى السلطة 
التشريعية شزاء نمثل ذلك فى عريضة أو خطاب م سل لا حد أعضاء هذه 
ااسلطة تتحقق به الحسكة من الا بلاغ ومن ثم مخضع لنص التجرموذلك .. 
لان .«صير هذه العريضة أو الخطاب هو الوصول زا لعتصین ۱ الحكام 
القضائيين أو الاداربين ) » أما الابلاغ إلى غيري هذه الجبات فلا تتحقق 
به الجر عة کالش كاتالخاصة عما بقع من مر ظفیبا أو الأشخاص العاديين 
كإبلاغ الخدوم ما ارتسکیه خادمه أو الوالد ما ارتکبه نجله . 
الممحث الشازرع ٠‏ 
الر کن ٠‏ المع نوی لد الجا 
9 جر عة البلا غ غم السکاذب جر عة عمدية تتطلب با لاضافة i‏ إلى توافر 
ال ركن المادى والإبلاغ!! مان . ایکام ان ضائيين آوالا داز بین» آن‌یتو آفر 
الر کن‌معدری و هر E‏ المد المتطاب تترافر هذه الجرعة . 
هو الصد لجنای الخاص : والذی يتطلب توافر ني خاصة إلدى المبلغ 


وی نمه الاضرار با ميلغ عه« و هد اعد الخعاص هبرض ر ورة 


(۱) د. جرد کیب سافی ہس المرجع سایق صه45 وراجع تقض 
|r|‏ ۱۹۱ المجموعة الرسية س ۱۱ رقم ۷۹ ص۲۰۸ ۰ 


س ۱۸۸ 


۳ قصد 1 بالإضافة إلى نمه. ة الإضرار المبلغ عنه » والقء د العام 3 
يقوم على عنصرين هما العم والإرادة ء و لذا فیاوم أن یکون المبلغ لا 
بأن ما يغطئ به هن امون أو وقائع انسیا إلى المبلغ عنه إا هی كاذية ۱ 
وأا تستوجب‌عقا به جنائياً أو إدارياً. بالاضافة إل عله بان يلم ۱ 
واحد من قصدم الشر ع أى أحد الحكام القضائبين أو الادار بين او 
غرم من ليست لهم هذه الصغه ولمكنه یم أن هر لاء مک ېم وونقا 0 
لاجرى العادی لامور سوف یو صلون هذا بلاغ إلى ا نمختصين فعلاء کا 
يأزم أنتتجهإرادة المبلغ ال تقد بلاغه الكذب إلى أحد الحكامالقضائيين 
والاداریین. و بالاضانة إلى تو ۳ القصد العام على انعر السا س فان چیپ 
آن /#وافر الوصد الخاص وهو نية ة المبلغ الاضرار بالمبلغ ضد عنام ولقد ۱ 
عبر المشرع عن هذه النية الخاصة فى المادة ۳۰۵ع بو له .ممح سوه 
القصد » وهى تعنى اتجاه إرادة المبلغ إلى توقیم عقاب جنائى أو إدارى - 
على المبلغ دنه > ولذا نان هزه اانية شرط جوهری <: ضع المبلخ ۱ 
للعقاب.الممر ر لجرعة البلاغ الكاذبو هذأ ما استقر لاله والقضاء(ا) 
ولذا فان انتفاء هذه النية لدي المبلغ: بر تب عليها عدم وجود جر ية 
البلاغ غ الکاذب ,و لذا بلاغ أب عن إبنه كديا بار تكاب در مه صرقة . 
أمواله وکن هدن الاب هو دفع رجال السلطة ما مه للیحث عن إبله 
لان قد هرب مثه وأضناه البحث عنهء فان الابن لا بستتطیع 1 


زیم جر ة 


بلاغ كاذب فى ا لا re‏ مه 2 الاب ۱ و ات ل هر ال 
العقان 8 





(۱) د. رهورف یر مل ا رع 1 ای ص سب ب دواجم اض م |٥‏ )%6 


أح‌کام النقض س۲ رقم ۳٩۱‏ ۱۰۷۳ 6 ۱۱۷ ۱۹۹/۱۷ عن رقم Yeo‏ 
ص ۱۲۱۳ 6 ۰ ۱۷۰ مابق او سا ره 5 | لمه 


(۲) ده گر د کی سی د امد 6-2 تین ۰ 0 


نج 








-- 4 مه 


وم تواش القصدالجنائى عادو سایق بیانهفلااعتداد ,اليراعث. > 
ال ی ملت المبلخ على الإبلاغ | الكاذب ؛ فیستوی آن ي يون الساعت هر ش 
الإنتقام أو اتید يد أ و حمل للبلغ عنه على أذاء حفوق عليه للبلغ أ و کان ۱ 
اباعت هو حاية ضه آو غيره من شرور للبلغ عدا وذلك لان 
5 لبأعث لایعد من عناصر القصد النای. ‏ ۱ 
ولذا فإنه مى توافر القصد اناد الان ی بخ فا اک 
۱ ن تین رهق دا الان حکا بم معيبا بعيب ألقصور فى 
ا ۱ 
ا العقوبة : .متى توافرت al‏ بلاغ لذب عل سرا ۰ 
فان المقاتٍ قر الجانی هو نفس العقاب للقرر جر عة القذى وهو 
ایس مدة لامز بد عن سنته والغرامة 1 ETE‏ ناه بر 
۱ خا سنببعه ناجیه أو احدى العقوبتين ( م ۳. r:‏ اع )أما إذا کان 
۱ ال بلاغ الكاذب ضد موظفعامأو شخص ذی صفه نیا بة عامة آومکلف: . 
خدمة عامة . وكان ذلك بسبب آداء لو ظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة 
فان لعقر بة المقر رقلل هیاس ر وإلغرامة الى لاتقل عن مه الزن حب 
ولا تجوز عت جيه أاحدى اتر ین (م 7 (vir:‏ 





یتناس دوس 


(۱) نقض م ۱ أحكام نش بر س۳۲ رة م صر 


جرعة لفشاه الاسر ار ۱ 
أن إنشاء ناو تن حل سر مقتضى و ظيفته و 
على شرف واعتبار صاحب لس , فضلاعن أنه من الأمور الى تتنافض 
مع الواجيات دسي ا ا 
زهدار مصاخ جوهرية حرص عليها اجتمع » ذلك أن إفشاء السر الذى 
آودع لدی من عل به عقتضی وظيفته أو متهبترتب من جرائه اهتزاز 
لقا یه وين من أودعره هذه الآسراد» نام بان السر هو 
أص ضروری لاستقرار الثقة بين أر باب المبن وا أترددين علیپم ٠‏ ۱ 
ودن أجل ذلك جرم الشرع ااصری إفشا: : الأشرار ف للادة ۳۱۰ 
( معدلة بالقانون ۲۹ استة (OAT‏ بو له 3 من كان من 
الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو الةوابل أو غيره مودعا إليه ؛قنضى 
مناخ ارو نت عضر من من هليه فأفشأه فى غير الاحوال انی 
بلزمه الا نون فيها بقبليغ ذلك يعاقب با حيس مدة لاتزید عن سنة شور 
آو بغرامة لا تاجاوز خممهاثة جنیه مصردن ٠‏ . ولانسری أحكام هذه الادة 
إلافى حول الى ل برخص فيا قانونابإفشاء أمور ممينة کالقرر فى 
الواد ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۲۰6 ۲۰۵ من قانون اارافعات فى المواد الدنية 
والتجارية » . ۱ ۱ 
دمن هذا النص عکن الول أن افشاء السر يسن فا مق از عن على 
۳ عكر ليفته أو مبنته عمدآ‌خر الأحوال العم ح بها انوا ا 
EEE‏ 
و2 فى تحدت عن هذه الجرعة فى .مبحثين تخصص الأول لبيان 
رن رد ویترد ای لد عن الأحوال التى ياح فا 


اوتا ا 
ست 








۹ 


0 الیجت الاول ۱ 
اون جرمة فعا اران ۱ 
تتمثل. أر كان جرعة إفشاء الاسرار فى ال ركن المادى وصفه مفشى ‏ 
اسر ثم الركن توق وسوف تتأو كلا باق لب ستل : ۱ 
۱ . المطلب الاول 
الركن الادی 


ی الما إفشاء إل سرا د يقوم عل عنصربن يتمثلان 


فى الإفشاء ومو ضوع ۰ 


" آولا : ۽ الافشاء : ویمی الافشاه شاه من مالس إل شخص 


ل على عل یو کان یم میگ ولذا فقد یکون من أفضى إليه 


بالسر جاهلا بالواقعة التى أفضى إليه بها آو کان بعل بعذبا أو حتى كان ٠‏ 


بعلبا كلبا وکن كان علية با ليس على سبيل القطع وإنما كان على سبيل 
. الثنك وأنإبلاغه بباقد أحال شك إلى يقينفبنا یتحقق بذلك العنسر الا ول 


فى حق الجانى بإفشائه لهذا السر ولکن إذا كان المفضى إليه بعل لك 
الواقعة م نقبل علا أ كبداً أو كانت الواقعة شائعة يعلمها الناس فان المفضى 
إليه ها بعد ذلك من أو من علا لا يعد مفشیاً سر ام 5 إذا آضان 
۳ معلومات المفضى إليه شا جديداً وليس بذات أهمية أن يكون [فشاء 
سر إلى الغير متضمناً للوافعة المفعى بها كلية بكل تفاصیلبا وجزئياتها بل 


عليه مها لايؤثر فى کون الو من قد أن ی ااسر الذى أؤ تمن 


عليه » وم قق الإفشاء بالسن علىالنحر السالف بانه فإنه ليس پذات 
أهمرة معرفة الوسيلة نی استخدمبا الجانى فى الإفداء فقد يكون بالكتابة . 


أو الإشارة أو القول کا يستوى أن ن كون علني ا لو كان قد ثم بإذاعته 
علنا ی جريدة ولو کا ن اليف ر. أغرض علمی ۳ بالتحدث به فى #أضرة 
أو الافضا به ولو إل شخص واحد مثل [بنه أو صدبقه أو زه زوجه حى 





. أم لا يعتمد فى شأنه على ضابط موضوعی يعتمد على ماهو متعارف عليه 


5 


ول كان قد طلب منم التكمان(1)؟ا بتجقق الإنشاء ی ولو كان من 
آفشی إليهالسر من يعمل نفس ا نة کسام أو طبيب وذاك لآن صاحب. 
السرم يأمن أنا منهم ولذا فکلاها يعد من الذير بالنسبة [لیه() ٠‏ 
ايا : مت الافشاه اء : يتمثل « وضو الا فش ء فىالواقعة ذااالى 
أفضى ما | هن و منعليها وال و ال ى ما صفة السس » وتعد لو اقمة كذلك 4ى 
كان الرأى العام بقدر باه ٠‏ العم ما فى نطاق عدود وذلك صيانة للسكانة 
الاجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعة » ولذا فان کون الواقعة تمثل صرأ 


فى الجتمع وليس ضابط شخصى يعتمد على تقدير صاحب السر نفسه(") 
وليس بذات أهمية أن رترتب (صاحب السر من جرآء الإفضاء به ضرر ما 
سواء أكان ضرراً آدیا أوضرراً ماديا لآنه قد لايترتب على الإفضاء. 
بلس رسوی أن الأمور قد سارت على غير ما كان نیمه صاحب الثر ‏ 1 
ومنى كان لاراقعة صفة السر على النحو التقدم فإنه لیس بذات أهبية أن 
يكون صاحیا قد طلب تن أو تمن عليها کنیانبا من عدم لان الكتان هو 
. من الامور المفترضة ضمنا » وا بذات أهمة أن يكون صا حب السر قد 
أودعه بنفسه لدی‌من او من عليه بل يدعم أن بگونمن أودعه لديه حون 
آخر كزوج بر طبیبا بسر خص زوجته كأن تکون مصابة عرض 
معد أو مدو ق شفائه بل بالامکان ألا بکو ن هناك 2خص قد و دع ٠‏ 
7 الس بل أن لوعن يكون قد عليه مقدضى عمله أو خيرته كالطييب الى 


۳ دفنا باثر بض ولا يعرف کنبه 1 ع ع النی 2 فن 


(۱) د. دءوف عبيد - ا 0 ص۲۹۱ ۰ ۱ 

» ده سین عميك‎ ٤ ده مود نكسب سنو ,« المرجع سایق ص الاك‎ (r) 
:. ۰ المرحمع السا بى ص۲۵۱‎ 

(۴) د. مود جیب سني ل" الأرجع السا بى ص۷۴٤“‏ 








ع #قأي” . :> 


الاطلاع على أوداق مو كله بارتکب لأفعال تعد جرب حت ولول يقر . 


الموكل ہا( , 00 
المطلب الثانى 2 

اا صفةالمانى (ففتی‌الي) | 

لقد بين أأشرع فى المادة ۳۱۰ عقوبات ضرورة کون اليقانى من 


أصواب الونأو الوظائف الى بو د عدم الامرار کین من ادا 


والحصول له على حقه , والطبيب بودح لديه المریض آسراره کی يتمكن " 


من تشخیص اارض وصرف العلاج الذى يؤدى إلى شفاء مقمه . 
" وقد عدد الشر ع ی‌الادة ٠‏ #عقوبات الاشخاص الذين 0 دع لدم 


مو دعياً إليه مقتضی صناعته أو وظیفته » وهذا يبين أن أصماب لین أو ٠‏ 


اوظاف ای ذکرها النص ليست واردة على سبيل الحصر وإبما فى 


وادده على سبیل الال بدلیل قول اشر ع « أو غيرم مردعاً إلية مقتضى 


صناعته أو وظیفته سر خصرسی ون عله فأفشاه ۰.۰۰ وعل ذلك 
نان النص يشمل بالإضافة إلى الطو اتف التى ذ کرت کل من أو تمن على 
صر بك الضرورة أو مراولة مبنة أو وظيفة » ولذا فمو یشم الحامين 


ورجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة رالقضاة وكتبه احاع وعضريها 


وموظئ البربد والتلیفون وم‌وظنی الضرائب » وعموماً فان کل صاحپ 
همه أو وظفة هدر القاضی أنااضرورة غم على ءن عاملون مه إعطاءه 


معلومات تعد سر فان أفشاءه لهذا اسر یدخلهقنطاق انجرم|نتصوص 
عليه فى الماده ۳۱۰ عقو بات( . 








(۱) ده رەز ف عويد - الأرججع اسابی ص۲۰۳ ۰ د کرد کب جسهی - 
المرجع سایق ص۷۲ ٠‏ ۱ 
(۲) ۰.2 گرد جیب حسنی "فر جع اسابق ص۱۳ ۳ 





۱ 


وقد تار اللا قن شأنمدى انطياق نص المادة . 1 نشف نون 
الاطاءو الصیاد دلهو أنحامين كا لمر ضبنو كتبهالمستشفيات و e‏ 


وكتيهم ومن فى حكنهم والراجح هو أنهم ملرمون بعدم إفشاء الاسر 
التى عدوا بها عن طريق دام لوظائفيم أ و مبنترم ع ان هله 0 
.بكتمان السرسوف دی ال أنالخطر المقرر على رؤساهم ١‏ 5 عدم 
الجدوى لاه غالا با مایکوت إفشاء الاءرأر عن طريق 5 ء لمعأو نین۱2 
اذا فتحن تؤيد أن يشمل الخطر هؤلاء لأماونين لآن فى ذلك يق العلة 
+ م المشرع [فشاء O‏ ۱ 

وعل ا ره لا بعد مفشيا انس وفقا للدادة ۳۱۰ ع من لايباشر مبنة 
آو وظيفة على النحو السالف با بيأنه حی ولو کن عمله و نب ۱ 
من الاسرار مثل السکرتیر الخاص رالصدیق والساتق والخادم وذلك 
لانه ليستهناك ضر و رة تم علىالخدوم أو الصديق أن يستود ععخدومه 
أو صد رمه سره .کا أنه ا ل الادة ۳۱۰ ع على من باش رد 
اوس ما دخل فی فی نطاق لتجر یم ۷ سرا اقا ما وذلك إذا 
كان إفشاء السر لیس‌متملقا بأداء الميئة أو الوظيهة مثلالطييب الذى زور 
م‌بضه فى منزله و بع شا هد داخل المنزل جره 4 ترنکب فان لا بعد مش 
سر إذأ أفضى ۳ للغير ٠.‏ ۱ 

1 لایسری -- الادة ۰ ع على اله الصدفيين ومرجع ذاك دو أن 

رسالتهم فى الاعلام قائمة أساءاً عل إذاعةالأخبار ونشرها لا على کیان 

وحجبها عن الناس وذلك شريطة أن يكون النشس والإذاعة فى [طار 
ما حدده المشرع بالنسبة لباشرة مبنة الصحافة ,كا لاخضم لحك المادة. 


سالفةالن ؟ كر الازداج ها رب الذین‌یفشون أ عراز آقار مأو رای 





(۱) د EE‏ - المرجع سایق ص۲۹۹ ۰ ۱ 
)۲( و ود نت بعش 4و ا 0 الاج الوساة عل بره م إفشاء ١‏ سر بو اسطة 
مهاو ی الا طباء واا مين » 5 !رن الالانی . 
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ن سل ليم مم مار اقرا 
۱ الطلب الب کک 
الر کن النوی ۱ 


إن جربة إفشاء الأسرار وفقاً لادة مغ من امس 


۱ حي يتطلب تماما توافر القضد الجنائى » والقصد الجتاى المتطلب لهذه 
الجر بمة هو اقصد الجناى العام والذی يتطلب الم والارادة 3 وت 
1 بو مهن وأنه 


من یناط .بم الحافظة على الأسرار حك منتهأو وظیفته » وأن تنجه ر ادن 
إلى إعلاملير هذه الواقعة التىتعد سرا من السرا . ومتى توافر القصد . 


الجن فى العام بعد صر به العم والارادة على النجو السالف بيأنه فاته ليس 


بذات ى أهمية أن ترتب من جزاء لك ضرر ا كآن ماد و أدبا جى 


عليه وذلك لان‌الضرر لايعد من عناصر الإفشاء » ولآن المشرع قد قرر 
العقاب على مجر د الافشاء دون نظر لا قد يترتب عليه من ۲ آثار 

و جدیر بالذ کر أنه لااعتداد بالیواعث الدافعة على إفشاء لس لان 
الباعث ليس عنصر وی القصد الجتای , ولداك فانه لایفید الجای 
فى سبيل ی الجر مة أن يدعى أن الباعث على فعلته كان بسبب هشرو ع» 
كأن بدء ی محام أنه أفثى سر موكله حى يتمكن من ااطالية بالأتعاب التى 


لم حصل عليها » ولا كانت هذه الجريمة من الجر ام العمدية فبذا يعنى أن" 


وتوعب بطریق الا مال رنب من جرأنه هدم رجو دها رن ول 


)۱( و لمكن حم اإقشاء أسرار الزرجية المادمٌ 7 من اون الایاه: بو غا 
2 ۱ جوز [احد الروجين أن شی بعیر رضاه الاخر 5 آبلنه إليه أثثام الروجية 


ولو بعد انغصاميا إلا و حمالة رفع ده‌وی من أحيد سما على صاحيه > أو إقاءة: 


دعوی على أحدها بسبب جناية أو جاحة وقعت منه على الآخر ‏ ۰ 





= 2-۱۹۲ ۱ 
فإنالطبيب الذى بدون عل‌ورقة الأسرار الخاصة باحد مرضاء ويت كبا ٠‏ 
إهمالا منه معرضة لانظار من يتردد عليه فيطلع علیبا بعتہم › لایعد 
مرتكبا لجريمةإفشاء الاسرار » وأيضا احاىالذى يرسل إلى أحد موكليه 
خطابا مفتو حا شنه بعض السرار الخاصة بالموكل مع رسول تأطلع 
اارسول على هذه الآ سرار فإنانحاىلايمدمرتشكيا لجريمة إفشاءالأسرار,. 
المقوبة ؛ متى توافرت أركان جريةإفشاء الآسرار على النحو السابق 
ببانه فان الجانى يماقب وفقا لا قررته المادة ۳۱۰ ع بالیس مدة لاتزيد 
عن ستة أشبر أو بالغرامة الى لا تتجاوز خمسماثة جنيه . 0 
۱ آلميدثك الثانى 2 
الا حوال الى بباح فيا (نشاء ال سرار 
إذا كانت القاعدة العامة وفقا للادة ود جر إفشاء الاسر ار 
إلا أنه استثناءاً من هذه القا-دة العامة فإنه بباح إفشاء الآسرار فى بعض 
الادوال وهذه الإبا-حة إا پترتب علیبا إزالة الصفة التجرعية الفعل , 
۱ " وهسذه الاحوال بعضها ورد النص عليه فى القانون وجربا أو جوازاً 
وبعضها الاخر مرجعه إلى راء صاحب السر با فشائه . . 

. أولا : الاباحة التى ورد النص عليبا في القانون : لقد آباح الشر ع ' 
ننصوص صرعة من أو تمن على سر أن يفشيه دون خوف من عاب ۽ 
يد أن هذه الاباحة بعضما ارجب المشرع فیها ضرورة الافضاء بال 
وبعضبا الاخر جعل الإفضاء به جواناً . ومن قبيل اطالات الى آوجب 
الشرع فيباضرورة إفشاء ال سراد ماقرره اشر عق الادة +وإجراءات 
ه يحب على كل من عل من المرظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة . 
۱ أثناء تأدية عيله أو پسب تأديته بوفوع جرعة من الجراعم التى جوز 
للنيابة العامة رفع الدعوى عنما بغير شکوی أو طلب أن يبلغ عنبا فزراً 

النيابة العامة أو أقرب مأمور مء أمو دى الضبط القضای » وأيضا الترام . 








د 

الا طاء ٠‏ ای مرن الوالید والو فیات() و النبليغ عن الام أن 
المدیتر)؛ والتزامالةوابل بالتبليغ عن الم والبد(؟) 12 بضا من هذا القييل: ۱ 
٠‏ أعمال الخبرة على الخبير الذى يندب لعمل من أعمال الخيرة أمام. القضاء 
۹ آن يضمن تقر بره کل ماوصل إلى علمهنش آسرار تنعل بآدانهلمله وى ۱ 
هذه الالة لابعدمفشيا لسر إلى الغور : > لان عله هذا إا يعد ج رە آمن عمل 0 
انحسکنة إلتى ندبته لل به لته يمد من أعوآن القضاء ؛ بيد أنه يشترط 
الایاحة القر رله أن يكو ن التقرء و الذى أعده ف المسألة الفنية التی طلست 
منه “قد قدم إلى الجبة التى انند بته للقرام بهذا العمل وان ون فاجاء . 
بالتقرير داخلا فى اأبمة اتی كلف با . 

أماالحالات الت ىأجان فيها الشر ع الإفضاء بال فنباعل سيل الال 
إذا كان السر يتضمن العزم على أ ec e‏ ماقرره 
" الشرع فى عجز المادة ٩‏ من قانون الإثبات والتى هكا وون أنه ` 
لا جوز لمن عل من اا مين ۲ الوكلاء أو الأطباء ۳ غيرم شا مسلزمات 
عن طريق مته , استنت حالة ما إذا كان ذ کر الواقعة الى تعد سرا 
د مقصوداً ما ارتسكاب جناي أو جنحة » وترجع علة الاستثناء هذا إلى 
سکن السلطات العامة من الحيلولة دون وقو ع هذه الجرعة » مثال ذلك 
انیم الذى بستشیر اميه فى ارتکاب جر ية نی الزود () ؛ آو من 5 

۱۸۰۱۲۸۸۱ من ویک ۴۰ أسنة ٠ ٩‏ 

(۱۸)۲ من القانون رقم ۵ له ۱٩۱۲‏ ۰ 

(۳) ۰۱۲۶ ۱۸ من آقانون رقم ۰ ل ` 

(4) راجع انض ۱۹۲۴/۱۲/۲۷ جموءة القراعد ج ۳ رقم ۷ص ۲۲۹ 
وقد جاء فى هذا الحم أنه ذا استطلم آحد المثبءين رأى حامبه في اركاب 
جر ة وهی تدای مع أحد اشهود على أن يشهد : زورا » فبذا الآمر ولو 1 


ەر 0 ر أغاى شلاب موه / أنه من وه ل هن , واجیه أن يفيه انم وقوع ۱ 
الجر عة ... فإذا آخذت المسكة مہ لو مات الحاى عن تلك الراقعة واستندت [لماعد ‏ 








- ۱۹۸ 
يستشير طبییا فى شان إجباض امرأة حامل » فق هذین الخلين عزم على ٠‏ 
ارتسکاب جريمة ( جناية أو جنحة ) عا بيبح لكل من احای والطبيب" 
إخبار السلطات العامة للحياولة دون دقوع الجرعة » وق هذه الحالة - 
لايعد أبا منبما مرتكبالجر ٤ة‏ إفغاء الاجر 1 ر ء شريظةأن یکون الإبلاغ 
۱ إلى السلطات العامة قبل وقو ع الجر عة أمااذا ل 
بعد م تكبأ لجر عة (فشاه الأسرار حمت أنة مارم بکتیان تلك ۳ 
اللهم إلا إذا كان هناك نص آخر ببیحله ذلك الافشاء كالطبيب الذى ادم 5 
بالإبلاغ عن الوفیات والوالید والأمراض المعدية. ‏ ...0 
انیا : رضاء صاحب ب اسر : با فشانة : طیقا لو اعد العامة فإن ا 
الى غلة بعد د يعد نيا للاباحة و وذاك نی نطاق اوق الخا هسة به دالتی 
لا يترتب من جراا اضر ار بالمصصلدة العامة . ولا كان إفشاء الاسرار قد 
فصد به تمن مأقصد حماية شر فه واعتباره » فلا شك أن من عق صا حب 
أله مر أن يذيعه وأ ن يأذن لغيره فى ذلك ولايعد الغير عندئذ من من على 
السر طبقا لمبنته أو وظيفته » مرتكيا لجر عة إفشاء الأسرار » كالمريض 
الذى يطلب من طبه إعطاءه شرادة ع نوعبة المرض الصاب به 
فيعطيه تل كالشبادة سواء له شخصيا أو | أحد الأشخاص الذين آرفدم 
هذا الخرض(') ولكن يلرم لصحة الرضاء أن يكون صادراً من ري 
أهل لإصداره وأنتكون إر دق مليمةرغير مشو ره 4 بأى عيب من عيوب 
الرضاء وأن يكون هذا الرضاء صادرا منه هو نفسه حيث أن هذا الق 
نامر حت شخعى ومن ها ورت حيث لا لك الررئة بعد وفاته 





دف التدارل عل‌آن ن الم «و كله كان یسعی إلىتلفيق شبادة فلا 0 ناد 2 0 
إليها فى ذلك . 
٠ ۱‏ () داجع قض Arf‏ 4 گر تساج #۷ ص۲۹۵ . 





- ١و9‎ 2 ۱ 


î‏ 5 و من على سرم من عليمم م مبنيته أو وظيفته فان (ل ضاء یسح 


حددودة مر له ولاب عل نفسه حي لاتیکق و لابة الال م وى جيم 


اخالات پلزم أن يكون الرضاء مبرعا شفويا آو کناية وفى حالة کو نه 


قد صيدر شفو با فان نات حسدوثه هو من الامور الروك لقاضى ٠٠‏ 


الوضوع()» أما ذا نتن الرضاء_الصريح من صاحب ال بإفشائه 
فإنإفشاء اسر بمعرفة ان عليهتتنكون به جريمة إفشاء الأسرار هم 
إلا إذا أثبقتن من أفشاه أنه أعتقد بصدور الرضاء بالافشاء .وتوافوت 
أسباب معقولة تبرر ذلك فله أن يتملك بانتفا 
الط فى )...۰ 





(۱) د. رءرف هید 51 ارجح السابق ص ۳.۰ ۰ 
(۲) د. مود لجيب حسنی - الرجع السابق ص۷۷ ۰ 





بانتفار القصد الجناى لديه محتجا ٠‏ 





1 جرام الأموال فى تلك رامیب سل لاس عل الحقوقه 


. المالية او ی الاقتصادية والى و کون ن من مجنو با الجانب ان ۱ 


للذمة المالية لا 


بجد 0 قد پکون ن فى بسن الحالات E‏ الحيازة بالقوة و إذالة 


۱ ۱ ا یدود ونقلباء وقد یکونق حالات أخرى منقولاکا ق‌السرقة والاصب 


وخيانة الآمانة وقتل|میوانأت دون مقتضی آوسبا . أما إذا نظر نا هذه 
اجرانم من حيث ادف من الاعتداء على ال موال فسنجد أن هذا امد 
برجم إلى أحد آمور ثلاثة وهی » اما أن یکو ن هدف ااجای من الاعتداء 
: عل الال متمثلا نن نجرد أنتفاغه بلقت رما صن‌مالکه ثم رده إليه بعد 


ذلك دون أن يكون غرضه استيقاءه لديه بقية التملك » كن يستولى بفیر 


حق وبدون نية الك على سيارة مملوكة لغیره ( م ۳۲۳ مکرد (أولا) ع 
مضافة بالقانون ٩۰‏ أسنة ۹۸٠‏ ) واما أن کون مدف الجا [تلای 
المال : وإعدامه فى مكانه »کا فى جرائم کسر آونخریب الاموال الثابتة أو 
المنقولة طبقا للمادة 2۳۹۱ | (معدلة بالقانون ۳۹ لسنة ۱۹۸۲)) » آوجرائم 
فطع أو إتلاف الررع والشجر وفتا للمادة ٠ EY‏ وإما أن 00 
هدنی الجانی من الاعتداء على مال الذير » أخذه بنية تملكه جيرا عن 


۱ د. عمود تجیب حسنی دروس ف القانون الخاص سئة. 4۱۷۸۱٩۷‏ 
در زارت 3 2 و و هن و 9 ۱۹۷ 
سنة ۱۹۸٩‏ ج ۰ 





خن ۲ نت 

۱ .. حبماحيه كا فى جرائم السرقة زانصب وخيانة الآمانة‎ ٠ 

022 وهذاالتوعالآخير من جزام الاعتداء على الال بنبة القلك جيرا ٠‏ 
0 عن صاحبه هى الجزائم الائية لوقزع ة ولذا فسوف نقصر حدیشا عليا 1 

۱ رنبين ما يلحق بها من الجراتم ء وذلك فى أبواب ثلاثة : - 
۱ الباب الاون : : جرعة السرقة وما یلح با 

. لباب ای : جزم ةالصب وما یلعق بها ۰" 
رات رم 





اليش لول 
جرية السرقة 
ا ی 


عن جربمة السرقة حت عنوان ( المرقة 1 الاتساب) وذك ف لا 
۱ عن لس إل ۳۲۷ ع ۰ 


وعرق لمش والسرقة فى امد ٠۳ع‏ بقوله «كل من ال 


ملركا لخيره فهو سارق » . ولذا درج فقباء القانون الجنای على : تع «ب. : 


السرقة بأنها اختلاس مال منقول ملوك للغير بنية #لکر(۱؟. 
ومدق جرعهة السرقة با لموم السابق مع كل من جر ممه النصب وج رة 
خيانة ال مانة فى المحل الذى یقع عليه الفعل وهو امال المنقول المملوك 


للغير؛ وهدن الجانى من الاعتداء » و هو[دخال هذه الاموال فى حيازته ٠‏ 


و تم برد الاتفاق إلا أنه بوجد خلاف پیب 
ثل هذا الخلاف فى أن جرعة السرقة يستولى الجانى على المال حل 


RPE ۱‏ ور و و۳ ۳ 
الجاتقى على الال برضاء صاحبه ولسکن نحت تأثير الطرقالاحتيالية» الاس . 


اذى يترتب عليؤرضاء صاحب ال مال رضاء معیب ‏ أما فى جريمة خيانة 
الآمانة فان المال.يكون فىحيازته لآنه سل إليه من صاحبه مقتضى عقد. 
من عةود الآمانة. ولكنه خان هذه‌الثقة الى أودءت فيه من قبل صاحب. 


(۱) د. نميب حستی - ا مرجع سایق ض۸ ؛ د. أحد فتحی صر ور ب 0 


اون المقر بات a‏ سم اغاصس ۳ ف شخ الا متداء على الإنسان رالال مرن 
۸ ۱ ص 1:6 ۰ . ۱ ۱ 





اش .ل“ 

الا مانة وت عن رده ماس واسققاها لنفه بنية د 
آنها ملکا له. 
وجرعهة السرقة وفقا لتعرف الالف یاه تقوم ۳ 
ثلثة وهى: | 7" 8 
۱ - فل الاختلاس (ارگن لادی ۱ 

۱ شرس 
ع القصد الجنای . 

وسوف نقرد لکل کن فصلا تفار ثم نتحدث عن عقوبة / 
السرقةف فصل رابع » راد بات 
فصل امس . ۱ 








إن الجديث عن رک ry‏ ( فمل الاختلاس ) 
نقتضی‌منا بیان معی‌الاختلاس * م نوضح بعض الصو رالعملية للاختلاس . 
وأخيراً کلم عن الاختلاس لتام اروج ف ولذا وف فرفزد ۱ 
لألحد بث ت عن كل مب میا مستقلا . 
۱ الممحث الأول ٠.‏ 
ماهية الاختلاس .. i‏ ۱ 5 
٠‏ در بات يوان لس , وذلك ليع 
فى عدم احتفاما بالتماریف ‏ تارکة هذا الجال للفقه والقضاه., وقدجری 
الفقه والقضاء النقلدیین على تعريف الاختلاس ( النظرية التقليدية ) أنه 
: أخذ الال أو انتزاعه أو نقله أو إخراجه من حياذة مالك بدون رضائه. 
و دون عل0© . 
فيناء على هذا التعر ف: برم أن : م الاختلاس ا مادية پترتب 
علیبا انتقال‌حیازه الشیه الا لاسما رأوالمالك إلىحيازةالجانى. 
ولهذا فلوأن الجا ینقل الحيازة لنفسه‌بل اقتصر عل‌انلاف الشیء » فان 
فعله لايعد اختلاساو إنما يمد إنلافاء؟اأ نالاختلاس بالفبوم السابق لایکون 
متوافراًإذاكان الشىء فى يد الجاتى من البداية ورفض‌تسایمه إلى مالكه ٠‏ 
ولذافلوآن شخضا باعلا خر شيئا ثم رفضتسليمه أياه فإنهلأيكون سارقا 





(۱) د. رف هید - جرائم و معي و 
مل الاشخاص وال سنة ۱۹1۸ ص۲۷۳ ۲ ۰۵ حسة ى الجندى - المرجع 
السا بق ره ٠‏ 0 








ات ۱ 
حتى ولو کان قد تسل هنهک يلوم أن یکون [تفال أشّىء من حبازة 1 
المالك أو الجائز إلى ایمای عن غير رضانه آما إذا كان اتتقال لشیء إل 
الجا برضاء من الحائز السابق أو المالك للشىء فان الاختلاس لا يكون 
متوافرا فى حق الجا ما دام أن الحائز السابق له صفة على امال حل 
سايم التسلم وكانت إرادته سليمة من أى عيب من عيوب ٠‏ الرضا وكان كابل 
الآهلية الخطلية لمحة التزفء ولذا فإذا دخل شخص [لمطعم وبعد 
انتبائه من الطعام أشار إلى أحد عمال ل المطمم بان يآفى له معطف مغلق 
13 ليس له » فاحضره له:العامل اعتقاداً منه هملك » فان هذا الشخص 
یمد ارقا وأن العامل ما هو إلا أداء استخدميا فى مام جریته() :ولا 
کان ن تسایم امار أو امالك ىء إلى الجانى يترتب من جراله انتفقاه 
الاختلاس فى جاتب ال جانى إذا امتنم عن إعادة الشى. إلى ال مائ أوالمالك» . 
٠‏ عا يو دى إلى [فلاته من العقاب القرر لجريمة السرقة فى بعض الحالات » 
فقد آراد القضاء مد هذه الأخرة فلجاًژل‌استازام‌ضرورةآن يكو ن تسام 
الشیء اضظراريا ء أما إذا لم يكن القسلیم اضطراريا ( أى كان اختياريا 
عن إرأدة وإدراك ) فلا اختلاس ويكو ن التسلیم اضطراريا می کان 
عا تستارمه ضرورة التعامل والاخذ والعطاء بين الافراد فاذا كان 
الا مر كذلك وامتتع السل [ليه الشىء من رده إلى صاحبه أو حائژه عد 
سارقا له ی آن‌یسل شخص إلى أخر, شيعأ أ لک شحصه وجو ده 
۱ دف بيعه له أو و إصلاحه أو استداله فأخذه الاخیر بنية ملک وینگر 


٠ .'‏ أنه هلك ان أعطاه له(؟) . وقد قضی فى فرنسا تبعا لذلك بأنه:إذا قدمت 


51 رأة جاهلة ورد مال إلى شخص ليخيرها متا ول علا انه . 
(۱) د. Keys‏ القللى ‏ جرا ثم الاموال س 14۹ ص٤۱‏ ؛ ده ۱ 
عبد المويهن بكر - اارجع سایق ص۰۲۷ ا ۱ 

(۲) د۰ ٠‏ زه‌وف کید - وج سایق م۰۳۱۷ 





۱ نم ۱۷ ۲ جد 

٠‏ يعد ستارقا(“ . وقطینی مصر بان من يطلب حن آخر أوراقا مالية یلع 
عليها ثم يفر بها بنية ُلکیا فإنه بعد سارت(0).ولکن فكرة القسليم 

0 الاطراری على النحو السايق آذ عليبا أنه یقصبا اتد الاو فلا 


عن التحديده والوضوح: قعت القسليم بأنه اضطراری هرمن الأمور 
الى لا ت تتفق مع واقع ادال , ؛ فضلا عن رورغ التعامل وال ذ والمطاء 


بين الافراد د یم ن الا مور الی تفس حیث تمل مور من التفق‌علیه 5 


٠ أنها لا تمد من قبيل السرفة من هذا القييل أن ضرورة التمامل تقتضى أل‎ ٠ 
يقدم ن بدخل مکانا معدا للأكل ( مطاعم ) ما تطلبه من اما كل ؛ فاذا‎ ۱ 
فرغهذأ الشخصمن الآ كلوخرج دون دفع قيمة ما أ كاه » فإنه ما كان‎ 
ظ بالامكاناعتباره سارقاء حی‌تدخل المشرع وجرم هذه الواتمعة واعتيرها‎ 
موص الم قة لانصری علیبا(مع۳۲مکردع‎ e جر مه ضاضة‎ 
معدلة بالقانون ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ ) > » علاوة عل أنه اما بل فان ضرورة‎ ۱ 
۱ التعامل لا تشمل أحوالا تعد من قبيل الس قه فم امثال لیس هناك من‎ 
طضرورة فى حالة ما اإذاسل شخص أصديقه شتا للإطلاع عليه وإعادته,‎ 0 
, فإذا بدا هنا الصدیق احتجازه بنبة الماك وامتتع عن رده ا صاحيه‎ 
۱ . فانه عد سارقا()‎ 
۳ ولذا فان النظرية لتقلبدية مل جر السالف‎ ۱ 
ماهية الاختلاس الذى كر روج اللا الآمر الى حدا يعض‎ 





(۱) نتض قراس ین سيد 45- ۲۲-۰ أشار لد لین ۱ 
بكر ص ۲۷۷ هامش (۲) ۰ 
)۳( دك ر لس الجزئية ۳ ۱۱ اسر رس ۱۸ ص۷۰ آشار إليه 
د. عبد المبيمن ص۲۷۷ هامش (۷) ٠‏ ۱ 
(۳) راجع د. مد مصطق القل . بات اسایق س ۰۲ د وتان 
يكر س الرجم سایق صر 77 ۰ 
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اليقباء إلى صرورء اليب داف الاختلا سلاجوم إلى نظر نة ا یازج 0 
الهررة فى الق نون ای » ويرجع الفضل فى .ذلك إل یه للفر نسى ' 
1 جأرسود ن آلذی استطاع آن عر بل بين فعل الاختلاس ونين نظر یایازم 
فى القانو ن الم .وقد 32 ذلك فى حل كير من الصعاب الى كانتتثار 
ف عت الاختلاس من حسف: آثر لنليم فيه ولبضاح می يكون. الاس ليم 
نافيا با للاختلاس ومی لایکون غیرتاف لامر الذى تر تب علیه‌ارتباط . 
هذا الامی اسه وأصبحت تمرف بنظرية جارسون أو النظر ية القانونیه. ۱ 
والحيازة فى الما تون‌الدی تعتى امال لواقعةالى تعطی آلشخص عل الى 
سلطة أو قدرة مادية که من امنتهماله أواستخلاله ی 
أعدامه . و تتمثل الحيازة ق صور ثلاث . 0 ۱ 
اه التامة : وهىالحيازة نی نكو دا ومدعی کید ۱ 
۱ لاگیء دون ماسواه و للی تفترض نص راف إرادته إلى أ i‏ سا نزالشی‌مولد 
حق التصرف فبه باعتباره هو ماک . وتقوم هذه الحيازة على عنصرين. 
انها مادى يتمثل فى حقّه فى حبس واستعال ذلك الشىء أ واستثلاله 
أو التصرف قیه, و ثانیمامنو وو يتمثلفى اعتقاد انز للشىء أنه جوز 
بو صنه هو الالك له دون و ام 

۳~ الحيازة او فة (الناقصة) : وهی الحازة الى کون نیال ۱ 

ی ختلف غن الخحخيازة التامة فى آنا قامة على عنصر مادی دون الماصر 2 
ى للحيازة » لآن صاحب هذه الحيازة انا بپاشی سلمطته اعتبارم 
نایا او و كلا عن صاحب الحيازة التامة أى امالك ولهذافإنه لایکنسپ. ‏ 
ملكية الك ىه مها طال, الوقت ورد وضع يده ۰ اللهم إلا إذا تغيرت 
1 0 من مؤةته إلى تامة . ومن أمثلة الحيازة المؤقتة الحا ألشىه. 
ناء على عقدإمجار أورهنحيازى أو بناء علعقدودیمةآوماریةاستمال. ‏ 

۳ - اليد العارضة (الحيازةالمادية ) : وتعنى جرد وضنعاليد على الشىم 





, اسب 


جصورةعابرة دون أن يكون للحائ و أى سلطة ماديةأو مغنوية» فبولايحون 0 


هذا الشیء خسابه ولا ساب الک ۰ فهو لاعلك على الشىه حيازة نامة 

ولا حيازة موقنة . « ومثالحا النزیل فى غرفة فى أحد الفنادی: إذا استول 
.على شىء من تو يات الغرفة » فإنه يندسارقا » وذلك لأنوجودالاشياء 
ا موضوعة ف ف الغرفة ليس له عايها مدو جيازة مادية آی بدعارضة فيس 


له <مازة تامة أو ناقصة على هذه الأشياء, ومن فان الط يتحمق 


به الاختلاس ؛ وءن ثم يعد مرتکیا لجرعة مرقة . ۱ 

وتر تيبا على ربط جار ون بين الاختلاس والمازة فالا نون دی 
عل انحو لسالف بيانه عرف الاختلاس .أنه الاستيلاء عل 3 
۲ الكاملةلشىء بعنصر يبالمادىو العنو ی‌بدو نرضا مالک أوحائزةالسابق” 
۱ 5 وعل ذلك فان ربط جارسون بان ) الاختلاس والحيازة £ سس 
امدق أدى إلى التوسعق معنى الاختلاسعا ترتب عليهانطباقهعلى و قائع 


كانت لاتعد کذلك وفقا لادظ رية النقليدية.» ويةضح ذلك من خلال ابیز ۱ ۳ 


جين حالات ثلاثة لیم » وه : ۹ 

و س إزاكان تسليم ال E‏ شخص من ن الحائزً بق صد ۳ الخيازة 
بمنصر یم | ادى والعنوی 7 فان التسليم پتر تب عليه انتفاء الاختلاس 
فى حق 0 وذاك م دتى كان التسلوم ق م بر ضاء بر وذلك بصرف 
الدظ ر عن الباعث على هد | القسليمالنافل للحیازة ء وحی أو کان نتیجةغلط 
أو تدليس وإصرف انظر عا إذاكان اللسلهو المالك أوصاجب الحيازة 
الناقصة أو حتی صاحب اليد ما رضته فان سل هنا الث ٠‏ لا بعدسارفا 
تی کان + حسن النية » حيث نص ترا حيازة حصيدة طیقا لو اعد 
الا نون امدق والتی : تقضی بأن الحياذة فى النقول - #9 الحاو ,ما اذا كان 


مه : 


آهد قتعی ا اتان ص ۰ ده عيد الپیمن 
ج اج ! بق عي e TA:‏ ۱ 








| الست . 


۱ نىء النية وی أن الال لس إليه لیس اللي باه حيازة تامة أو انس 
۱ فإنه لایسأل أيضا عن جر بمة سرقدو نا قد یسکون علا للمساءلعن‌جر ية 
نصب هی ثم تسامه للمال باستخدام [حدی الطرق الاحتالة »وان کان 7 
بعل أن الال المسل إليه متحصل من جناية أو جنحة فإنه عاقب عن جر ية 
إخفاء » وم ن الناحية المدنية فإنه لاكسب حتا على المال ربذا فبكون. 
لصاحب الال استردادو منه دون مقایل الم إلا إذا مضى دل تسلمه له. 
مدة التقادم فعندئذ يتملك المال ليس بطريق اليازة وإئما به بعاريق‌التقاد م 
٠‏ وذلك على عكس ما إذا كان حسن النية: فان مالك الشىء يلزم بد اشن 
۱ الذى سبق لامتسلم دفعه إلى من سلمه ذلك ای( ١,‏ 0 

۳۲ - إذا کان تسليم الش ٠‏ ىء من‌حامزه(ل ا حيازة 
ناقصة له أى الحيازة المادية دون المعو بة ».كايجاره له ذلك الشىء . اذا 1 
رفش من تلق هله الحيازة رده إل من أعطاه هزه الحيازة النائصة ية 
لا ؛ فلا یشاکل ذلك جريمة سرقة ‏ وذلك بصرف النظر عما ذا كأن. 
المتسل حسن النية أ سيثها و ۳ الإمكان خضو بمة چم الما 
متی کان تسلمه المال بناء على أ حد عقود الآمانة » أو خضوعه لقاب 
أأقرر فى جريمة الإخناء إذا کان .بعل أن ذلك الشىء ۰ مفحصل من جناية 
أو جنحة (م 4؛ مكرر ) ع0 , ۱ 

وعلى ذلك فان التسليم فى المالتين سالقى الذكر یت رتب من ج 2 
نتفاء الإختلاس فى حق المتسل للشىء من الائ السسابق دشر يطة أنيكون 
ذلك السلیم قد تم بناء على تراضى وكان المسل مدرک مختارا » فی توافر 

رن اشر طون فلا عيرة با إذأ كان التسليم قد تم نتيجة غاط أوتدليس 
ومن ثم فلا يعد المتسل سارقا ونیا قد تتوافر فى حقه جريمة أخرى .. 
(۲۰۱)د. عيد آایمن بكر - - المرجع لأسايق ص۷۸۰ $ ‘YAY‏ ۲۸۲ 4 
a‏ و و ي ص۷۰ ۰ . 





سا 


و آن یکون التسليم لشی» من امائ له لیس ,تسد تخويه حيازة 
- ام أو حبازة ناقصة , وانماً کان اجزد اليد العارضة سب » فيا إذا 


امتتع عن رده الى حائرمالسابقء فانه يعد عختلا له » وال ذلك من 


يعطى آخر شبثا للأطلا ع عليه بهدف يمه له أو لإصلاحه وكان ذلك 


حت بەر ie‏ امتتع السلعن رده‌لضاحبه أو جار السا بق كان مختلسا؛ ‏ 
(انه یکون قد سلب حيازته من حائزه بدون رضاته وإرادئه فى الظوود .. 
عليه بمظبر المالك. يا بتستق الاخدلاسرفقا لهذهالصوزة آیضامی كان 


فق هذه الحالة يكو ن أيضا ارقا » مالم يكن هذا الشىءمباح أو متروك» 


الأنهفىهذهالهالة يکو نقد سلب حيازةهذ !الال لنفسهبا.ونرضاء حائزه() 


وعلى ذلك فاننا لص إلى آن الإختلاس وفقا لنظرية جازسونانم 
یعی ساب لحيازة الشی: متصربه المادى والمنری بدون رضاء خائزه 


الشابق و 


قد سام للجانى من قبل نانز السایق تسلا ماديا أى لتمكين البدالعارضة 


5255 دون نة إعطائه حيازة ثامة أوناقصة , وهنا لوامتنع عن رده إلى 
-حائرة السایی كان سازقا ؛ وثانيبما نمثل فى أن الجا قد أوجد للفه ‏ 
۱ تایه 4 خبازة على الشی» لساب نقسه-» مو اہ کات ومسلثه ق ذلك ` 


هى أحد أعضاء جسمه أو سخر لذلك حیوانا دوبه على ذلك » لسلب 
رازه السىء عل الاختلاس من حامر و ووی أن يكو نالخاموالسا بق 


مالك للمان عل الشرقة أم غير مالك » وسواء | كانت حباة المجتى ‏ 


عليه :حيازة متتروعة أو غير مشروءة » ولذا فان ااجنی عليه لو كان قد 
اختلس هذا الال من حائزه السابق ْم جاء الجااى واختلسه:منه فانه يعد 


هر الآخر تسا لذلك الما( . وبنتی الاخلاس تى ثم التسليم عن 


)۱( هذ عبد المبيمن-المرجع السايق ص۲۵۳ ٠‏ 
(۲) ده عبد المهيمن المرجع السابق ص + ` 





ن هذا اللب یتحقق قى صورتين آولاهما تنل فى أن الشىء ٠‏ 


“A 


راء بين متلق الود الإ وكان الأخيرمديكا ويميوا 5 إثا کان ٠‏ 

به جنون أو كان و اقما : حت لزکراه آو. كان نحت تأثير السكر » فان 

الجا يعد مختلسا . فى وافر الرضاء والإدراك لدی مسل الماله فانم 
الاختلاس ی و لَه لذا رق رده إلى حائزه » وإنماقد يعد 


0 لأمانة إذ! کان تلد عل دن رده دده 
إلى صاحية ية وأستولى عليه بلية لک . 


ها 


الفرق بين اظ رق( ) : 5 ۹ ۱ 
۱ هناك أو اتفاق وآرجه وأدجهاختلان ين انظرية التقليدية يأر جارسون 
مخملبا 00 


آنا وجه اليه ینم شل نا الاسليو ,ترب عليةانتفاء الاختلاس 
شريطه أن يكو ن صادرا عن رضاء الل والمتسل للمال وأن , 7 ن 
جرا رأ ختاراً ومد رکا اا إذا كان تسليمه للمال نتيجة إكراه او 
سن أو سكر أ وجنون فانه لايعتديه ؛ ومن ثم فان متلق المال قل 
ف حيازته. بعنصس با الادی و وا لمعنو ى لنفسه ا الذى يثرتب علبه 
اعتباره مختلسا . ۱ 
آما أوجه الاختلاف ين النظر بتين فيتمئل فى 7 » أوانما : أن ۱ 
الفسليم طبقا النظرية التقليدية يعنى الفسلیم الما دى للثى ٠‏ ی موه ,ول 
وقف هذا المفووم کحجر عثرة آمامالفروض الى یتم فيها تسليم المجنى 
عليه للمال للاطلاع عليه أو فحصه دون أن يكون فى نية المجنى عليه نية 
التنازل عن حيازته التامة أو الا فصة إلى الجاق , ثم تنم الجالى عن ر رده 
إليه » وإشالجأت[1 فكرةالتسليم الا ضطر اری‌اسد هذهالثغرة فیهاء ولکن ‏ 
هذه مذه القسكرة م تسم پورها من التقد » وقد بينا ذلك فى حينه . ۱ 


(۱) ر اجم.ل ذلك تقم تنسبلا: هد جپداذپیین لكوم ارمع اس 








۱ ۱۳ 


٠‏ آم النسلم وفتا نرب جارسون فان ی إعطاء الط یز تا 
بعنصريبا المادى والمنوی أو تخويله حيازة ناقضة تتمثل فى العنصر لادی 
دون العنصر للعنوی » وعل 7 على ذلك فإذا لم يكن التسليم تاقلا للحيازة الثامة 
ا بل كان محرد وضع اليد الفعارضة له على الال حل 

ثم أبى رده إلى حائزه السابق فانه يتحقق بذلك الاختلاس.. 

0 : إن الاختلاس وفقا للنظرية التقليدية ها یمی نرع للشىء ‏ 
أو أخذه من حائزة السابق بدون رضائه » فى حين أن الاختلاس وفقا 
1 لمظرية جازنسون إنما بتمثل فى سلب الحيازة بعنمرا المأدى ی والمتوى 7 
بدون رضاء الحائز السابق . ۱ 

وهذه الفوارق بين كلا النظريتين کان له أثره ؛ £ الناحية العملية , 
حيث ٠‏ تر تپ على الأخذ بنظر بة جارشون التوسع فى منیالاختلاس ومن, 

ثم امن إلى وفائع ما كات تعد اختلاسا وفقا للنظر بة. التمليدية الا 
الذى أدى إلى أن الاخذ بنظر بة ازنتون من , شانه کف حاية أكثر 
الأموال » وهذا هر سیب ترجبح الفقه والقضاء ء لهذم النظربة التقليدية » 
وسا ر کل مرن للفقه واأقضاء على دبط الاختلاس بفكرة یره 
اق نی القا: اون الدنی( 0 


)١(‏ راجع ف افقه لمصرى : دء عد مساق الال - لجع البق س ۷م 
۸ د. جود مصطق ‏ - القسم الخاص ليذه ۳۸٩‏ 1 ده رءرف هید - اارجم 
اسابق ص. ۰۳۳۰ د. أحد نتحی سرور- الرجم سایق ص۰۱۲ د ٠عمدالمبيمن‏ . 
بكر اارجع لسابق ص ورم , د. آمال عثيان ‏ شر ح قانون لمقوبات [ 

۱ للقسم الخاس سنة ۷۶ ص۰۰۳ ۰ ورأجمع عل سبيل المثال نقعني ,مه |۱۹۳۳ 
و عة اقواهد + م رقم؟15( ص۱۷۲ 6 #موعة آقواعد >4 . 
رقم ۲ه ص۰۹1۲ ۱۹۵۹/۲/۹ جمرعة أحکام النقض ص۱۰ رتم۳۷ ص ۰۱1۹ 
۶6 ض۱۱ دآم۱۳۳ ص ۷۰۳ ۰ ونی آفقه البلا راجع : | < 





1ه 
- المبحث الثأنى 
صور عملية الاختلاس . 
سوف لين فىهذا الیحث بعضالصور العملية لاختلامن ۳ 
۱ الوقوع ف ایا و ام هذه الصور فى ؛ 
عل . الاختلاس من حرز ملق . : 
* س الاختلاس عند البيع و اشر اه نقدا , 
~r‏ الاختلاس عند المصارفة . 0 
ع - الاختلاس‌الذی بقع منالخدم زاین فى لاد 
أولا : : الاختلاس من حرز ملق : ز معلق : ۱ ۱ 

1 إن هذه الصورقمن صور ر الاختلاس 7 تعی ل أن الشىء ا ل الاختلاس؛ ظ 
یو جد داخ حر زمغلق كشنطة ۳ دولاب‌منلق ارت خش آنة متلقةءو ان 
هذا الحززقدسدله صاحبه إل شخص آخر » فبذا الاسلم لأشخص لامخرج 
عن أحد أمرنن » ألا : أنه سلبه الحرز الفلق واحتفظ عفانیحه . 
وثائيهما : أنه سمه ارز المغلق ومعه ما تيحه ٠‏ قبل رل سل 
للحرز على ما يوجد بداخله » يعد سارقا أم لا؟ أن الإجابة على هذا ' 
لتساژل تتوقف على تصد ماب لش من سمل حالة من 

الحالات السابقة وذلك على التفصیل الای : ۱ 

آولا: : إذا کان صاحب الحرز الغلق قد شا تعر واحتفظط 
هو عفاتیحه » فامتول هذا الشخص على ما بداخل الحرز » فبذه الحالة 
۱ لانخلوهمن فرضین‌فاما آنزفکون الالك قدسل الحرز الفلقال‌هذا الشخص ٠‏ 
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س و۲۱ ۱ 


01 000 ۱ 


" الموجود داخلالحرزء فقداختلف فى شان تکش الفمل الذى يسند إليه ؛ 


فقا البعض أن الشخص بعد مرتكيا ريه خيانة أمانة( دید ): بنا 
- ذهب تجاه آخر إلى القول بأن صاحب الحرز عندما سل المرز الشخص 
۱ واحتفظ هو غا تيحه ٠‏ فان احتفاظه الفاتیح یی ی أنه لا يريد أن ينقل. 
لقتل أى نوع من أنواع اليازة» ولذا فإن استيلاء ٠‏ هذا الشخص على . 
على ما بداخل الحر که يمد تبديداً , ون استيلاءه على بعض ما بالحرز : 
عد مکونا لجريمة سرقة (اختلاس)() » وهذا الرای الأخير هو ما ميل ۱ 
إليه قضاء النقض الصری حيث قضت حکه النقض بان موظف البريد ٠‏ 
الذى يختلن چنیا من خطاب مس إليه شوژیمه يعد م رتكا لجريمة سرقة . 


۱ فقد ورد بذلك ال أن د تسليم الظرف: مغلقا أو الحقية مقفلة بموجب 


عقد منعقود الائتيان لا يدل بذائه حا عل‌آن ال قد نی على ذات: 


الظروف أو غلى ما بداخل الحقيية بالذات: لان تخليق الظرف‌وما يقتضيه 


من حظر استفتاحه على الآ إثفال الحقيية مع الاحنفاظ تاد 
يستفاد منه آن 'صاحببا إذ حال ماديا بين بدی المفسل وبين ما فیپما ‏ ۴ 

با ناه على ما بداخليما » وإذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف . 
۱ هذا الفرض ثم [عادة تغليفه يصح اعتباره سرقة إذا رأت امحكة من وقائم .. 


الدعوی أن الهم ل یز من على الظروف وآن صاحبه إا احتفظ للفسه 
بحبازته ول يسا بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة(") . 

أما الفرض التاق فيتمثل فا ذا کان الحرذ قد وجد بین يدى هذا 
الشخص؛ بدو نقصد الو دیمةء کن يستأجرشقاةمفروشةويترك بپاصاخب 


ألشةة درلاب أو خز بئة بها بعض خاجیات و احتفظط 17 بات اح مەه › نان‌فتح 


0 )20 عيذ المهيهن بكر س المرجع السابق ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۰ 2 
)( نش ۳ ۱ ۰ #موعة آمو اعد + و رقم ۱۲۹ ص ۲۶۱ ۰ 





د ۱ 


جنا ابرلاب , ا بهبرفة التاجر واستبلاثه على وبا أو 
بعضما » يعد سارقا.لان‌صاحب هذ الاشياء سل بدا ت و خر 
آی ؛ نوع من الحيازة طا . ۱ ۳ 
ایا : إذاكان صاحي ارز المغلق قل مه إل تخص آعر و 
.مقا نيجه › فإناستولى هز الشخص على ید “اهو مو جود ارز المغلق' 
فان الام لايخلون أحد فروض ثلاثة » فإما أى يكون تسليم للفاتيج . 
هذا الشخص سب هو أنه قد اشح تری مابداخل الخحرزء وق هذه اسالة 

ش فان صاحب الشی» يكون فد نقلله الحيازة البكاملة على هذا شىء جقتی . 
عد البيع الذى آرم دهم ۰ ومن 9 نان استیلاءه على هه الاشاء 
لاد مک و طرعة مرقة حى وار كان الا: فاق ینیما هلى اصامن عدم . 
نه ل هذه الأشياء من مک الا بعددفع كامل ما منها ول يوف بهذا الشرط 

وا 3 هو السارق إذا عاد بعد نخليه عن حيازة ا شىء المبيع 

واستولى .عليه أ و على بعض مه 1 لبم الازذا اتفقاسا على آن الملكية 
لاتنتةل إلى ا امه ری إلا بعد دفع ان » ف هذه االهة یکون بيع ( نقل 1 
اللكية ) معقً على شرط ومن ثم فإن استيلاء لشتری وليه قي لدع ۱ 
القن مد مکنا Eê‏ رة , 0 

))2 مرد اجیپ حستی ل - الرجع الاق ص0۲ ۲ تفای 00 
ارجح ای ا ص٠۲‏ م ٠.‏ ٍِ_ ۳0 | 
(۲)د عيد المهيمن کر ب المرجع لابق ص۲۹۷ ؛ المرسوهة الجنائية. 
لجندى عبد الملك > ۽ رقم ۳۱ ص۳1 . 

(۲) لا رز الاحتجاج بالقو با طیقا ذاو ن المدلى أن العقد م جر ۳ 
الإ عاب و له :ول و یصیم ااشتری مالکا لمشیء عل ابيع ؛ ٠‏ رأن الثمن يكون دينا 
فى ذمته » وذااك لاء ل ليس فن مسةازمات عقد ۲ وبع نقل المدكية حا عءجرد 





أنعائد , SE‏ سح ای 2 تقال الملدكية كن شر ل وم دع لر ضة ا 








۱ v= ۱ 


0 وأما أن يكون تسام فیح هذا الشخص مقتض ی أحد شا 
۱ فان استيلاء هذا الشخص على الشىء م الموجود بداخل الحرز » بت 
6 ا یر لذن امالك الي عليه و 








: ۳ يعد ار ۳71 24 قل هذه الأشياء 5 كات . يدا وال نله ۱ 5 8 ا 





ابا ا لس مد ابيع اد و لش 1 ها 3 

> وحتق هذه الصورة فى نع یعرض 3 سل يما يعبالمن وید‎ ٠ 

3 نی إليشخص ويطلب منه أن بطلعه على هذه السلمة فارطا له یت ۱ 
0 ويفاورض الرائع على نما حي نم الاتفاق یمام عل حين غفلة مني ۱ 
البائم باخذ السلمة. اوجرب بها دون دفع نها اهل بعد هذا الشخص ۱ 

متا لجريمة سبرقة هذه الملعة أم لا؟ أن الصعوية فى هذه الصورة . 

1 تبدو من وجهة : ظز لقا: نون الدای فى أنه يتير أن ملكية ای تنتقل. 
٠‏ إلى المشترئ مجر د تلاق إرادة البائع مع إرادة المشترى على الثىء مل 

تا( والان عن العقدء لآن 0 














س الاط راف ریب طرف الآخر رلا فان تعلیی تقل الل ملدفع الثمن هو 
۱ من اشروط الموتفة 2 الملكية وهو شرط مشروع . 30 ۱ 
() د عر لمعيه حارج الور ؛ هه ید لین 
پکر ا ۰۲۹۷ ۱ 








7 ۲۱۸ <« ۱ 
ان » وابائع ملتزم سیم وان العيوب الفية , .#1 2 اا ۱ 
هذا المنطقيترتب عليه أن من‌یفر بالسلعة فى الصو ده ای عن بصددهادون 
دفع من الشى لا يعد سارقاً وإنما يعد الّن ديثا فى ذمته :بيد أن المسابرة 
هذا المنطق ”سرف شرب من جرائها كثير. من | اشکلات حیث يقلت 
أمثال هرٌلاء الاشخاص من المقاب 1 ولا فإن مايتفق مع الوافع دو 
اعتبار هذا الشخص سارقا » و ذلك انطلاقا من أن الإيحاب والقبول على 
عل مشروع لاتعاقد ليس بلازم أن يترتب عليه نقلالملكية من ا لموجب ٠‏ 
إلى القابل ء بل إنه من الامور المشروعة أن م م الاتفاق بين طرق العقد . 
عل چا ل تقل الماسكية أو تعايقه على شرط هو دفع الان ‏ ¢ » وبذا فان ` 
الاستيلاء على الثىء ما ل التعاقد فى هذه الحالة من قبل 1د ترى بثوافر به 
معنى الاختلاس قانوناً » هذا ما سار عليه القضاء الضری( . 


لاه پیش لصور ب يكون اشی عل ايع نام 





(۱) داجع احم کر اانصررة ار ۹ 7 jt‏ جلة شاماد 
۷١‏ -- إأسئة سابع أقان له ده عدا لمەن بكرن - المرجعالسا رقص ۳ 
انش )۲( وتادمن وقائع وله 0 a.‏ ية ف أن | فى علا كانت مرش ار نبا 
ا ع6 فاو ما الوم وله ی بلغ من عشرة فروش وامف فرطیت بالييع» ۱ 
وحيلدذ ذظاب ليها أن تمل رثا صرف ورقة من فده امین فرشا ار أذ 
الارنب واختن به , وقالت امن فى حمكها نا تميل إلى الاخذ بارلى القائل 
بالفاب لاه كى ادا ر و حفط الامن فى الاسو اق ولا يتعار ض مع : تصرص 
اون الدی إ[ذ أن ۱2 جرالذی بیع مه(عة رمن ل إنما مدق الواقع رد ۱ 
للتخلى عن الحيازة مز رقنا حى قرش امن و اشر ی نفسه لا بل أنه يتعامل على 
هذا الشرط فكأ ها التبایمان متفةان صراحة أو ضنا على عدم اننقال الملكية 
إلا عند داع لثمن فاذ! هرب امش" ری پاچ وبع قبل تأدية تمه قازه بعد لسا ٠‏ 
ويعافب عقاب ااسارق . 








2 


فورآ فى نفس مکان التغافدمئل ,قرب قر بقن اشيرق لد لنالت گ 

أو تناول طعام فى مظعم :ققد يل صا خب الل كو بّالمصير إل الزبونة 
أو يقدم ضاحب المطعم الطدام للزبون ویسمح له نا وله قبل دفع ان لا 
ولذا فان هذا الماح له يترتب عليه آنه قد نقل له حيازة كاملةلدى٠وفق..‏ 

نم فلو قرأو أمتنع عن دفع الذن فإنة لایسد سارقاً زژها بعد متكا 
لجر بمة خاصة وفقا للماذة ۳۷ مكرر ع ( ممدلة بلقانون ۲4 لسنة 1۹۸ 
عقوبما الحبس مدة لاتجاوز مل 1 والغرامة ا فى لانتجاوز مأئتى جنية . 


أو إخدى العفو بين ۳9 ات هذه 1 6 العقوبةالسابقة لکل من تما ول: 
طعاما أو شراب فى غل مد لذاك ولو کان مقافية أو شغل غرفة أوأكثر 


فى فتدق از دوه أو استاجر سيارة محذة للايجاد معلهآنهینشجیل عار - 


دفعامن 2 و الاجرة أو اشحبزن مبرر ن مامت ذلك أو فر 
دون ن الوفا: زب ش 


۳ يا : :الاختلاس عد الصا رفة : 


تحلدث د أححيان أن بطلب شخص تصن کزان يبدل له ۳ 


فيهة معینه بنقود صبذيرة ثرت[ هله النقود ا(صنیر: و .مر ادون یس 
الوزقة ذات القيمة الكبيرة أو رفض أن يسلبا » أو أن يأخذ الشخص 
ال رقتذات القيمة الكبيرة وير فض‌آن بسلم النقود الدغيرة إلى ذلك الرجل 
أو يغر نهاء کا قد يحدث أن يقدم شخص على * شراء سلمة من آخر ویطلب 
۱ منه أن ن بعطه باق ورقة 2 کیبرع ۶ م يورب بال عة والورقة الكبيرةوالنقود 
تة الى ی حمق هأ من البائع فمل تعد هذه ا لالات مک نة جر عه صرقة 
أم لا؟ .أ ن القسلی فى الحالات السايقة لمكن عده تسلعا نافلا للحبازة 
سواه آ کانت تاه نائصة 1 وذلك لان امس 3 قفا بعط والشخض 
الآ ر.أى نو ع من آنواع الميازةء لاه لا بقصد نقل الملكية إلى الست 
لا بشرط تسليمه المقابللذلكأىأنمنحه حيازة على الشیء السلم ضر هون 








سم ۷۲ مب 

بشرط واف ضىهو, رد د مقابل ذلك ,ولا فانلتسليم :درن ٠‏ وفاالطرف 

۱ الاخر بالقا بل له ¢ "یجمل بد هذا الآخير على هر یو جرد بد . 

عارضة ومن * لم فان الاستيلاء عليه يعد اختلاسا ». ومن الم یبکون. مدا ۱ 

الشخص سارتا(!) , وهذة | وا هی مايطاق عليبأ بأ السرقة عند د المصارفة . 
وهذا ماسار عليه قضاء النقض |لصری‌حیث قضی بأنه إذا طلب (1: ا 

قطعة من ن النقود ( ريال ) فسلبه الجنى عليه الباق ليأ نون مزه الريال ¢ 3 

يستو فى دينه منه » غوذا التسلم عقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقن : 

وهو تسليم الريال اجى عليه ٠‏ فاذا انصرف الم خفية بالنقرد الى 

- سلما فقد أخل بالشرط » وبذا ينعدم الرضاء سم وتکون جرب 

السرقهة‌متوافرة ار کان() . 1 1 

اا ورن الذی بقع من ل العال و النازلين ناذلين فى قول 


ا 


آنا لدا و صاحب العمل قد ین إلى خادمه اا پا عله 
نحت إشرافه ورقاته › مثل الطباخ یسم له ادوات الط خ الی پستخدمها 
فى آداء عمله عمله » والسفرجی الذی يسل له آدوات المائدة ا مل فى مصنح 
۱ ۲ عل جاری يسل له البضائم أو الادواتال فى إستخدمباأ فالعمل»و هذه 
۰ الآدوات والاشاء ٠‏ لاوضوعة نحت أيديهم » ليس لمم عليم ری اليف 
. العارضة؛ومن أجل ذلإك فلو ا على شیء فنها فإنه يمد سارقا» .. 
لان س و د شاه لا مخول طم أ به سلطة عليمأ حيث اظل حمازتما 
۱ سد ماي © وتطبيقا لذلك قضی بأن ن العامل فى شر كة ذم 
(۱) د. ٠‏ اجيب وسئى ن المرجع السایق ص ۲۹ ده امد فتحى مر ور ۱ 
URE‏ ده عبد اہین بكر -اارجع ااسابق ص e‏ 


)۲ لقن ع١‏ ۱۹۳۲/۱ دجمو عه ة لفواعد ج ۲ رقم ۳۱۸ هر ۱۲۸ وراجع ۱ 
اقش ۱۹۲۱|۲۱ رون خی ¥ 








سس ۲۷۱ 
إذ ذاتسلم کية منه من صا حب الشركة لتو صیله إلى أحد العملاء فا فاستول ۱ 
عليها بنية علسکبا فإنه بعد سارقا('): وقضى أيضا بأنه يعد شارعاق سرقة 
سائق مسبارة شركة الغاذإذا ضبط وهو حول خلیة ددو زعام الشركة 
زار اغ کية من الب إن یقت فی‌صبر e‏ أحد باعفالینزین() ٠‏ 
ولكن إذا كان الشىء قد سلم إلى مادم[ و العامل بصفته و کیلا عن ٠‏ 
خدومه أو 0 العمل , كاعطاء الخدوملخادمه نقوداً لشراءشىء 
من السوق . أو إعطاء المامل سلعة لبيعبا فن ااسوقء فان ا لخادم ذا اختلس 
هذه نود او اختلس العا هل السامة لنفسة فان أى منرما لا یمد متكي 
تج عة سرقة ونما يعد مرتسکیا لجر مة خيانة أمانة » وذلك لانه فد 
الشىء إليه مقتضى عقدمن عقود الآمانة و هو عقد الوكالة , وهذا بارتب 
من جرائه أنالخادم أو العامل كان لکلیپما حتيازة مؤققة على الشىء الذى 
سل ما() . ۱ 
اتا ابقة تسری بالسبة اضیرف أو ززلاء الفنبادق 
مه وص الأشياء لى ا حت یدیم ف الکان الذی بقیمون فيه » 
فان عل هذه الاشياء لاتعدر أن دون بدا عارضة ومن 3 فان 
استيلاء أى منهم على شىء من الاشیاء يعد مكونا لجريمة سرقة » وذاك 
لان الضیف عندما : ضيفه بەض الا دوات لاستخخدامها فانه لايقصد 
بذلا أى حیازة :لها نامة أو نافصة لما سول له سلطة ماد خرن 
تتمال ف الد العارضة و بذا فنالحيازة تظل لصاجب هذه الاشیاء»رالضف ` 
إما يكو ن له عق استمماطا نت انراق ورقابة الضیف» و نفس لا مر 
(۱) تقض ۱۹۳۱/۱۳/۲۱ مجمرغة اف اعد ج ۲ رقم ع ۳۰ ص ٠‏ 
(؟) نقض م ۸ 4 كم 22 س ۽ دم ۸ ص ٩۳۷‏ . 


: a ی‎ 
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ال 9 صحاب انا ق فإنهم م یاو الاز لاء فى الفندق على الأدوات 
آاو جردة و 0 واامدة للاستعال موي بد عأرضة ضب ومن 
الاستيلاء عليها یکون جز بم سرقة . یداه إذا دلت ظر, وف الاليعل أن 
ااضیفت او ضا الفندق قد قفد نقل‌سیازة هذه الاشیا اا دیفه أو ا 
إلى النزيل مقا » فان استيلاء أى منیما على هذه.الاشياء لا بكر ن جرعة 
جروا بمدمکو نار مة نيا نة (a‏ 3 يتحقق ذلك فى بض الصور 
مثل تأجير شعة مفر و شة 4 فان الا 2 نی سبك الإيجار طذه الشقة 
0 ون له «حیازة ناقصة على الأشياء ااوجودة فى داخل الشقة و البق . 
للا مه ال و فا لد و كذا من س سم صدیقه‌تاج له دی اصايف ۱ 
لاستماها 5 فلو استولی أى منم على أشياء من حتو بات الشقة ؛ عدخائنا 
لاما نة و راون سارة ار). ۱ ء: a2‏ و 
و بالنسبة اعضاء الآسرة الواحدة المقيمين فى مسكر._. واحد , فان 
الادوات , والاشیاء اارجودة ی وا مصصة عنم ؛الكلمتهم . 
حیازة علا ومن ثم فان ا أحدم على 2 شی 0 لنفسة فلا يعد: 
05 رقا(") . ۱ ۱ 
وأما النسية لاموال الزوجین ‏ فان الال (ذاکان فى بد حدم و هو : 
علكة کااصوفات با او للزوجة أو ال وراق الخاصة » فان أ دول 
عله الزوج الاخر ؟ ارقا لان يده على هذه الاه شسأء انعدو 3 
آن تیکون بدا 27 ۱ ۳ الإذا كانت هذه الأشياء امل رکد لاحدماز- 





(۱) د ۶ ر سید ¬ ص ۲۳ ۲ ۰ 

۱ ) دء اقلل - از رجم السارق ص. ۰ ده عبد البیمن بکر س الرجه 
18 ساق ص ۲۰۷ » د اک فتحی سرور ‏ المرجع السایق ص٤۲ "١‏ 

(۳) ۰۵ ال ده اج ع أسابى ۲۱ 4 ۰۵ حر و ی مارد س ار 
سایق ص1۲ , 
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حیازع الشخص الا ثم بدأ لهال ستيلاء ليبا بن للك فإنه لإمسارقا 
٠‏ و[مايعد انا للامانة [ذا توافرت شروط خيانة مان مثل مهب ونه 
0 ليت إذا إعطاه الزو ج إل الروجة لتنفق منه على المنزل » » فان جازم 
هذا المصرؤق حيازة ناقصة ومن ثم فان سلبها هذه الحيازة النفسها بني ۱ 
تملسکه لانشکون به جر عة ة سرقة وإنما جريمة خبيانة أمانة .ی توافرت. 0 
8 کافة الوط المتطلبة قانونا یام هذه جر جل انحو اذى نوغ فيا 
0 بعد عند الحديث عن جريمة خيانة الامانتر) .: ۱ ۱ 
0 المحثالثالف ' 
00 الاختلاس 2000 و ۱ 
إن تحديد القتزة ی نی یم بب فمل الا لاس [ السرقة )أو التى 00 
۱ بدا فيا فعل الاختلاس (الشروع) فى من الاح مکان, وأهمية تیل بل 
. هذه المترة الرمنية تبدو فى عدة آمود آظبرها : ۱ 
أنه نام الأختلاس تتحقق عر إبمة السرة قا تام وبحب تال 
الجانى بهذأ لوصف ٤ق‏ سین أن وقوف الجريمة عند حد الشزوع: بر نمه. 
عليه أن عتاب الجانی سوف یکون أقل. د 
۳ - أن الجر بمة ة لووقعت #امتوكات فنطاق الجن فإنه جو زلقاضی 
بالإضافة ل اک العقو؛ ة الأصلية أن يشفعها بعقوبة تكبلية وه 
4 الؤضع تحت مراقبة البو ليس » > أماإذا كانت الج رءة فد وقفت عند حل 0 
ا رب فرب ۱ 
۱ - إن آفعال التبم إذا لم تتجاوز الاعمال التحضيرية فا نه لا مخضم 
00 برصف الشزوع لآنه لم يدأ فى تنفيذ الجر عة » ولکن کن 
۲ خض وغه للعقاب فتی كانت هذه الا عمال التخضیر ية تکون‌جرام خاصة» . 
3 ن بعد سلاحا لاستخدامه فى السرقة  E‏ التفیذیه ‏ 





(۱) د. هید المبيهن بكر الرجع اش 3 





سای 


سر (الشروع ) فلا تعاقت" اوه مارم ز ؛ ممرفة سمل ملاع 
ولنما یکن عقابه باعتيارم 1 | ما بدون تر يض لام یکن مزد 
5 النلاح مخضا . ۱ 
۱ ۽ ا توافر طرق مش مروت درب توا 
ماکان منها فى نظاقٌ أو ما کان منبا فى نطاق الجناءات » يلزم لک 
بو اخذ به الجانى أن يكون ذلكالظرف الشدد قد تعاصر و جر ده مع البدء 
فى التفید حتى تنام الاختلاس » أما وجوده قبل أفعال البدء فى التنفيذ أو ۱ 
بعذ عا «الجريمة للافلات بالمسروقاتفلا يكزن لهأ ار فى شأن تتبديد العقو رق 
عل السرفة لو جر ده ؛ وناند بعاات الجا عل‌توافر هذا انظرف عير 
e‏ جرعة مستقلة . 7 
ف - أنه بإنتباء أفعال الاخةلاس زعام الجربت) اکر ن للمجی هليه 
أ ير هلق فى الد فاع اشرطی غن ماله أؤ مال غيره فى مو اجة الجاق, 
حیث 2 أفمال الدفاع الشر عیعن الال اخاص بالمجتى عليه آومال غيرة ' 
أن تكون الجر :ةلم ننتبى بسد» أىأنالخطر مازال مائلا أما 
١‏ 6 أى! نتهاء استیلاء ااجای علا ل مجل لس رفة فيلتوى اطر ومن. 
فان ذهاب ااج ی علية أو غيره للإعتداء على الجاذ ی لاممترداد ماله فا ن۵. 
يشكل جر بمة حدق هذا المعتدى أما متابعة ااجی عليه أو غيره للجالى عند ٠‏ 
فراره با سرو قات فالجرعة دنا تتكون ى عالة تاس دمن م تکون المرقة. ٠‏ 
فى درل آلشرو ع و لذا كن من <قالمجى عليه أو غيره 50 لمال 
من الجانى ویکون فى حالة دفاع شرعی عن ماله أو مال غیرم(۱) 
- آن‌مدهتقا دم الدعوری الجنائمة قدا من نة وة فوع ع فعل الإختلاس 
(اسرة) نله لان جرية ال مرلة هی جرعه وفه 7 تجرد د دارع فمل ل 





۱ (۱) د. رهرفی صید س ارجح سایق ۲۲۱۷ ۰ 





۱ - ۲۲۵ 


ره تسف تا بالمال محل السرقة لذترة 
- حلویلة أو نله إلى مسکان آخر أو تصرف فيه ؛ وذلك على عکس ماکان 
سائدا فى لقانون الرومانی باعتبار 1 ن السرقة جر عة مستموظ(۱, ١‏ 7 
۱ - إن عدول الجانى باختياره لابکو ن له من أثر فىإفلانه منالعقاب ˆ 
إل إذا تم هذاالعدول قبل إمام الجر ية أما العدول بعد تام الجر ية والذی 
يتمثل فىإرجاع الاموال المسروقة قة إلى صاحيها فلا ين ام الجر ا 
A‏ اما له بقل هی ۱ 
- إن رضاء ااجنی عليه ( صاحب المال محل السرقة أو مادک ( 
بكرن ل زو افر الجر عة فى حق الجانى (السرقة) إلا إذا کان 
.ذلك الرضاء واقعا قبل البدء فى تنفيذ الجاتى لفعل الاختلاس أوأئناءء أما 
لرضاء بمد دمام الإءتداء فليس لمن ر عل قيام جرعة السرقة واستحقاق 
الجانى للعقاب القرر » ونا یکون أره قاصراً على الناحية المدنية خسب 
«والتى تتمثل فى تنازل الج: E‏ وعدم مه[ ليته. 
بالتعؤيض عنه إذا ماتلف أو هلك ت 
ا سبق سبق يتضم أن للتميين ر وبین‌وفرف انار عند حذ 
الشرو ع أهمية ا ی سرف نتحدث 
ون نمام السرة قة والشروع فيا . ش ۱ 
أولا : عام جر عة السرقة : : 0 
إن جر يمة السرقة تعد ج رة تامةرذلك [ذا آم الجای فم ل الإختلاس 
.وفی شأن بيان اللحظة ال ی یم فیا فعا ل الإختلاسء وجدت عدة 
آراء جم لہا فيها یل(): 2 E E‏ 





(1) د۰ دە دف عبید # لأرجع السابق ص۲1 
(۲) داجع فى عرض هذه الاراء تفصیلا: د. أحمد أمين ‏ القسم ا لحاس 





U 


الرأى الأول : أن تمام الاختلاس يتحقق بوضع الجا يده على الال 


محل السرقة ورفعه من مكانه ٠‏ 


ارآی ان : أن الاختلاس لايم إلا خروج الجاتى بای محل 
السرقة من مکانه وإبداعه فىالمكان الذى أعده لهذا الغرض ؛ أما مادون. ‏ ۱ 
ذلك من أفعال فلا تعدو أن کون مكونة لشرو ع ف‌سرقة سب ولیس. 


صرقة كأمة . 


. الرأى ای : الا ختلاس التاع یتحقق مجر د [خر اج لشیم السرقة 
من حيازة صاحيه أو حائزه وادخاله فى حيازة الجانى وظروده على هذا 
الثىء بمظبر ثلا لك له تى استولی الجا نى على هزه الحيازة بعنصريبا الادی. 


والمنوى » فلیس بذات أهمية بعدذلك أن ينقله من مكانه ويو دعهفالمكان. 


الذى أعده لذلك آم لا . لآن الثىء عل السرقة قد أصبح نحت سیطرنه . 
الكاملة » أما مادون ذلك فإن الل یکون شروطا وتقدير ماإذا له 
الاختلاس تاماً الا م نالسلطات التقديريةلقاضى الموضو ع وفةاللظروفه 
الى نم فيبا فعل الاختلاس وما أحاط به من ملایسات . وهذا الرأى هو 
رآ ار اجح‌رالدی يؤيذه جمبور الفقباء!'© و سارت علب أحكام لنقض. 
فى المديد من أ حكامبا فقضی ,أنه إذا كانت الو اقعة آن‌صراف المديرية تسلي 
بعض ردم الاوراق المالية من‌البنك الا هل » ووضعها عل‌منضد: جواره 


inna 


ص٤۰۲‏ ۰۳۹۵ ده عبد المهيمن بكر ٠‏ ب المرجع السابق ص۳۰۹ ۰ . 
(۱)د. أحر أمين - المرجمع اسابق ص14 2 ده افلل - الم ر جما بق. 
ص۰4 د. رءوف عبید - آلرجع سایق ص »۳۹ د . مود نجیب حسقی 
ارجم السابق ص۰۳۱ » د. آحمد فتحی مرور - الرجم لسابی ص118* 
د . عبر اسعید - المرجع سایق ص4۵۸ رده عبد المييمن بكر - المرجع . 
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وشفل سل باق الأورلق فا میم هذه رة وسرق رذ با 
وأخفاهاتحت ثیابه FO‏ قة ألةاها خلف عامود يبغد عن 
۱ حل وقوفة حيث وجدها آحد عمال البنك » یه الواقجة تعتير سرقة نامه 


. لان الال قد انتقل فلا من جيازة الصراف إلى حيازة التبم طرخ ۱ 


الاختلاس(): آواضی بأنه ذا كانت الواقعة ی أن الهم ۰ وهو خادمنی ۰ 
صيدلية » أخذ بعض أدوية ونقلما من لکان ا لمعد ها إلى المكتب الوجود " 
باخز ن م با آخر و دخل ان ن فأعطاه اشادم: بعش شنه الاد 
فاخذها وانضرة ف ‏ فان ماوقع من الخادم قبل و ر الشخس ال خر : 
يكن إلا راوع فىسرقة » أما ماوقع منهذا لاخ فإنه سسرقة ممت باخذ 0 
الادوة وخر وجه من الصیدلیه۲۳. وقضى أنه مي کان المتهم قد توصل ‏ 
لل اختلاس بع ض الأ فظان من عنبر الفرفرة بالشركة ووضعبا فى ا کاس 
. يغناء ء أنخلج و كنب عليبا أب أحد التجار وأئيت ف دفار الإوابة ورودها 
اسم هذا التاجر إثباما الک وكانت تلك هی الوسيلة بلتطیع بها التاجر 
رو هچ سم عي یمدو : فى الحقيقة أن 
یکون شروعا ة ى سرقة ولوس م رقة تامة(؟ . 2 
٠‏ الشروع فى جرب السرقة: IE‏ 
أن الشروع فى جريمةالسرقة بتحقق متی دافا فی‌الاعال‌التی 
تعل یله | فى تنفیذ الجر يمة ولکن لا:: ری ساب خارجة عن راد ته 
وقد تار خلاف فى الفقه فی شان بيان مت بعد ال ل الرتیکب بده! فى 0 
التنفيذ ون م بعد مکی شارت فی رة وی لا تعد هله اا 





(۱)اقض eh‏ 4موعة ة توعد ب ۽ دقم ۳۰ ص۲۹ 
(r)‏ ققض ۱۹:۰ محمو عه ة القراعد ج رقم ۵ ص .و . 
٠‏ (۳) اش ۰ غو عة احکام انقس شل 4 رقم ۱۷ ص14 ۰ 


-۲۲۸ 0 


۱ حدم[ و 5-0-0-6 ]عرالا ۳ نحضيرية ة لامخض ع لتجريم بوصف الشروع 
0 ون دتمد جرائمتباصة ».وقد أسقى هذا الخلا فعن وجود نظرجینها ‏ 
- النظرية المادية » والنظرية الشخصية ٠‏ 0-6 

أولا: النظرية للادية ٠:‏ مب و 0 

زاب هذه النظرية بذهیون إلى القول بأن البدء فى التنفيذ الذى 

يكون الشرو ع إنما يعنى البدء تی تفی ال رکن ن المادى الکون لأجريمة - 
3 يتظلبه القانون » ولذا قان الشرو ع فى السرقة لا يم إلا إذا دا الجا 
فی فعل الاختلاس بأن وضع بده على المال الراد سرقته » وغذا المعيار 1 
رغم سوواته وبساطته من ناحية النطبيق إلا أنه يۇخذ عليه أنه يضيق من 
نطاق الشرو ع إلى امد الادى مدد مصلحة اجتمع > حيث يؤدى إلى 
[فلات كثير من الجرمين من العقاب بعد مأ پدر منیم من ن أفعال تدل على 
خحطوزتيم ال جرامية التى لايحب غض النظر عنها : فالکسر منالخارج ١‏ 
۱ والنسور لایعدان بدما فى التتفيذ و فقا مده النظرية . ولذاگ عدل عاب 
هذا المذهب ب من‌نظر يتهم ات أضافوا إلى البدء تنفد ل الر كن آلادی 
رت ماس و مشدداً لفعل ؛ وعل ذلك فاٍن النسور والسكسر 
من الخارج عدان ا ف التيفيذ بالاسية لجر يمة ة السرقة لانم نهما بعدان من . 
الظروی المشدذة ها ا . ولکن أخذ عل هذا التعديل أنه لايعدو أن یکون 
حلا مسكنا لبعض جوانب المشكلة وذلك لان بعض الج رانم ليست فا 
ظروف مشددة مثلجريمة اليصب » هذا بالإضافة إل أن بعض الظروف 
المشددة لانطبق التعديل السا بقعليما مثل‌ظرف تفدد الجناة وظرف‌اللیل 
فىجريمة السرقة » فلا يعقل أنيعد ظرف الیل فى السرقة شروعا آوجرد . 
حول السلاح * شروعا . ولذلك لجأ أنصار هذهالنظرية إلى القول بأن البدء 

فى التنفیذ یعنی آن‌الفعل يدل دلالة لاحتمل التأويل علىانحاه إرادة الجانی 
نحو و جر بمة یت وکل هذا الرأى يؤخذ عليه أنه إذا كان 








* 
+ 
ب 7 


١ ۹ ا‎ 


شل دل 1 بعض االات عل اتجاه إرادة اجان إلى اركاب جرعة 
معينة J‏ فإنه فى بعش . الحالات لایکون فعل الجالى دالا عل ابجاه إرادته 
لادتكات جرعة بعینبا , فدخوال مسکن عن 'طريق التسور قد تکونه 
بهدف السرقة من هذا للسكن » وقد يكون بهدف أرتكاب جرعة ناه . 
٠‏ ووضع اليد نی ملابس امرأة قر يلون بهد صرقة نةودها أومصوغاما ۱ 
. وقدیکون. بد العبث ث بمورانها . ولذا فان هذه النظرية لم تضم بضابط ٠‏ 
oa, ۱‏ 
0 انبا : : النظرية الشخصية : 


و 


1 ويذه بأنصارها إلالةرل به ال رل بضرورة الثر كيزن عل ال+طورة الإجر أمرة 
٠ 7‏ لاجا وعدم النظر. إلى الا فعال الاذیة به أل وصدرت عن‌الجای (لاباعشار ۳ 
" فظبرأللخطورة الاجر امية . وقد تعددت!اصياغات لمن اليد, فى التنفین(۱) 0 
وت ء أن البد, فى التنفيذ هو الفعل ألذى يقطع به الجانى على نفسه خط 
. الزجعة ويخطو به الخطوة الواسعة ف طریق الجر عة » وبا أن الشر و ع 
یتسقق می وضع الجانى الوسائل القی آعدها موضع التنفيذ: ومنها أن . 
البدء فى. التنفيذ يتحةق متی ارتکب الجائی فعلا يدل على ثات قصدم 
وعزمه عل عدم التحول عن سيل الجريمة بحيث ث يصبح عام الجر يمة عل 
بعد خطوة واحدة لو ترك وشانه فإنه میخطوها جت . ولعل آفتل ‏ 
الضوابط الثى وضعبا أنصاز هذه النظرية هو مافال به الفقيه الف رنمى 
چارو حيث حدد الیدء فى التنفید بأنهالغجل الذى يۇدى سالا ومباشرة 
إل ارتكاب الجريمة » وم نا الضابط الذی وضعه جارو هو السا ند 
فقبا(؟) وقضاء| ف فصر و قراس . وهن امد :عل أخيز القضاء. المصرى. 
PPT E‏ هذه الصياغات : :ده سمير الشناری -- الشر دم فى 
الجريمة . رسالة دکنوراه سنة ۱۹۷۱ ص۱۷۳ - 1۸۲ . 
ا دیف عبيد اس اارجع سایق ص . ۳۷ » د میب حسی مد 





.۳ سس 


بالنظرية الشخصية فالشرو ع » ماقضی به من أن فكالصواميل المر بوط 
باو تور السيارة لسرقته يعديد. ‌التفینمکوناً شر و ع فى السرفة(١):‏ ظ 
وما قضى به من أن نقب حائط منزل الى ي علية بمحاذاة انحل الموجودبه 
جأموستةبةصدسرتتبها يعد شروعاء سواء أكانالنقب تاما أو غير نام(69 . 
وما قضی به من أن عق او ای نوات ی 
بده فى تنفيذ جريمة السرقة ها ب بتحقق به الشرو. ع(؟) » وها قضی به من 
أن نقل غلال من عطة السك الحديد إنى مكان آي فى در الخطة بعيدا 
۱ عن الرقابة » ثم حضر ليلاوهو محمل سلاحا ومعه آخرون وحلوا الفلال 
: ول عو hS OC E‏ بو ۱ 
صرقة تامة(؛) , وماقضى به من أن وضع الجانن بده فی جیب اجى عليه 
. بقصد السرقة يعد شروعاً حتی ولو كان جيب الجنی عليه ای 
٠‏ وماقضی به من أنه[ یاس الخارجى للحديقة . 
. للدخول إلى.داخل المنزل وان آحدهم کسر بعض أجز اء من باب امبر زل 
۱ بواسطة أدوات أحضرها لذإك بنا كان شخص رابع يقف بالخارج فى 
سيارة فى انتظارم حتی شموأ السرقة . فإ ضيطبم عند هذه ادا 
۱ ۳ تکرنه برج ریه ردق تنم موستعوبات 


سے الرجع اا د. 7 لپیس یکرت آارجع السابی - ص ۳۰۲ 4 
۳.۳ .۰ ۱ 
(۱) تقض ٩/۲۱‏ | صر قراعد رقم ۲ ص ۳۰۲ . 
(۲) نقض ۱۱۲۷/۹/۲۷ مجلة الشرائع س؛ ص ۳ ۰ 
(۳) تقض ۱۳۷۹/۹ اجموعة ار عية س ۳۷ رقم .ص۷۱ ۰ ۱ 
(4) تقض ۱۹۲/۵۱۸ مجموعة ة القواعد + ه رقم ص . 
(ه) تقض د هارت ة ال واعد ج ۷ دقيكمه ص۵۱4 ۰ 
هئ 5 ۳ بات ) ۱ 





۱ N 
۱ e ۳ . ذا ازل‎ 
فما سبق عکنتالخاوص ۳ زار ارکب ب يعد بدء] ايد مما‎ 
ا السرقة في صور ثلائة7"» وهی‎ 3 
آن‌یدا الجانى:فى فعل الاختلاس ذاته وذلك وضع بده على.‎ - 
عم ل الاختلاس تمپید! ۳۳ حياذته من امحسایز وادخاما في‎ ۳ 
۱ ۱ حيازته هو‎ 
عب أن بأ لجان بقل بده انون ظر ند رتاو‎ 
0 ۱ 0 ٠ ش والبكسين نانع دان مقا بيش‎ 
بت - أن يقدم الجانى على فعل يدلدلائة واضة و عزنا اک‎ 
1 .. لا ادتكاب الجرها مة ویژدی حالا ومباشرة إلى. وقوعا‎ 





(1) ق ‘| ۱۹۰ رة سکم تسب رقم ۱ ص۱۱٩‏ ۰ 

(۲). مر لسمید ران - اف جع السابق ص ١‏ ۽؛ 1۲ د.عبلاالمريمن . 
بكر لارجم السابق دص ۳۰۴ ده حسنى دی - المرجع اساپ ص ۱۲۰ - 
للك . ۱ 





ور 

حل الاغنلاس ‏ .. 
۱ إن عل الاختلاس : هو ر لشیء الزی تع عليذالسر قة ‏ أى الشىء الذي 
يتم استيلاء الجانی عليه وسلب حيازته من صاحبه آز خائزة و یدخله ف 
00 حباذتة هرء آي يده تمت نیطرت الگا یر ليه مط لاله 
وهذا انحل لايد وأن یکون مالا بادا , وأن یکون منقولا » ولذا فان ۱ 
العقار لایصلح أن یکون محلا للاختلاس, وفضلا عن ذلك لايد وأن 
بكرن امال المادى والذى يتمثل فى النقولات , مملوك للفيرء أى ممل وکا 
الغير الجای , ٠‏ وسوف نتحدث عن هذه الشروط” الى يلوم توافرها 
فى عل الاختلاس , وهی الال توق لاو خی ءق باهتلا 


0 عل‌اتوال: 


۱ الیحث الأول ۱ 

المالالمادى ‏ 
پلزم أن ی ون عل السرقة مال ٠‏ أي شیء کون غلا لمت ص 
الحقوق المالية ء ومایهح أن يكون علا لق من وی المالية » وهو 
كل شىء غير خاب ج عن التعامل أما يحم القانون وبا مء طبيعته ( م٩۸‏ 
مدل ) . فا لايعتبره القانون حهًا مالیا لايصح أن يكون علا السرقة 
وسحهق ذلك إذا حظر القانون التعامل فى هذه الاشیاء » وما يعد عم 
طبيعته خارجا عن التعامل لايعد. حقا مالیا » كالماء فی البحار و اد 

والشمس واحواء ٠‏ إلا إذا اسداثر شخص بشىء منها .. 5 

ولانکه أن بکون الشى. مالا , با ل یلدم فرق ذلك أن یکون الال 
۱ له كيان مادى موس بحيث يكون صالحا لاتملك: 5 رين مم يكرن 
ا و تس ذلك د اروضح 





۳ ۶ ند 


أن کون علا سرنة + ک نا تما اوقت 
والنافم() لاتصلح أن تسكون بحلا لسرقة ومتی كان المال عل السرقة83 
طبيعة مادية » فليس بذات آهمية بعد ذلك معرقة الصفة التى اتخذها هذا 
آشی. » فقد یکون صلباء أو سائلاء أوغازيا ؛ وعل ذلك فن عوز 
كية من الا »شم اعتدى علیها شخص بنية ملكا فانه بعد سا رقا » ومن 
۱ يستولى من شر المياه على مياه دون سایق اتفاق بين الشركة وينه عل 
ذلك » يعد سارقا » ونفس الامر بألنسية أن رز الیاه إلى منزله بعردا ۱ 
عن العداد الموضو ع لقياس قيمة استهلا كه » فانه يعد سارقا : وآیضالذا ‏ 
كان الشى غازيا ار لاح یولع نس ون کم 
بعيدأ عن المداد ال ضوع من قبل الشركة لساب ية لي 
يحصل علیبا المشترك » أو تلاعپ فى العداد لک حصب أفل من القدر 
الحقيق a EO E E‏ 
ما إذا كان التيار الکیربای له كيان مادى ملموس بحيث سکن أ 
يعد من مختلسه سارقا أم أنه ليست له هذه الطبيعة المأدية دمن م فلو 
۱ ل 

والراجج هو أن التيار الکیربائی له یم مادية ۱ أى کیان مادی. . 
ملو س ) وین ثم فهو منقول » ف ¿ أسلاك 4 لكر تمت فيها 








(۱) وتا فلا بعد سارتا من تحصل عل اختراع لغيره آر فكرة ۳ 
NO E EE‏ 
الدائن قد خو له اسثیةاء هذا الدین » و كذلك من بناشر حقا عيثيا على عدار مدل 
حى ارتفاق » أو حق انتفاع رذلك بأن ينسب لنفسه كذيا هذا الق ..ولكن ۰ 
صرقة ااستندات ت الدالة على هذه الحو 5 ق تكون جرعة مر قة لان هذه الستندات 
قيمة مادية ٠‏ د عمر السعید : زه‌ضان س اض ۲۵ ۰ 4 ۲۰ وراجع ن#هن 
ا و القواعد ج٦‏ رقم ٤ه‏ ص +++ . 





سا ۳ 


مجسیات نکن تیاس کل و حدة متپااا) ملاود عون لاه تا قد فقدت 
صفا الصلبة فى الفيز زاء الحديثة ومن * م لم تعد هناك فروقا جوهرية بين 
كل من المادة والطاقة إلامن حيث رتية الاهتراز الأثيرى ۰ فضلا عن 
(مکانه حول کل منبما للآخرء فالادة تتحول إلى طاقة وللذک بح ۱ 
وذلك و فقا لا هررة شعاد لائ طا هامید 0000 وتععيبا خ]ذاك نزن‌لتبار 0 
كرك یکون علد لقره : وم شم ان توصیل التیار الکپر ای من 
-الأسلاك الموجودة بالشارع إلى النزل دون موافقة-شركة اللكبرياء ؛ 
يكون جر ٤ة‏ سرفة» ونفس ات توصیل هذه الكبرباء حى بموافقة 
الشركة بمقتضى عقد میرم بینبا_وبین المشترك ۰ إذا لجأ المشترك إلى 
٠‏ الحصول على الكبرباء بتوصيله بعیدا عن العداد الوضوع لحساب 11 
الاستهلاك حى لايعد الكنية المستبلكه فعلا والواجب على المستبلك دفع 
قيمنها »كا تتحقق السرقة للتيار إذا مت التو صيلة من عداد تور 
دون رضائه, ونفس الامر إذا تلاءب ااشترك فى العداد لجمله بسيرسيراً 
یا بحيث لابحسب على وجه حبح السكنية هلک , ولکن إذا تم 
التلاعب فى أرقام العداد بعد تحديد السكمية المستبلكة فعلا وذلك بتأخير 
آرقامه فان الشخص لا يعد مر تكبا الجر بمة سرقة یا ر کبربای ونا يعد 
عر تكبا لغش مد ر يتمثل وعدم دفعة القيمة الحتيقة للستهلك من لک با 





0( ده عبد اف داح 5 س القاعدة الجنائ. r‏ طرعة پر وت سنة ۱۹۹۷ 
صس ۳۹۱ ۰ 7 ۳ 
(۲) د٠‏ د‌دف عبيد ب اارجم السايق ص۲۳۲ هامش(۲) ۰ 

() راجع من آحسکام النقض فى شأن .سرقة ايار اسکوربائی تقض ٠.‏ 
۳ ۱/۱ المجموعة الرحمية مه و رقم ۵۲ ص ۰۱۱۱ ۱۹۳۱/۸/۱۱ #رعة 
لتواعدج ۲ رتم ۲:4 ص۲۹۸ ۰ sory‏ ج ۷ رقم ۹ ص ۳۱ ۰ 
۱۱۰/۱۰ أحكام ا انق ۱۲ رقم 1۵۳ ص۷۸۸ ۰ ۱ 





ات 


لن الحصول عل السکیرباءکن برضاء الشر کنء ول كنه عند يد لش[ 
العبث فى الدليل الذى يبين ان الواجب دفعة لشركة اشکیر بان( 

و بالنسية للاستيلاء على الخطوط التليفونية . فان الخط التليفؤني 
يتحقق فى شأنه كوه ذات طبيعة مادية و كيان مادی مللوس مما يمدق 
علية أنه ,صخ أن يكون علا السرفت() » وذ تررن عكمة النقض 
المصرية فى حم ها أن الخط التليفونى ذا قيمة مالية وتیل هذه القيمة فا 
له من التكاليف لحيلة الواصلات السلكية واللأسلكية 
وللكالمات انى استعملت » و لهذا فانه يصح أن يكون علا للسرقة وتا . 
لنض الادة ۱ وطذاً فلوقأم شخص بالا ستبلاء على الخظ التلیفوی ‏ 
وذلك بأن حول هذا الخط إلى منزله هو من مبکان التوزيع واستخدم هذا 
اخط وبنفس الرقم الخاص بانجنى عليه, فإنه يعد سارقاء وذلك لا نه ملك 
مقا بل قيمة الاشتر اك المدفوع غن هذه الفترة الى تم فيها استعمال الخمل 
فضلا عن المكلمات التىاستخدمها فى الفترة ذاتها والتى كان فما الط معطلا 
عند اجنی علیه(٩)‏ . ٩‏ ا س و 

ومی کان الشىء عل السرقة مالا ماذياً فليس بذات أهمية بعد ذلك 
أن تسكون قيمته المادية كبيرة ٠‏ بل پستوی أن تكون تیمته كذلك آوأن 
تكون قيمته ببنيطة أو تافوة» ولذا فان سرقة دفتر شيكاتغير موقع عليه 
یکو ن جرعة مسرقة(*) » و نفس الامر لوكان الثىء عل السرقة هو طابع 

(۱) بورسعيد الجزئية ۱۹۳۰/۱/۳۰ جحلة ماما س! ١‏ المدد ۲۷۵ . 

(۲) راجع د. حسی الجندى ‏ المرجع السایق ص ۰۲۷ 
بر (8)داجع :تمض ۱۹۸۰/۱۱/۱۷ بموعة أعكام النقض سوم رقم» ۱۹‏ 
ص۰۹ ۰ . . . ۱ ۱ ۱ 0 

+ ٩۷۱ راجح تقض ۱۹۳۰/۲/۲۷ اتحاماة س ۰( ۳۳۳ ص‎ i) 
۰ ۲۷ ۵ احکام النقض سم دقمه۰ ۱ص‎ ۰ ۰ 


دفعه ألم- 








س ۳ے 


مر بل ضننتعما ل » لان هذه الأثشياء رغم قلة قيمتها أو تفا هته ند أموالا نی 
نه ن القانون(') ومن ثم فإن الا ستبلاه عليبا يشكل. جرعه سرفهة فى حق 





۱ الجای: ومرجم هذا هو أن يمة الشی. لاتعد عنصراً من العناصر المتطلب 


توافرها لقيام جريمة السرقة» ومن ثم فان الاشارة إلى هذ القمة فى حكم 
الإدانة الصادر تجاه الجانى أو عدم الإشارة إليها ليست بذات أههية ولا 


يعيب 2054-1 ولكن ة قد يكون لتفاهة قيمة الشىء حل السرقة أثر دی ۲ 


و و وس ومد ی لسنلطته التقدر ية » کا قد 
یکون لتفاهة قيمةذلك الشی. أثر فوالقول بعدم وجود القصد الجتای‌ادی 


الهم » وذلك كالو اعتقد بأن صاخب هذا الشی» قد تخل سا 


وجله میاحا أن يريد أخذه » وكانت ظروف الحال ب تۇد ذلك . 
وتقدير ماإذا كان الشی, محل السرقة ذا قيمة مأدية , هر 


۳ بتقديرها قاضى الموضوع ؛ والمبرة فى شأن هذه ۱ 


القيمة مرجعها إلى وتت اقتراف الاوك المادى + ر ع4 السرقة کت ۱ 


له قيمة مهما كانت تفاهتها» فلا يعتبر المتهم سازرقا(؟) : 


ولیس من الضرورى, ؟ ون الشىء محل أسرقة مالا ذأ قيمة مادية ( بل ۱ 
وه هنذأ الى 5 ذا قیمة معتو بة ته » و لذا قن مختلس تطابا أو 
رقية أو صورة فد أو تدکازات لانقوم با لمال فإنه يعبر سارقاً 
ذلك شأنالذى ختلس سنداتأو خالصاتأً و فا عة شريطة 
أن تکون هذه الاھ دا وی ذا قيمة ماسو اء أكانت الةمة مادية أو 
كانت معنو وة > وذلك ى کون هناك ا رر الذى بدعو | ال م ع للتدخل 
خایتما وتقرير الجزا. اللاسپ ا ذا وقع اعتسداء عليها من قبل لایر نا 


)0 تقض ,۱۹۹۵/۱۱/۲ أحكام فض سه | رقمة؛! ص۰۷۰ 
0( راجح نقض ۱۹۳۵/۰/۱ جمرعة آر اعد e‏ ص .۷ . 
(r)‏ دہ حستی آجندی ب ص۲1 0 








N 
آما إذا كان هذا الك فيه لا بمثل آی قيمة ما : د قلا يعد من يستولى عليه بئية‎ 


ملک سارقا ؛ ولذا فإنه لابمد سارقاً من رل على ورقة لیست طا 


جدية وليست ذات حرمه ولا سکن أن تعد متاعا حرص عليه ضاحبه » 


. ذا قنى بأ ه لايعتير سرقةولا خيانة نان لاس : تقریر مرفوع من 5 
أعضاء نة حر ذلك مدير [دارة هذه اللجان » إذا ثي أن هذا التقري - 
"لیس بورقةجدية ذات حرمتولا يمكن اعتبارها متاءا للحزب محر ص‌علیه ۱ 
وأنها آنشنت لغرض خاص لار تال له بأعمال ارب ej,‏ هىأثر خدعة ٠‏ 
وأدأة غد ن آلیست ثوب ورقة ها شآ ۰() وكانت هذه الورقة عبارة 2 


3 تقرير مصطنع مر فوع من بعض أعضاء لجان حزب الشعب إلى مدير 


۱ 


۳ داري هذه الجان عن الا نتخا بات العامة و فد آرفق ب4 وا بان مصطمتان 


ملساو ان | ی شخصیات دعينة بشصد اتات تدخل ا قانتخا بات" 


سیم 


تصل إلى أيدى جر يدة الضياء الى كانت تعارض سياسة الحكومة یه 
كان الطيمى أن تتو الم ريدة على هذه الاوراق وتاشرها خدمة 
اس 

۱ 7 رمو ی كأ الشى .حل المرقة لا تم ماد معنوبةء فان الإستيلاء 
عليه یکون جرريعة سرقة» بصرف النظر عا إذا كانت حيازة الجنی عليه 


هذا الشی, + حبازة مشروعة أو كانت حيازة غير مشروعة»ولذا بعد ساوقا 00 


دن ختلس من‌غیره قطعة مدر اره ت أو سلاحاً کان محوزه اجه ى عليه بدون 
ر و كان الى عليه سارقا له من شخص ۲ !خر » أو كانت الاشیاء 


ع ل السرقة سک و کات مزيفة. ولدأ قضى(')بأن : الافیون وان كان من 


المواد نو عام آزما دیعب إلا بترخيص من الحكومة : إلا أن وجوده 





)۱( نض ۱ ج موعة او اعد ج م رقم ۳:۲ ص۲٩‏ ۰ 
00 اقش دندش اجموعة الرسمية سم ۲ رقمم۳ . 





۱ يتوذيع الال لوقل الموظفين لمصلحة مرشحيماء ونقلتهذه الاوراق مين ' 


595 ۲۳۸ ف 


فحاز : شخص بالقمل يحمل ذلك الشخص مالک له عملا بقاعدةالحبازة . 
فى النقول حنجة على مالك » وان جرد ضبط ال نیون وأخذه من الحائز 
لايزيل ملک عنه » بل یی 2 مالک له حی 0 00 
عصادر ته < ۱ ۱ 
۱ المبحث الثانى 0 
امقول ٠٠‏ با 
بالإضافة إلى کون الشی ٠‏ محل السرقة مالا فانه پلرم أن يكون ذلك ` 
- لال منقولا » ويقصد بالنقول كل مايمكن نقله من مكان إلى آخر» و هذا 
تان العقار لایصح أن یکون محلا لجر ية السرقة , ولذا فان الاعتداء على ٠.‏ 
العقار المملوك لاشكل جر عة 2 سرقة أعدم إمكانية نله من مكانه ولذا قانه . 
ضع لتصوص فانونية أخرى تحمی حق مالك العقار من اعتداء لير 
.عليه وهی جرا" 5 اتاك حرمة ة ملك الغير (المواد 1۳۹۹ ل ۳۷۳ع) ‏ 
. عل أنه ما جدر التنبيه إليه أن موم القا نون الجنانی للتقول بختلف عن 
فوم القانون الدتی له » فالقانون الجنانی يعد کل ماع-کز, نقله من مكان 
إلى آخر منقولا» حتى ولو كان نا لقانون الدثی يعد عقارا » ولذا 
فان معتی انقو ل ق‌القانون الجنائی أوسع ما هو علبهف‌ظل القانون ادلی 
. وترتيبآء ل ذلك فان العقار بالتخصیص کادو ات الزراعةم صدها ار زار ع 
ی أو الحيوانات الى يخصصبا لذلك: تمد ونقا اما نون الدی ‏ 
مارا بالتخصیص ۱ ولکنما فى نطاق القانون الجنای كعك 0 تولا ومن ثم 
. بسری شان الاعتداء علیها بقصد ساب حیازتطرمن صاحیبا ودخاطا فى 
حازة الجا aT‏ مرقة » وبسرى-ذلك أا عل الالات 
الموجودةيا اصانم أواللى تعد لتصر یف منتجات‌هذه المصانعكا السيارات 
خبذه فى ألم راقع منقولات بطبيعتها ولكن المشرع المدنى 85 عليبا صفة 
المقار بالتخصیص رغبة منه فى لیر 2 دون تعطيل استخلال العقار ننيجة 








۹ 


للحجر 55 استقلالا عل النقو لات الی : توضع و تخصص لخدمة المقار 

واستفلاله » وتجريم الشر ع الجنا ى لسرقة هذه التقولات ما بعل اة 

۱ لحسن سير واستفلال هذه امنقولات -خدمة المقار المرصودة شدست() » 

. کا أن العقارات بالإتصال مما بسری يشآن سرقتها أحكام الفانونالجناى. 
فى شان سرقة اقول » وذلك لان العقار بل تال هون عبت مقول" 
و لک أضفيت له صفة ة العقار لا تصاله به. ومثال:ذاك‌الشبا یاک وال بواب. 

. فى لا زل أو المبانى عوماً و كذا مواسیر المياه والاشجار والمعادن ال‎ ٠ 
۲ + جوف‌الارض أو فوق ق سطحبا آیا کانت‌صم رر ا صليهأوسائلة و غازية‎ 

ولذا فان أخذ شىء من هذه الاشیاء بنزعة من مکانه بنية الإستيلاء عليه 

فانهیکون جريمة سرقة فى حق الجانن » أما ما إذا کان فعله مازال فىءر جه 
البدء فى التتفيذ فانه متى ضط على هذه الصورة فانه يعد شارعا فى جر عة 
السرقة )کا بعد سارقا من يتمكن من نز ع بعض أجزا. من المبنى حتى ولو 
كانت هذه الاجز اه يترتب على نزعها إحداث إضرار أو تلفيات فی‌البی 
ولذا فن ينزع أحجارا من جدار أوألواحا خشبية من سقف منزل‌منعای. 

با فهو سارق لآن هذه الأشياء فى حقيقتها كرا تراني إذا 
حصل الجانى على كية منالتراب أو الرمال من أرض الجنى عليه فووسارق 
أما إذا كا نالشىء الذى اعتدىعليه الجا لايتصورإمكانية تقلهممكانهإلى: 
مکان‌آخر» فان‌انتر آعه ععر فة ت الجانىمن الضی عليه و يخضح 

لنصوص آخری » ومثال ذلك من يستولى علىشغة لفیرء أ ی 
قطمة آرض بغير حق رعما عن صاحیبا » فانه لايعد سارقا وا 

توبات القررة : عا 

(۱) د- عر السعيد - - ارمع ابق س وج 
(۲) د تجيب حسنی - مرجع للسايق ص 6ع . 








إذا كأنت هذه الأشياء الى انترعرا الشخص 


جد سس 


المبحث الثالك 3 
ملكية امال اة ول محل السرقة للخير 
یرم بالإضافة لکون الى 2 ل السرقه مالا مادلاو کون هذا الال 1 
منقولا ء أن تكون ملكية ذلك الماك حل السرقة للغیر . وعلى ذلا فاذ 


كان الشی. علو كا اجا خانهلایکرن سارقا بأخذه ؛ لأنه إا بستعمل. 


حقه اخول ي 4 قانوناقی ملك » وأيضاً لایمد سارقا حتی ولو کان هزا 
الشی. , موجود فى حيازة غيره وان ز عه منه , ومثال ذلك الود : ع فا لذا 


۱ انتز ع ماله المودع | لدی الخير فانه لال ما رقا حى ولو كان مازماً ماو 


الودع 4 بدفع مصاريف لصيانة هذا الشىء وم بدفعبا وحی ولو کان 
للحائز على الشىء حق عیتی دون حق‌اللکیته فان أسقيلاء صا-عه عليه. 
لايعد سارقا , ولذا فلو كان صاحب الشى. ٠‏ قد حول لغيره حق الإتافاع 
به ثم استولى على هذا الشی. ء نز ع حيازته منالستفید ه لابعد شارقاً , 
اللبم إلا ذا كان الق العینی الذى خو له المالك للشخص الآخر م 


فى الرهن» فاذ! عاد واتترعه من المرتهن فان المالك لايعد سارقاً ولا 
۱ بعك ه رتكأ لجرعة خاصةفى حم جرعة السر فة وفقأ للمادة ۳۷ مكرر 


کا بعد فى ج م السارق امالك الذى بختلس ا ا حجر ز علما بو 8 2 
ملكا ما معدن انترعبا منه‌تی . 
لشیو ع؛ ذإنه بعد سارقا لان شري أوشر ؟ اه 1e‏ ی‌الشیو ع مل أونمعه ْ 
3 ل جزئیه‌ی هذا الالء ولذا فان ملكبته ليست ختالضة لآىجزء . مله ومن ١‏ 
2 يعدسارةاإذا اختلسه لنقنسه » ولا دق رجود عنأهر جرعة شیر قةمتكاملة 


ی سحقه ؛ آنحدث E‏ المشتاع ويقعالجزءالختلس E‏ عن نصلیهی. .. 


لان الع رقف شأن > کین لین + ملو كاله أ ونير ەلول چو بوقت ا سنیلاء 


عليه بنية القلك؛ وحیت أنهلم يكن مالکا لهملكية خالصة فىذلك الوقت» 
لذا فانه يعد سارقاً , ولا جوز الإ<تباج بان لقسمة أثر كاشف ولیس 





س 


آثرا متام بل لاني مالک ا اماك عل الشيوع 
۰( م ۸۵۳ مدنی ) لآن القانون الجنائى لایمترف بالاثر الرجمی لاقسمة, " 
لان القانون ال دز ی قد بى و جهة نظره فى الا کات القسمة علی 
فتراضات تالف الواقع لک بتو صلو! عن طريقها إلى لى تاج سیر 
ساسم ع a‏ إذا سرق میاعا ا . 
تر فعة 00 5() » على أنه يراعى آن‌استیلاء آحه د الملا كعلىالشيوع: 
٠‏ لمال المملوك علىالشيو ع e‏ ره السرقة [لاإذا کان‌هذ! 3 
فى بد غبره ۳ إذا كان فى حيازته هو » فانه إذا اغتاله لنفسه فانه لايعد 
سارقاً وإنما يعد مریکا لجريمة خيانة أمانة . ۱ 
أما إذا كان الال عل : نزاع بين شخصین أو اکتر ,فان استيلاء » ۱ 
آی منهم عليه وإدعاء بلکته فانه لايكون سارقاً وذلك إذا صدر ا 
لصالحه , وذلك لان الاحکام ليست منشثة للحقوق ‏ و(نماهی کاشفة 
خسب ومن ثم فانالشخص یمد أنه کان الگا السال الذی استو جوم 
حبازته وق ذلك الإستبلا. وقيله وهذا ينق حفق الاختلاس ' ۰ وشت 
الملكية للشی, ءوفقاً لا يقرره القانون المدنى من طر: تی لإكتسابا, 
وفصل فى ذلك العاضی الجنائی و فقا لما مره لا نون الدنر ی من هذه 
()* تعیب حستى د امرجم اناق عر ووو رود الغو لد ی سرور - 
المرجع السابق ه٤‏ ؛ ده عر الميعين : المرجع سایق ص4۳۳ 4 ومع , 
دراجم عکس ذلك أى أن الجانى لا يمد سارة لال ءل ى الشيوع إذا لماع 
مساريا لقيمة نصيبه لان اقسمة لما آثر ادف دلینی منشیء لحق ولذا سد 
الجائى مالک لهذا المال منذ لحظة اعتياره شريكا على الشيوع. 3 محم مصطق ‏ 
اقم لاص ص ۳۷) » د. ٠‏ دءدف عبید ب المرجع اساین صم ؛ وقد لجا 
ال مشرع لاطا لتفادى هله النتجة بنص خاض هو الادة ۷ ء التى زر ` 


1" يها عدم عقاب من مختلس شيا مد ى كانت قيمة الختلس #اوز آصیب انیم ۱ 
(۲) نقض ۱( ۰ المجموعة اارسمية س صم . 





e. 
الطرق للبكسية ری ۰ والقاضى عا دص تیال [ما سل‎ 
: . ف تافر ر كن من الأركان للتطلبة لقيام جرية السرقة‎ 


۱ ولا بعد ال جا سارقا إذا كان للال الذى استولى على حيازته مالا 
۱ میأحا او ترک له | بیع ملک آحد ی اسر قال 


الاشاء الیاحه : 





> قن ی لامالك لما وتعد دملا ول . من بقوم حيازتها والظبون 
عليها عظبر المالك » مث لالمياه فىالأنهار والبحار والسمك ف الاء» والطير 
فى اطواء, واطیوانات الغير مستا رنه اخ ولكن إذا كانت - هذه. 
الاشیاء فى حيازة 3 فإن الاستيلاء علیبا بنية الك یشکل جر عة سرقة. 
سق ای . عل أنه إذا كان هناك شخص بصدد الاستبلاه عل هذه 
۱ الاشياء بلمة تملكبا 1 تدخل بعد فى حیاژته فان هذا لاشکل فی حق غيره. 
الذىيهم بالامتیلاء عليبا هو الاخر أية جرعة » وعلى ذلك فلو أن شخصا 
ألق بشباكه فى النيل ود خلت بعض الاسماك فيها فإنها تکون فى حيازته 


ومن ثم قان اعتداء غيره. عليه يكو ن جر ية سرقة ‏ أما قبل ذلك فلا یداد 5 


الفعل جر بمة حى نول و کان د الأششاص قد حصل هلى هت هزیر 
الجبات المختضة فى الدولة بإعطائه حق امتیاز علىمكان من البحر أو ابر " 
للصيد منه » فان غيره إذا جاء واصطاد من هذا المكان فانه لابعد مرتكيا 
لجريعة سرقة فى حق صاحب الامتياز » وإنما عکن‌مقاضانه مدنيا سب 
فضلا.عن مساءلته جنائيا عن خالفة الاوائح الى . تنظم صيد الاسماك , 
ولکنه لابعذ مزتكيا اجرعة سرقة eT‏ اصطادها . ولکن 
لاتعد أموالا مياحة أملاك الدولة: الى تعد للشاقع العامة لسکافة أفراد 

الشعب كالطرق واليادين والحدائق العامة ... الخ ولذا فان الاعتداء علي 
۱ هذه المانن العامة انتلاح الاشجار منما 3 الحدول و اتر او رمال 





۲۲ 5 

۳39 جر 4 ممرفة 5 لانا آمزالا یہت اج یمد ساره من 
> يستول على شىء تيع الدولة يدها عليه .أما الاراضی ولجیال 
والصحارى الى م 3 الدو لة يدها عليه با طرزبقة کاب فان الاستيلاء 

على 2 تتا اة ار ر مال أو أحجار لايكون جرعة سرقة وبدا 
فإنه| تأخذ حك ال موال المباحة » لآنملكية الدولة لا لانعدو أن تکون 
ملكية سياعسية اد من أن جميع أجز راء لیم الدولة عاضعة ها لان ذلك 
مظبر من مظاهر سيادة : الدولة خل ال الإفليم ۳ 

5 لا شیاه ار وک : 





وى تلك الاشياء 3 ان اما رکه تازل هن 530 ما 


وذلك بتخليه عنها » وحكدها دك الاشياء.الباحة حوث تعد ملبكا لاول ‏ 
من يستولى علیماء وبذلك :يعد سادقا من یستول عليه بعد ذالكء لانه قد ` 


آصیح لحا مالك یلم أن :-کنل له أحقيته فى حاية ماکیته لهذا الشيء . 


.والغالب من الاحوال أن تيكون هذه الاشياء التروكة قليله القيمة أو 


اف ةالقيمة کاللابی القدمةنويقا ا الطعام 0 ولا فى . أنه رود مالامتروکا 
عم يعد الاستيلاء هآ کزان لجر عة مرفة» الاستیلا. ه على جشث 


اطیو نات الیته قصداخد تا ده و EC‏ وأا الاستلا 38 ۱ 


۱ لا :ی قد اق :یں رامع ۳3 وصبرت انم نع الاستيلاء 
۱ عليبا > فان‌استیلاء الجانی‌عل ما لاش کل جر عة سرقة وان كان يعد خالفة 
لا ی 42) 5 '. ولکن 2 فل تسکون‌قيمة د «المتروك كبيرة موی دات ظروف 


ار 
(۱) | ۱۷/۰ للجم رعة الرسمية سج ورقی ٠‏ قش ۱ 
گر عة امراهد ج رقم 6٩۲‏ ص١۲٤٠‏ ۰ 
(۲) د. هر ر السعيد رمضان - ارجم سایق ص £۴۹ ۰ 
(م) ترس الجزئية ۷| ۱ لشرائع س۲ ص»ه ه٠‏ 


() أسيوط الا ندائیة ۱۹۲۰/۱/2 المجموعة اارعية ۲۷ رقم ص۱۰( 





س٤٤‏ 
.ال ول عيل ماح عن ملكيته :وا نی 0 إذا : تعدی شخصان 
كلا نا للآخر وتراهنا عل إلقاء ورقة نقود فى البحر فال كلا منیا 
بورقة 2 فد العشرة جنیبات اء شخ ص والنقط (حدی الور رقتين من الماء 
محنفظا يها بنية تملكبا فإنه لايعد سارقا لان إلقا لقاءها فى البخر يدل دلالة 
۱ «قاطعة على نية صاحيها فى التخلى عنبا : عحش اختياره ومن ثم : صیح مالا 
بتر وکا تعطی لمن یستول علیبا قبل غيره حق تملکبا() . ۱ 
آمازذا کان ا ال التقول محل الا ختلاس تفت مار فان الاستبلاء 
عليه بنية تملك جمل الجانی سارقا » وذلك سواء أمكن معرفة امالك 
للشىء المسروق أ م مه إليه أن کان مجبولا » وذاك إذا 
كانت الظروف الى أحاطت بالو اقعة تشير إلى أنالمال اقول عل السرقة 
غير ملوك للتهم() کا لا بعد جک إدانة الجانی يحريمة السرقة معسا إذا. 
أخطأ فى ا سم مالك الثىء ۳ وق أو حتى إذا أعمل ذکر اسه 
[ذا ادعی الهم ملک ء السروق ثم عجز عن إثبات هذه الملكية 
فلا يعد سارفا وذلك لانهوفقا للقانرن المدنى أن الحياذة فى المنقول سند 
لحار » ولذا فان إثيات عكس ذلك يكون بمعرفة النيابة العامة لاسما 
إذا كان هذا الثىء الذى ضبط معه من الأقياء الى يستخدمبا مثله0؟ . 
(ا) سالوط الجرئية |r|‏ ۱۳۰ ۱ الجموهة ار خی ب دم ۸۱ 
ص۱۲۹ ء دزاجم تقض ۱۹/۱۰/۲۱ مر هة آقر اعد ج ۷ دقم ۲۰۸ 
ی ۱۹۲ . وراجع عکس ذلك تقض ۰ ارقم41م س٤٤ق‏ آشار 
إليهه. دە رن عبيد ص f‏ ۰ هامش (e)‏ 42 1 السعيد ص 44۱ 
0 عاش (۱) .. 


(۲) شف ۱۲ ۱[ أحكام التقض س . اا ص۱۸ ؛ ان 
ذا نمب يد ى - المرجع سایق صي ۵۰۳ ۰ 


(؟) قض ۱۹۱۲/۱۰/۸ أحكام انقض س ۱۳ رقم ۱۴ ص ٥إ‏ . 
2 رءوف صید س الرجع سایق ص۳۳۵ ۰ ۱ 


مر مر را Ee aa o‏ 
EES‏ 
ag ggg ar E Enna n‏ 
سس نت هی ری سوت ا وت وین ور س 
۳ بج 





۱ E ص‎ 


وال یره تراز اران فح الجاى إذا نان e‏ 
الذى استول عليه فاقدا (ضائعا ) »> أوكان اله محل السرقة عا هو 
۱ مودعفقبور الموتى معبم وأبنا سرقة الكتوز وذللكعل نو ال 

الأشياء ءالفاقدة ( أو الضائعة ) : ۱ 

أن الأشياء الى تفقد من أصمابها أو الحا ن ها لاتعنى أ پم قد تخلوا 
عنبا الحياذة أوا ملكي مازالت ثبت لم » ولذا فى بلط مله ما 
بنية الاحتفاظ بها وتملكها فانه يعد سارقاء وذلك لان اضاب هذه 
لیا يقصدوا اتخلى مب للآخرين ومن ثم يكون لمم وا لانو 
0 الدف ( م اده ) تتبعہأ واستردادها عن وڑها حى ولو کان ازا 


7 ۰ سن النلة بة مالم بسقط حقه بالتقادم . 


١‏ وقداعت ر الام العا لی الصادرف,۱۸۹۸/۵/۱۸ (دكريتوالافيا .الفافدة) 
في المادة الاو لزنه أن هه ن حبس‌حیوانا أو شیا ضائعا بني تملسک بطريق 
النش تقام عليه الدعوى الجتائية ية المقررة لل هذه الحالة » وقد أجملفقباء 
عل أن هذه الدعوى هی : دعوى السرقة . وقد جاء نص هذه الادة على 
الحو التالى و کل هر رای یی و ول پتیسس له رده إلى 
٠‏ صاحيه في الحال يحب أن يسله أو يبلغ عنه إلى 0 نقطة للبوليس فى 
“اللان أن إل العمد فى القرى » وبحب إجراء السا أو التبليغ فى ظری 
ثلاثة أيام فى المدن وثمانية ابام ف القری : ومن رشعل ذلك" يعاقب بدفع 
غرأمة يجوز ابلاغ ! ا فرش ش » وبضياع حقه فى المسكافأة النضوص 
عليها فى المادة الثالثة . فإن كان حبس الشیء أو الحيوان مصدونا بنية . 
املا کی بطر بقالغش فتقام‌الدعوی الجنائية المقررة 0 الحالتوابيق 
هناك وجه للمجا كة عن الخالفةع . ۱ 
وقد ألغيت هذه المادة الاوی من الد کریتو وذلك نون و 
14 لسنة ۱۹۸۲ حوث آضای الشرع بیذا القانون نصا جديدا 





— ۲ 6" = 


ىق ى قانو نالعقوبات هو اد ۱ ع مکردع وألی جاء نصا کلای: 
دكل من عثر على شىء أو وا ند ول بزده 53 صاحيه می سر 
ذلك أو م يسليه إلى مقر الشرطة أ و چنمة الادارة خلال ثلاثة أيام تعاقب 
بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتیسه بنية تلك . آما إذا 
یم اقا ؛ تلك الفترة بغير نية ملك کون العقو بة الغرامة 
التى لا جاوز ماثة جنیه » فبذه الما دة قد بینت‌آن الاستیلاه على الشیء الفاقد 
بنية القلك تجعل ی ی تعد االجرعة من ارام ۱ 
الملحقة السر قة . ۱ ۱ 
۳ والأشياء التقردة عل النحو السالف بیانه ختلف کی عن 3 
نب المنسية الى ينساها صاحيبا فى أحد الأمكنة اى تردد علیبا كطعم 
۱ ۲ هقی ¢ وحک هده ال شیاه أنه | اذا ألما صاحب امحل (الکان) شة 
ملكا فإنه يعد مرتکیا جريمة خيانة أمانة ولایمد سارقا لان حيازة 
الثىء كانت فى يده وقت اختلاسها , آما إذا استولى علیبا شخص آخر 
كزبون شلا فإنه يعد سارقاً » وذلك لان نسيان صاحبها لما لايعنى تخليه 
عن حيازتها بل هی باقية له > ومن ثم فإن الإعتداء علیرا بقصد ملكا 
بعد جر ة2 , ۱ ۱ ۱ 
الاستبلاء مل کر انا SS‏ 
إن العئور على كان من السکنوز من الکنوز الدفو نة يعد ملک لاول من فصل 
عليه وذلك إذا م العثور عليه فى ارض ليست ملكا لاحد لانه عتدئف ‏ 
بعد من الأموال المباحة الى يتملسكبا أول واضع يد عليبا » أما إذا وجد . 
٠‏ في عقار ملوك لشنیص فا نه کون ملكا لماحب فا اقا ( مالک ) 
عونق لا قرره‌الشر ع ق‌الفا نون المد (۸۷۲) أما ذا كان العقار موقو فا 
فان الكنز يكون ملكا لاواقف وور لته » ومن E‏ الذي عل 
)۵ سن نی ب المرجع السایق ص1۰ . 
3 1 -- - العقوبات ) 








۱ TN 
الکنر بعد أن تملك أول و اضع يد عليه إذا کان قي عن عايه فى آرض.‎ 
2 لیست ملكا لاد , بشکل جر بمة مرقة . وأيضًا بکون سارةاً الشخص‎ 
الدی يستولى على الکنز إذا كان غير صاحب الارض الى وجد با »أو‎ 
أو غير الواقف أو ورنته , آما فا تعلق" لاا ر فان هذه الآثاز تکون,‎ 
' ملک للدولة سواء أكان مكان وجودها فى أرض خاصة ملك للأنراه‎ 
آو تارا لیب يل لاحد ۰ أو كانت أرضا مخصصة للشفعة العامت‎ 
۱ ان هذه ثار تعد من التراث الهو للدولة ولذا فقد نظمت. بنصوص‎ 
لسنة ۱۹۵ خصوص حایةالاثار)‎ ۲۱٥ خأصة (م۸۱۲ مدنى والقانون رتم‎ 
وطذا فان الاستيلاء على هذه الاثار يشكل جر عة سرقة فی. حق الجاف‎ 
بصرف النظر عن الکان الذى ت م استخراج أ و لجاد لت با خی ولو‎ 
۱ كان المكان ملكا من وجد هذه ار‎ ٠ 
الاسئیلاء على الا شیاء ال ی توطع مع الزىق اور‎ 0 
نوضع أشيا ف لقبور مع امو کال كفان رش الخ أو بعض‎ 
الط اراف‌الصناندة كيد أو رجل أو آسنان‌ذهبية أو غير هاما كان يستخدمه‎ 
او الاشیاء قبلوفاته » فبذه الأاشاء لا تعد أشياء مترو که‎ 
لأن نية واضعيما لم تنصرف إلى التخلى عنما ونما وضعوها مع ليت تغبيرأ‎ 
عن شمور له أواقتداء تالم دينية أو لتقاليد متعارف عليها(') وهذا‎ 
2 قررت حكة النقض فى أحد أحكامبا قوطًا د ها د إن الا كفارس والملارس‎ 
والحلى وغيرها من الا شیاء الى اعتاد الناس [يداعبا القبور مع المونى إتما‎ 
. هی علركة لورثة هؤلاء وقد خصصوها لتبق مع جثث أهلييم للا قر‎ 
فى نفو سیم واستقر فى ضهائرثم من وجوب ب گرا “هم على هذا‎ 
الددر الذىرأوه مو قنین أن لاحق لا حذ روك بشىء اا‎ 
س اج اسابق ص۳۰۲ ؛ دہ ایپ سستی سے‎ OY > 
رجح السابق ص۵۹‎ 1 
٠ نقض ۱۹۳۹/6/۱ مجموعة القواعد ج۲ رقم ۷) ص۵۷۲‎ )۲( 


EAN 


٠‏ أما بالنسبة للجدث نفنسها فان الاستیلاء على جئة ميت لا تشكل جر ية 
سرقة» لأن جسم الإنسان لایصلح أن يكون علا السرقة ونما بصدق عليه 
أنه يصح أن يكون علا لجر بمة اختطاف أو ديس أؤ تقييد حرية بدون 
حق»و بالنسية لجثة الا نسان بعد و فانه فانما لا نصح‌آن تكو ن حلا للرقة 
حیث آنا لاتقوم : مال فپی ليست من الحقوق الالية ونما مخضع الجانى 
فی‌حالةاستیلانهء الجنةللقاب القر رلجر عه: تلحر مةالقرو یله (er7‏ 
أو جر عة [خفاه جثفتیل(م۲۳۹ ع معد لة القانون له ١)وذلك‏ 
على<س ب الاحوال. و لکن قدنکون لاجثةقيمة تار عنيةمثلمومياء فرعونية 
موضوعةىمتحب أومعبد, ف هذا لها لةبكو ن الاستيلاء عليبابنية الك 
يشكل جر عآسرقة؛ وأيضا قدوصح أن يقرر شخ ص عنحجبة علبية كستشنى 
أو س کز علمی مثلا حق الاحتفاظ بجثته بعد وفانه اک نکون محلا 
دراسة و تدریب طلاب لظب » ولذا فان الاعتداء على هذه الجة بقصد 
الاستيلاء عليها ما يشكل جرعة مرقة فى حق الجائی لنبا أصبحت ملكا 
هذه استشن أو ال رکز العلمى() ٠‏ . ۱ 
وفى جميع الأحوال السابقة لکی يعد التبم مر تكبا لجريمة سرقة بلزم 
أن يكون الشىء عل الاختلاس الملوك للذير ليس فى ازته ,لان 
استيلاء الجانى على شىء ملوك لغيره وموجود بحبازته لا بشکل جر بمة 
سرقة وإنما بشكل جرءة أخرى وهی جربمة خيانة الأمانة مى كان الشىء 
مو جوداً ۴ حنیاز ته عفتضى عد من عة ود الاما نة المت وص عليبا قانونا 


على سبيل الحصر كا سيآ عند الحديث عن هذه الجرية . 


(۱) د اقللی المرجم اسايق 2 + D4‏ ب ی لله - مرجم 
لأسابق ص با م ؛ د. عبد البیمن يكر ~~ المرجع السابق ص۳۲۰ ۰ 








۱ یی 
اک نی 
007 (القصد ابنای):. 
۱ تم رید ۳ بستارم. بالاضافة. 59 الاختلاس وت 5 
الا ختلاس ضرورة توافی الر كن للعنوی» وذلك لان جرعة السرقه ‏ 
جر يمة ععدية ‏ ولذا فإن تخلف القصد ییا يترتب منجرائه عم 
۱ تیامبا قانونا . ۱ 
والقصد الجنائى التطلب‌طذه بر بمةو تقائر و تمد 
الجا ى الخاص » والذى يستازم , الاضافة إلالقصد العام توافر نية خخاصة- . 
. لدى الجاى تتمثل فى اي ملك ال عل الا و 3 
< القصد لقصد العام : ۱ 00 
وهذا هذا القصد - يتوافر إذا كان الجائى عللابانه ختلس مال مرکا 00 
بيه ةلك (), أما إذاكان يعتقد أنه بأخذ الك له وان هذا 0 





۱ د..القلل الفلق لجع سایق مر را اس‎ )١( 
۱ رف ید تارجم‌لسابق ص) ۱۳۵ ده ٤و د نجیب سس ی » اطرجع‎ e2 ¥ 
سایق ص۰۳۲ “د. عید الپیمن بكر آلرجع‌لسایق ص٠۲ » وراجع عكس.‎ 
ذلك» آی‌آن القصد الجناى امتطلب ذه الجر مةقضد جنای عام أن فا لك [عا‎ 
هی‌عنصر فترضه فمل الاختلاس, حیث لابتوافر فمل الإختلاس إلا إذا اقترن‎ 0 
١ بنية التملك . ۰ ۰۵ آحد فتحی سرور سب - آارجم اسابق ص۵۱ ؛ د عر اسمید‎ ۱ 
رمضان ارجح سایق : ص٥٥٤ » ده سستی اندي بت - اارجع السابق ص 6 ي‎ ٠ 
وسيب هذا الحلاف مجعه أن الشر م فى المادة مع قد أغفل الإشارة إل‎ . 
اقصد المطلوب ». على عکس ما فمله المشرح الفرئدى سيٿ عبر عنه ف اأ اوةه‎ 
0 . مع ف بئية لغش‎ 
5 . قن ۸۲۸ أحكام النقض س۲۲ رقم )۱۳ س‎ 29 





هد 


الاعتقاد مب با على أسباب معقولة فانه لايد سارقاء وذلك لانتفاء القضد ‏ 
لجنا فى حقه »كا أنه لايعد القصد الجنائن متوافر إذا كان الجا يمتقد 
أن الال الذى استول غليه » مالا مباخا أو متروکا » وكان ذلك الاعتقاد .. 

مینیا على أسباب معقولة تير میم( ولايعد سارقا لتخلف القصدالجنائى فى . 
O‏ و یت دیا قد اوه 4 وه 4 فخ انو | 
بدون علد رلا قضی پپامة شخص ج سرقة تیار کپربائی 
لآنه ثبب اتتفاء علمه جا فعله سکپ بائی الذى استعان به ریات ۱ 
ينه على عله فأخذالكبر دائى بعض التوصيلا تمن التیار الرئیسی العار ع 5 
بوبه‌ضیا من توصيلة العداد الم ركب ماحل . ۱ 

وأن يسكون الجانى ءالما بأن أخذه شىء المملوك غير بدون اف" 
أما إذا رضى صاحب الشیء بذاك , فلا تقوم جريمة السرقة » ویلام أن . 
یکون‌هذا الرضاء صريحا أما عدم اعتراض مالك الشىءعلى استبلاء لیر 
عليه » فلا يبيح للاخير فعله ولايعنى مرافقة الالك على التنازل له عن 
ملکبته » وإما قد يكون ذلك الموقف من المالك مرجعه ژل إدادته أن. 
. يضبط المنهم متلبسا بالسرقة » أوقد يكون مرجعه إلى خوفه من‌الجان لا نه 
كان حمل معه عند الاستيلاء على الال سلاسا حتی ولو ل یکقد آخرجه ۱ 
هن جیه » جيبه » أو خوفا من ضرر قد بحيق به من الجای ان گت 
ارتكاب الجراثم . 

۱ LL ![ القصد‎ 

ويعنى القصدا اص آن بتو از فىحق الجانى بالإضافة إلالقصدالعام 


0 عل التحو السالب ببانه ع نتحاصة ‏ تتمثل فى تملك الان عل الاختلاس؛ 
أى نية الظبور عليه بظبر الالك ومباة E‏ ۱ 


(۱) ۶ض ۱۹۲۹/۱۳۳۱ الحاماة س؟ رقم ۲۹۹ ص۵۰ ۰ 
(۲) تقض ۱۹۸۱/۱ جمرعة للقواعد + ۷ رفم 4۸1 ص4۸ ٠‏ 








ج 


انالك من لات الا والاستغلال والتصوف 10 ولذا فلو أنه. ۱ 
3 ی اجب ۸ تصرف إل ذلك » فانه لا بعد سارقا فن.يستولى على جيازة. 
شىء ملوك لغيرو جرد الاطلا ع عليه 6 + وإعادته ثانية صاحبه لایترافر 

۱ ن هالص چا دز لاصتا په »فد انتفا. ٠‏ السرقة. 
فى <ق شخص جرد غيره من سلاح كان حمله لدس بنية أن ¿ يتما 
وما خوفا من أن یعتدی به مل فى ظروی كان بتوقع آن ۰ تم فيها هذا 
الاجاد تي ولر أي عدا لبلاح بد ذال وأنكر الواقعة خوفا من. 5 

مف() . وأيضا فان من يستولى على سيارة یره دون رضائه يقصد ۱ 
پا واعادتها بعد الاستعال فانه لا یمد سارقا للسيارة لانتفاء نية یه 
التملك » رلکه يعد سارقا لبتزینووالر: بت‌الذی الم فاذا و اوضم‌قدر 
الكية الک مها فلا سرقة لآنباأشياء مثلية, ٠‏ ومنثم تتنية التملك(؟) 
وأما بعد وضع نص خاص بسرقة السيارات بدون نية تملكبا واعتباره 

جريمة خاصة فى خد جر بمة السرفة »> وهو نص الادة ۳۲۲ مکررا ۱ 
۱ أولا ) من قانون العقوبات وااضاف بالقاتون رقم ۰ لسئة ۱۹۸۰ فان 
الجانى بخضع للعقاب المقرر وهو الحيس مدة لاتزيد على سنة والغر 23 ۱ 
أل ی لانقل عن مائة جنية ولا تجا وز خمسيائة جنيه أو إحدى العقوبتين ۰ 
ولابعد سار تا من یمز ح مع صديقه ويأخذ ون راتا التقولات 
الخاصة به , وذلك لآن لازاح يعنى أن إرادة لمدیق منصرفة إل إعادة 

(د)داجععل سل ال اكام النقض ۱۷| ۱۹۳۹/۰ ۱ امس 

7 عدد ره ص۱۳۷ ۰ ۲۰| ۵ <کا موه ٤‏ دفم 1 ص۳۵ 4 . 

يفال | س دتما ۰ ص۵۰ ۰ 


0( إحالة مصر فى ۱6 ۱۹۳۸/۷ احاماة سم دم ۲ ص۵۲۲ ۰ 
(۳) د زرف عبیه س المرجع اسابق ص۳۵ . 


CS‏ د 


ذلك ای له جمد ذلك دون [دعاء حق عليه9؟ . 

حفاضرة نية التملك ( القصد ) لفعل الاختلاس: ۱ 

م ام جين مر أن تكون دق قد ارت 
الاختلاش » أما إذ على تم هذا التماصنر فلا تكون جريمة السر رقة متوافرة ‏ . 
فى خت الجانى » ولذا فن يستؤى على حمازة'شىء من غيزه اعتقادا منه . . 
Cal‏ م بتضح نسم له فما بعد أن هذا الشی إنما هو ملك لفیره » ثم .+ 
۱ بظل رغم ذلك محتفظا به 4 » فإنه لایعد:سارقا وذلك لعدم نعاصر الوص 
الجنائى لديه مع فعل الاختلاس » أى وقت أن ن آضرج حيازة ذ لكالثىم 
من حيازة صاحيه و أدخله فى حبازته هو »,ونفس الا بالنسبة لمن يعتقاد 
وقت استبلائه على الشىء من صاحه أن هناك رضاء من صاحبه ثم یتضح. 
له بعد ذلك خاف ذات الرضاء د يايو الوسر ودعي 
عتفظا بالشىء » .فانه لايعد ساقا » وذلك لعدم تعاصر القصد الجنائی: 
( نية التملك ) مع فعل الاختلاس29 ولك نإذا استولالجانىعلى الشی» . 
ليس بلبه تملکه وإنا بقصد الإطلاع عليه وإعادنه لصاحيه ثمطر' أرأت له 
بعد ذلك نية 2 تملك واحتجر هذا الشی. مبذا القصد > هل يعد سارقا ,. 
أملاء. ذهب الرأى السائد فقهاء!! لى القول بأن الجانى لا بعدسارقاوذلك 
لعدم تعاصر القصد الجنائى (نية التملك) مع فعل الاختلاس ,لان 2 صد 
کان لاحقا على فمل الا ختلاس , کا أن الاستیلاء على الشیء قد جعل 

ی نوعا من اطیاز الناقصة الامر الذى يناى معه قق الاختللاس 
ار السرقة جريمة وقتية والجرائم أ ی 
عامة يام أن يتعاصر الفصد الجنائى فیپا مع و قو ع 53 عدوا 





(۱) د. اجيب حسنی - الرجم سایق ص۵۳۸ > 
(۲) ۵ ۰ . نميب حدتی ل الرجع السابق ص.ع و ء ده آحد فتحی مد ۱ 
ص۵۲٩‏ 2 د ر ألسرعیك ص۵1 4 6 ۰۵ عيد بد لین بکر ص۳۳۱ : ۳۳۲ ۰ 





وم 


كان هذا لرأى ينف من غلوائه بالقول بان حيازة لشی, 00 
تعاصر القصد مع الاختلاس » مالم ثبت الجانی عكسبا(')» ولکنتا ره 
مع البعض أن ن الجانی فى الحالات السابقة يعد سارقا » وذلك لان استيلاء 
عل الشی بدون قصد التملك لايمطيه عليه أى سلطة أو أى حيازة وإنا . 
مخول له فحسب اليد المارضة عليبا » ومن ثم فلو بدا له أن يتملك هذا 
الثىء فان لحظة تير نيته من حيازة الشىء على ذمة مالکه ( يد المارضة  )‏ . 
إلى حيازة نامة له يعنص رما المادى والعنوی » يسكون قد تعاصر فعل. ۱ 
الاختلاس ( الركن المادى ) مع القصد الجنائی ( نية التملك ) ویعد 
ارفا . وهذا ما أ کدته عسکنة انقض‌فی أحد أحکامبا خصوص ال شیا ۱ 
الفاقده آ و الضائعة حيث ل تستارم ضرورة أن تتعاصر نية التملك للشىء 
- االتقط مع فعل الالتقاط ذائه»و [نا اعتيرت للنيةاللاحقة نفس الآثر الذي 
يترتب على المعاصرة » هذا فضلا عن[تساق هذا الرأى مع مايتطلبالقانون | 
لانه أدعى إلى تحقيق المصلحة العامة و حقظ الامن » ويغنينا عن التورط 


00 فى البحث عن الوقت الذى دا r‏ 


الباعث : 


مسب 0 


۰ ۱ متى تفر القصد لجنائى على انسر السالف باه فان الجانى بکون ۱ 





() راجع اہ ا - ام الخاص - ہی ¢ ۵ ا اقل 
ص ۱۲ ؛ ۰3 ود مصطن صم ؛ » د. آحذ فتحی صرور ص۱۵۲ ۰ 

(۲) د. سعد «صطنى ‏ مقال بعنوان اقصد اجنائی فى حبس نا 
الضائعة ‏ اة القانون وال فتصاد سئة ۱4:۲ س۱۲ ص1۴ ۰ د. رءرف هيد - 
الرجع ساب - = ۲0۹-۴٥6‏ ) ده عر السعيد ع ص۷٥٤‏ › د. عبد المهيمن 
ص۳۲۲ ء د. أمال عثيان ‏ شرح قانون العو بات القسم الخاص ممئة ۱۹۷ 
ص‌و۳ه ؛ ۳۹ ده حستى الجندى صن ۱۳۸ ۰ 








Se. 


بارلا و ا بالبواعث الى ادفعته . 
۱ إل ذلك سواه اکانت بواعثشريفة آو ؛ اعت ی شريفة ؛ وإنا فن أ 


0 يستولى على مال ملوكلدينة بنية ملک عد سارقا حتى ولو كان واف إلى 


ذلك هو استيفاء دینه و يحصل من‌مال مدینه إلا على قدر مسار لر ˆ | 
وذلك لان الدواة فع أو البواعث كقاعدة عامة لاتعد من عناصر القصد ۱ 
الجنائى ؛ وأيضا بعد سارقاً من ) يسنولى عل قطعة مخدر فى حيازة عزیز لدیه ۱ 
معدة لاستمالده حتى ولو کان باعثه عل‌ذاك هو الإحالة يبنه و بين تعاطيبا 
اح ی لاتضر بصحته() , وكذا بعد سا: رقا من يسرق مستندات تحمل أدلة 
۹ دات ا أو إدارية فى م واجېته وذلك بقصد التخلص من الجر 2l,‏ , 
ولکن إذا توافت فى حق الجای أحد موانع م السو بان ۱ 
۱ لاجر ۱ء الجیاء ی‌القرر رة السرقةء اا لدیه مایشتر 
. بەمايسد زمقەفيىرقطعاماًء هلا یمدسارقا توافر شروطحاللضرورة ‏ 
( م ع ) وأيضاً منينزل البحر للاستحام ويترك ملاابسه على الشاطیء 
م مخرج فلا يجدها » فيختلس ملابس اشخص آخر 0 
لایعد سارقاً لتوافر حالة الضرورة » ولكن إذا زاای حالة الضرور هذه 
ولت وس جات ی ما 
إثبات القصد الجنائی :.. ۱ "00 
إن [ثبات توافر القصد الجناء مر الجانی )نامر ر 
١‏ الى تفع على دوه د بری ف بعص حالات ۱ 


ودد ی رن کی او با سا از گنوی 


اتلك وعا للاحتفاظ به ؟ رهن حتی إسدد له آلدین دنه > قانه لا يمد سارقا. 


(۲) د. نز دجیپ حصلى ل رجع الشابق ص ۵۳۰ ۰ 
() نقض ۲۸| ۹۳/۹ أنحاماة س ۲ صه . 
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تص ا . سلطة الإتهام من عب» الاثيات ویفترض ق 
الجنائى مثوا ف ر فى ق الجانى . ومن هذا القييل غلئ سييل الثال مایخ 
عقوم الخالفة من نصنالمادة ٣ع‏ الخاصة بفقد الشعور والاختيار جت . ۱ 
E‏ » حيث جل ی قريلة تمق 0 ۱ 
الشرع OEY‏ و گە 
النقض قررت فى أحد أحكامها أن ال جر عة اتی بر كربا السكران يازم أن 
تکون من الجراثم انى لايتطلب لما فصد حاص ( نية خاصة ) لان ۳ 
الخاصة لانفتر ضف حق ) السکرآن عند [قدامه عل ارتکاب الجر عة ون 
ثم فان السکران: إذا استولى على مال لیر تحت تأثير السكر فإنه لايعد 
سا لآ نالسرقة منالجرائم ذات القصد الخ ص(؟) . أما 3 توأفر 
القصد من عدمه فا نه من‌السلطات الخولة لقاضى الوضو ع فل أ ن‌بستنتج 
توافره أو عدم توافره من الا دلة الطروحة أمامه ذ فى الدعرى ولن‌عله 
رقاب ی شأن استتتاچه من که النقض إلا زذا استستج توافره من آمور ۱ 
۱ لاتز دی عقلا أو قانو ا ی توافره ‏ خینگذ مخضع فی‌شا شان هذا استاج 
إلى رقاية که اننقش ولیس بشرط لصحة حم المحكة بادانة ٠‏ التبم 
جر مة السرقة أن نكر صراحةق حكنا تؤافر نية ت الك مادام آن ماأثيته 
القاضى من وقائم تدل على توافر هذه النية وإ نالجانى م ؛ بلع ی مخلهبا(؟): 
ولكن تکون ال a‏ ان توافر ا از فد ۱ 





)0 راجع ذلك تفصيلا د. عبد البیمن 7 ص۰۲۳ ۳۳۵ , 

(0) دامع (عض ۳ ۱۹3/۰ ججموعة ألو اعد + ۷ رقم ۳ ص »+1 
آشار إليه ده فيد المبيمن ص۲۳ هامش(۲) . ۱ 

٤ راجع ناض 1 جموعة القواعد + ۷ رقم ۳ ص 4 ؟‎ (r) 
۰ #رع4 احکام ۲ قن س ؟ ی ص۷۲۸‎ 4 





مت ۲ 6 ۲ مس 


هناك شك فشان توافر ها ۰ أو ااتهم ند توافر‌ها فی حته ) ای ۱ 
هذه المالات ۱ إذا ل : بین إلى ۹۹ ی آفر هذه المة ف کہا بالإدانة ¢ نان 
۱ حکبا یکون هعییا م و دب نقضهء و إذإك اذى بأنه « إذا كان المتهم قد. 
ناز میا نية 2 لك لديه بقوله أنه ماقےد يأخسذ البطانية محل دعوی 
لسرقة إلا رد إلا (لتقاح ا إتقاء لار د فإنه يكونمن الو اجب على امحمكة. 
. تتحدث عن ص ده اجتایی و ۵ بم الدلیل على توفره فان ۴ هی تقعل 
كان حكدرا قاهم | تصو را یعیبه عا ٠‏ سحو جب اعضاه ۹ وم فی به من ۱ 
أنه 2 إذا کانت الوافعة - على او الب 6 المطعون في فه. ما يېم م ۳ ۱ 
أن امتهم آنتوی ملك الطنجة المتهم پسرتتبا الاك آه عل انتزعبا من 
۱ 1 0 . نسحا با ل هسمه منهاق‌ذات لوق تأنه ل برد ذلك إلا تعچیز ر 
عن مطاء ردته وألة,ض عليه ١‏ ۱ اق هدم الصو رة الى ختاط ف.مأ | ية المر قة 
بعير ۵ على هرأ الله و يكز نعل امك أ أن نعی , تاستچلام: هه النية :اراد 
الدلیل على قیامباکا ھی مرو فة فى القانون وللا کا کہا قاصراً فصو را 
یسو جب نقضه »(۲) وما قضی به من أنه « لا كان التبم - الطاعن - 
بجاول ف .4 .ة السر فة اد به وکان الحم الطءى ول يه ول أقتصر ف إئيات - 
ال وأقعة ف حت 5 لى اقول تأنه تسم ۷ اذرجو مم | ارا ل المسروق 
من متهم 0 دعل (عتراف هذا الهم . دون آن یوت حة ةة تصدااطاعن 


من هذا الإستلام أو دی علءه 4حتوات القيبة التىاستامباء وكان ماأشار 


إليه الک من اعتراف تیا خر لايكق بالقدر الذى آورده الكشف ٠‏ 


عن ) هدع إل 3 ولانبات مس همه اطع ن فی‌جر 26 4 السم فة نان الحم ااععون. 
فيه یکون تامراً نصر 5 ! أ يستوجب نقطه بالنسية للطاعن ٠‏ . 





(۱) نمض i‏ 57 احکام انقض ص۲ رقم /ا ص ۱۸۰ ۰ 
(۲) نقض ۱۹6۲/۱۳/۳۰ ة القواعد + ۷ رقم ۳۲ ص۳۸۲ ٠‏ 
(۳) نقض ۳۹ ۳ أحكام انض سء ۱ دنم ص ۳۵) ۰ 








ا الفقصّنلاناطع 00 
عقوبة ة السرقة. 
ارت أركان جربة السرقة عل السو السابق يبانه فإن الجر بة 
تعد جنحة صرقة فى صورتبا البسيطة و یولع من أجلبا المقاب القرر فى 
للادة إرإمعء والتى تنمثل فى احبس مع الشفل مدة لا تتجاوز مقن » 
آما إذا وتفت عند حد الشرو. ع فان الجانى يعاقب على الشرو ع فى هذه 
الجنحة وفقا RE‏ بالقانون وم لسنة ۱۹۸۷ ) بالحبس مع 
وس ا الحد الأقصى الجر ةلو وقست كاملة 3 
۱ قب بالحميس مع الشغل مدة لاتتجاوز سنة » لان الجرعة لو وقمی تامة 
للبادة L۸‏ فالعقاب کا آوضتا هو اليس مع الشخل مدة لاتتجاوز 
تین یمود نی ی ى. حالة العو د آن ك بالإضافة إلى الحبس > 
9 أن وا ع ای بدا مین > ی صراقبة الیو لیس ( عقوبة 
۱ تسكيلية ) مدة ستة على الأقل أو شنتين عل الا کر (م ۳۲۰ع) ,5 ۱ 
يجوز أن بشدد القاضی العقوبة على العائد و فقا تلمواد 4٩‏ ۵۱۰0۰۰ ع. 
والحم الذى يصدر منالقاضى بالحمسسواء كانتالجريمة تامةآو نت 
عندحد اشرو ع ایا فوراً ولو حدت ين 
بيد أنه فد ؛ وأكب ارتکاب جنحة السرفة ظر ف من الظروف بتر 
عليه أن يدد المقاب مإ ی الجانى مع بقاء الجريمة فى نطاق الجنح 3 
۱ .يترتب على وجود بعض الظرو ف أن تصبح الجر عة جناية ء كا أن ا مشر ع 
قد وضع قیداً إجرا: ليأ فى جرا السرقة عبت لایکون للنيابة العامة الق 
فى إقامة الدعوى الجنائية على الجالى !< ذا انصل علما بوقوع الجر مة الا 
جع آنبتقدم نی عليه بشکوی يكذ تر د التبا بة العامة كافة سلطاما 
۱ خی تحر ۳۳9 دس اجن يم اک ك بات » 0 
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هى جرائم السرقة بين الأزواج والاصول ۹ نان هذه الجر اكيم 
بت و قف حر یك الدعوی بصددها على شكوى اجى مليه والذى يكرن له 
الق فی‌التنازل عا فىأى مر حلة من ضرال الدعوى كا أ أن له له أنتازله 
عا حتى بعد صدور حک بات فیبا » والملة فى ذلك ال محافظة. . 
۱ | شرع على العلاقات الا سریة والساهمة فى تماسكبا ووحدتبا وآن‌عدم 
تقييد هذه الجراتم بتو قف تحريكبا على شکری سوف ينشأ من جر ائه 
خلافات وصراعات وتصدع فى العلاقات الاسرية بين أفراد الاسرد. 


الواحدة ¢ من‌أجل ذلك مآشرع مصلحة اة فى هذه ع علو 
۱ المصلحة العامة . 


e‏ زات الظرف الشدد. 
لعقاب » وجنابات السرقة » وذلك فى مبحئين على و 
۱ ۱ الممحث الاول 


۱ ۰ جنح السرقة ذات انظرف المشدد للعقاب ۱ ۱ 
۱ “إن جنح السرقة ذأت الظری الشدد لاب تطلب ارف نقس. 
. الا رکان المتطلية لجر مة السرقة فى صورنبا البسيطة ولا تختلف إلا فى 
أن الجن الشددة للعقاب يقترن )م أحدالظروف الثىيترتب علا . نشل بل 


٠‏ المقوبة كسب معيقاء الجرعة فىنطاق الجنح.وقد إصا مئر ع على هذه 


۱ .الظروف المشددة للعقاب١ف‏ والمواد ۳11 مكرر ثالثاع» EY‏ تتمثل فى 

و عامن‌الظروف» منمامایتعلق مکان ار یکت الجر عة وهی‌لسر قا تالاى ۳ 
تقم من مكان مسكون أو معد للسكنىأ و آحد ملحتاته . والشرقة من محال 
العبادة. والسرقة ة من مکان مسوژ» والسرة قة منوسائل النقا اليرية أوالبحرية 
أو الجوية . ومن الظروف مايتعلق بزمان ارتکاب السرقة : وهی السرقة 
الى تحدث ليلا ء والسرنة أثناء فترة ارب من جرحى الحرب ٠‏ ودن 
لظرونی مایت بالوسيلة ال ااستخدمة ات ا و سلاح 





ص4 6 - ۰ 


أو السرقة يكير الاختام »وم أن ترجع لظررف إلى سفق الجاتى , 
وهی السرقة ای ی صل من شخصين فأ كدر والسرقة الى تقع من الخدم أو 
المستخدمين والصناع أو الصبيان هم ٠‏ والسرقة الى تقع من متعیدی‌لنقل ۱ 
وسوف خصص لكل منبا مطلبا على حده ٠.‏ . 
الطلب الأول ٠‏ 
الظروف الشددة لجنح السرقة الى تعلق مكان اجرعة 

5 الظروف الشددة لعو بةالسرقة الممدودة من قبل ۳ وا ى تعلق 
ما كان الذى تمت السرقة منه تتمثل فى : 
١‏ - السرقة م مكان مسكو نأو معد السك وأ اه أو لاد 

۲ - السرقة مرح مكان مسور . 
عم السسرقة من وسال النقل البرية والبحرية والجوية . 
وسوف نفرد للحديث عن کل منم فرعا مستقلا ۱ 


آلفرع الاول. ‏ 
۱ السرقة من مكان مكو إن أو معد للسكى أو أحد ملحقاته أو عل العبادة 
وقد نض على هذا لظری لدد لامعاب المادة يوم آولا من قانون 
المتو بات» حیث‌شددت العقاب إذاكان المكان الذى عم السرقة منه مكان 
ES‏ أو أحد . ماحقانه أو عل للعبادة وجملته الحدسمع 
اه ل . وترجع علة التشديد [! ل آن السرقة من هذه ال ما كن تنطوی على 
أمرين هما انتوالك حر مة السکن وأيضاً الاعتداء على الال الموجود داخله 
بالاستیلاء عليه وادغاله فى حيازته ویقصد با مكان بالمكان السك ون. الکان 
السکون فعلاء ۳ امعد حسب طییعته : لانامة الفعلية نامة القملة کال رل والستشفی 
والمدر سة الداخلية و الفندق واللج" والسجن »كا يمل آیاللکان الذى 
يسكن نعلا ور يكن معدا بحسب طبيعته للإقامة . 5 عل التجارى 





* . 
وبصاح.حسكوميةودوراملاممد والمصانعوالبتوكوا مدارس(')والحظائر 
المعدة لاحیو | نات ¢ وذلك موی کان :بیت فيها بعضص الأشخاص كالحراس 
٠‏ ولیو نان ۰ 
ار ا تو فو عجر کاس فهمنه: ومثاله الشقةقالصیت‌والی لا تخد مرا ۱ 
أ ام زلا فى وقت الصيف فقط , آو ا نول آلوجود مشنی ولا یقم | 
فيه أصحابه إلافوقت الشتاء سبو کا الارن فبله أما نة 
لگ لاق بم فيها اصحاما مؤقتاً. أماإذا كانالمكانمنر زلا ببىحديثا 
ول يسكن فيه أحد ۱ ۳ كان شمه ۸: نسکن بعد ‏ فان السر فة من هذه 
الاما كن لانكون جر بمة صرفه من مکان معل للسكى ول" سراع الظرف 
الشدد للمقاب على ا اى" و ذلك لا نتهاء حكة التشديد . وليس بذات 
أهمية المادة التى بنومنها السکان‌السکون أو المعد لاسکی‌فقد تسکون مادته 
۱ من الطوب أو الخشب أو قاش الخيام و | ,صم أن یکون‌نا بت آومتنقلاء 
کا نا زل والا کواخ والاكشاك والخيام وابراغر والءو امات(" 1 
٠‏ (۱) داجع نقض [بطالى ۰ ۳( 
Annali di 0۳1060 e proce penale 1937. 4.‏ 
(۲) جیپ سسنی: مب ص؟ ۵6 ؛ ده ٠‏ حمر لسعند ص ب..ء ده آحد فتحی. 


بر ور ص۱۵۷ د. عبد المهيمن بكر ص۳۰۵ و بلاحظ أن السرقة من عر بات . 
الك الحديد المعدة لموم لا تطءق فى علیبا اظرف | ااشدد #اص با لمیر قة مس 


۱ أماكن معلهة لسکنی وذلك زه بالرغم من أن هذه الثاها كن معدة1 يت ألمت أ فر بن» 
إلاأم الا تعد ما کن مسکو لة ولا معدة لسکنی ¢ لان السکنی تاطلب استقرار 
_ فى الإقامة إلى حد ما وهذا غم متوافر فىعربات مكلك الحديدية الخاصة با لنوم . 
(۳) راجع نقض [یطالی ۳/۸ |۱۹۳۷ 
Giust Pen. 198811. P. 126.‏ 
Manzini (V), Op. cit. P, 208.‏ 
بفیدی . رە رف عرد ب ارجم اسا بق ص ۳۷۹ ۰ دہ جیب سای - 
الرجع ۲ سابق ص011 »> ده عمر امد س الم رجم اس اہی س ۷۰ . 





۳۹ 


ویقصد ملحقات ال کان‌السکونآوالمد للسکنی : المكانالذى بتصل 
ده الماکن ويكون مخصصا لنفعة هذءالآماكن والذىتربطه بهالرابطة 
ال ی تجعله جزءاً مكلا شما وذلك بصرن الط ر عن مكان وجودها 
۱ فیستوی أن تکون ملحقات المكان المسكون أو المد سکن » فوقه أو 
موجوده يحوارة أوأسفله مادام أنه یجمعبا سود واحد أو آطار واحد » 
كثر فةالغسيل (1) أو الحديقةالخاصة بالمنزل وال جر اجو حظيرةالدواجن(؟) 
ويلاحظ أنه ليس بذات أهمية أنيكون دخول الجانی [إالمكان المكون . 
أو امعد للسكنى أو أحد ملحفاتهماء خلسة أو كان بطريق مشروعءولذ! ٠‏ 
۱ فان الظرف الشدد يتحقق حتى ولو وقمت السرقة من ضيف أو خاد م(") 
<< وثرى مع الپیش() آن صاحب الکان المسكو نأو العد . للسکنیآو أحد 
ملحةاتهما » لو سرت مالا هذه الأما كن من ضيف حل عليه أو استضافه ‏ 
أو من‌خادمه » فإنالظرف المشدد للعقاب يتوافر ف‌حقه» لتوافر شروط 
التشد يد حیث بعد الجنی عليه من المقيمين هذه الامکة وطذا هویتمتع ‏ 
بالحاية التى کنلا اهر ع لحرمة هذه الأمكنة ۰ ٠‏ وال ی ألوم بها الكافة 
جتى ولو "كان صاحیا ذانه.. 
٠-٠‏ ويقصد بمحال المبادة :.الآما كن المعدة ادا الشعائر الدينيةءوذلك 
بنض النظر عن نوع الديانة التى تغارس فى , ده لباک » و ولنا 


: erf قض إيطالى‎ e) 
Riv. Pen. 1943 Mass 18. 
: راجع 2 تقض [بطال ۳۷۷۰ سابق الاشارة إليه فى‎ 5 
۱ ` Annali di ملاعلل‎ et proce. penale 1937 .م‎ 664, 

(۳) ده ر رف عيد ‏ اارجم امہ ابق ص۳۷۷ > د عر سید 
المرجع 7 سايق ص۷۱٤‏ ء دءعيد المييمن بكر - المرجع السابق ص۳۲ 

(4) راجم د. ۾ مر أأسعيد - الرجع سایق دن 401 ؛ ده فيد عبد المريءنه 
پکر - الرجم سایق ص٦٤۴‏ ۰ 





۲۱۲ 


فتشمل المسداجد والكنائس فبی اما كن مفتوحة للجمبور ا 
شعائره کا تشمل الآما. كن الخصصة لافراد معينين کصل لدرستا و کید 
أومستشق وللعابد والأديرة ء:ولذأفإن تشديد العقاب يسرى على السرقة: 1 
٠‏ من هذه الاما كن سواء وقعت على أشياء من هذه الاماکن کالسجاد. ' 
والتجفء أو وقفح على أموال لشخص آخرداخل هذه الأماكن. ولاعبرة . 
بدیانة السارق فقديكو ر ن من نفس دنل شخاصالمدهذا المكان لپاشره. . 
شعار الدمن ا حاص جم فيه وقد نکن تاعا لد بانة آخری فالنشد يد 
یسری عليه إذا وقعت السرقة فى هذه الا ماکن وکل مايلرم هو آن‌یکون 
هذا ا مكان تمارس فيه الشعائر الدينية فعلا ء آما إذا كانتلا تمارس فيه 
۱ وأصبح أثرأ من الاثار التار ية فان السرقة مئه لاتعد صرفة فة من محل عبا دق 
۱ ی ی ی ی ی . 
۱ السرقة من ۳ ۹ ۱ 
شدد الشر ع لمقاب على جنح السرقة الى تحدث من مکان مسور > 
۱ قد لحان رب اج ات ود عل فاك ق لاام ۳۷ 


ص نان ور انط أو بسياج در ار بابر 1 ۱ 
ويكون ذلك بواسطة کسر من الخارج أو تسود 1 و باستعيال مفاتيح 
مصطنعة . > و جدر الإشارة إلى أن تشد ید العقاب وفقا لمذهالحالةقد قصد 
اد السرقات ای تحدث‌من أما كن مسو رو لکنمالیست سكو ت 
أو معدة للسکی لأن الس رقةمن هذه الاما كن محمية 4 بص المادة ررس (أولا) ۱ 
عقوبات وقد سبق الحديث عثباء ولذا فإن ماتعنيه للادة ۷( (lil‏ 7 
۱ عقوبات هو 9 من مکان | والخازن والشون 
2 نت 





- ۲۱۳ 


۲ ای سر رة والمتاجر و المصانم و 2 می کان کب 
أعد» ولتك إذا کان اللسكان الھور يضم باه مکان مسبکون | و معله 
e‏ فان 'السرقة من دار له خضع لد بد امنور ص عليه فى المادة/ وب 
2 الا وثانيا ) وقد عنم لبادة دوس مكررا ( ثالنا) . 

: وترجع حكة تشدید العقاب و فقا لهنم و كيال اماب 
سای اعتدى عليه بالسرة ته وذلك لاه داستخدم احتیاطات 
ایة ماله شرب السور حول الام الذى يستازم أن يكل لدحماية لیال 
الما 1 أككثر من اة لال غيره الذى له سبلا حيث عکن للذير 
أن ينال من هذا فضلا عن أن ا لجان الذى بتساق 1۱ واچز ويتخطى 
مقبات ک يصل | فى هذا الال هر بلا شك که ثر طورة من غيره امذى” 
ل تداز تل راق ولا جد اال ماه سول ال تشه دون عضا 
واستولى عليه . 

شروط : نشد ند العقاب و فقا لبادة ۳۱۷( ثانيا) عقوبات ۽ ۱ 

شرل "سید لاب رضنا قن آضورع آن مسر سین 
مسور وان 2؟ الى e‏ ۳۳ 

و تال مق 

آولا : اكان و 

استلوم الشر ۴ اد )مرب کرد اکان ۱ 
ای حدس السرقة من مكانا مسورا» ویستوی أن > ون هذا السور 
ساتطا أو سیاج من شجر آخعر ار طب ایس ۱ و ختادق»و لیس بذات 5 
أمية كون هذا السور عل ددجة من آر ا الار ما ع » ولکن 5-1 
ماپلزم توافره هر كو نهذا لشکان الذى کک راء الاس 
تست 


(۱) عهود مصطق ‏ - امرجم لسابو د نبذةام ۽؛ د. هود e‏ 
ابر حي ص 648 ۰ ۱ ۱ 





عي 


e ۱‏ ال قاين داخل را ۴ خط 
راتتیحامه ولو كان ذلك عجرودیسیر اا إذا كان السور به فتحات تسمم 
بالإخول ولیس با أبواب م كبة عليها سکن ۾ إغلاقها أو كان السور قد 
تدم أو كان قد أحبط : بعش ٹس احجار بقصد بيان جدوده شين أو کان ۱ 
صحاطا بقنأه لری() » فان السرقة من داخله انط مارد 
نز وی ۱ 


حل ستتصت ا سس سس 
اج مصطنعة : ۱ 





يازم وها لاد ۳۱( انا عت ات آن تكون اس تمعن 
طريقها الدخول إلى 0 المكان السور یه مته » قد حدلك 00 
نالک أ و النسور أ و استعمال مفاتيح مصطنمة ٠‏ وراد بالبكسر ۱ 

استخدام العنف لتجاوز السو والوصول إل الال J‏ 3 آز أما إذا 
کان الدخول لس عن طرين لكبر ونما كان 585 تاح الأصل 
لباب السور ؛ جى ولوكان الحضول عليه کان بط بعر بق مس أو كان ۱ 
الدخول بازاحة المزلاء أن باستخدام مسمارا آوحیل أ و آل إذا یترنب 
من جراء هذا الاستعمال لیم , أو جذب باب السور أو دفبه فانفتح 
دون أن نحدث به حطیم ودون ېو دمن الجانى مى كان الترباس 

أو القفل غير صا ری فان امد بد لاعةاب و ذقا لادة ۳۷ (ثانبا ) ۱ 
ی على الجاتى . ولكن إذا جدت التجطی أ أر الكسر . 
۱ ی لتجاوزالسور » کتحط. ازج ار ج یل تانق کسر 


0 د مر آممید بت ۴ لابق ص۷۳) ۰ 
(۲) ۰۵ حمر د اجیب جسنی س المرجع لسابق ص 244 ۰ 
(۲) ده دهء‌ری قبيد الرجم سایق ص ۰۳۷۹ 





س 


تال و تم السام الب بها الأبواب أو الترافزد ۰ فلن فصي ٠‏ 
الادة ۳۱۷( ثانيا ) عقوبات ينطبق على الاق ٠‏ وى جميع الا حوال یارپ 
آن ایکون الکسر قد تم فى السور الخارجى للمكان الذى أن تتوى الخال 
السرقة مته » أماإذا تم تجاواما سور الخارجى دون كسر واستخدام 
العنف وما کسر أبواب داخلية کا بو اب مکاتب لو خزان‌فانه وفقالرای 
الغالب فى الفقه الصری()» فلا يشدد العقاب على الجانی ونقا 
لمادة ۳۱۷( ثانيا ) عقو بات . ووفقا للراجح أنه ليس بشرط أن یکون ‏ 
الكسر ف السور الخارجى قبل دول الجاقى للسرقة » بل أن التعديد . 
يسرى على الجانى إذا مااستخدم العاف فى كسر السور الخارجى_: يعد 5 
أن أخذ الموال عل السرقة ‏ وهو.فى طريق خرو جه . ولذافالتشدید 
يسرى على من دخل المكان الور يدون استخدام عنف كان يكون 
قد دخل باستخم دام المفتاح الأضل الذی سرقه » أو من بابمفتوح. 

ثم اضطن إل قر فى ألباب الخمارجىعندخروجه بالمسروقاتءلآنهمادام " 
بل بوكو وو ب ووو 
تعد فى مرحلة لمرو وه تاا إل نکمم ير تقر وا 
سايم ب ۱ 

وبراد دیراد بالتسور . اجتماز الأطار الخارجی للکان المسوربأية وسيلة: ۱ 
خي اه وسيل للعدة أصلا لدخوله » كالتسلق على مواسير مثبتة ال 


)0 راج تقض 1ه | ۱۵۳ جمرعة ار تفن ی نوم خی ۸۰ 
(۲)د. عمود نجیب حستى. - ص,وو » ده گر السعيد ص ولا 6. 
. عيد الینمن بكر ص۳۹ . ا 
(۴) ده القلا لای - اج سم دصق یذ ب 
ده واد نجیب حسی - ص۵0۰ ٠‏ وراجم عکس ذلك الاستاذ | أحد أنين 
ں٤‏ ۰ ۱ 5 ۱ 0 











۱ ۲۱۲ - ۱ 
و ا 5 أو حيل ua a‏ ماو 
۱ أو من فوق شجرة واه » وقد بشت عك النقض فى آحد أحكامبا 
0 لقصو د بالنسور فقالت آنه « دخول اللص ف امحل الذی آراد ارنکاب 
السرقة فيه مق غير بابه أيا كانت الطريقة الى استعملبأء ویستزی فى ذلك 
أن-يكون قد استعمل طذا الغى نض ليا أوصمد على جدار المر ذلأو ون 
إليه من نافذة » أو هبط [ليه من آبة ناحية 62 : .۰ 
ظ ری أبها أن کون الود هدم لل رل لا ظ 
سرقته أو كان بعد أن حصل الجانى على الال وآ راد الخزوج بفالددین ۱ 
للعقاب یسر ی فى حقه() . ۱ 1 
۱ یراد باستعمال فیح المصطئنة :أن بستخدم الجانى فى شان 
تحاو: زه السور الخارجی مفاتیح لفتح فتح الاو ابأو الأقفال ال ضو عة عل 


الا بو اب ۱ ولذا بستو ی‌آن يكونالمفتاح المستخدم مقادا للمفتاح الأصل ۳ 3 


أو کون الفتاج هو الفتاح الاصل ولكنه كان قد مد من صاحه 
واستيدله عفتاح آخر » ووجب_ذ الجا: ی الفتاح الضائم واستخدمه  »‏ 
أو و استخدم ااجانی آدو أت لفتح الاقفال دون تحطيميا کسماز أو مفتاح ۱ 
مزا ل یه بقل الق په باب سور »وی نم تاو لور الخاذجي 





(۱) داجم نقضن 9/۱۵/ ۱۹۳۹ بجموعة قواعد القانرنية ۳ رقم 
ں4۹٥‏ ۰ دلقض ۱۹۵۸/۱۲/۱۵ و عة ام تن ۹ دهم ۲۰۸ 
۱۰۲۸ ۰ 
(۲) د. ET‏ 00° دهد ميعن یکر E‏ ۱ 
وداج تقض (طال ۱۹۳۵/6/۲۲ : 
Giust. Pen. 1925, p. 297.‏ 


. وراجع ءکس ذلك الاستاذ 5 آمن ص٥۷٤‏ امو صو عة اجنائة 
ا بل ۲۵٩‏ م 





دون 
باستخدام هذه انم الصطئعة أو القلدة السرة قة من هذأ اکان فان . 


حكمة التشديد جوافر » أما إذا كان الدخول عن الطریق الطبیعی ,دول 
عنف أو دون تسور وحدث آستخجدام الفاتیح المصطنعه. لفتح أبواب. 


3 "داخلية أو خرائن فان التشد بد لایسری عل الجان, لا نه لا,دوزآن : تحدث. 


استعمال لفایم لفت الباب الخارجى للسور . ويبتري أن یکون‌الانی ۱ 
قد استخدم القاتیح قبل الدخول أو استخدمبا عند خروجه بالمسروقات. 
خكة التشديدمتوافرة فى كلا الحالتين(' پر لکن ذا تم فتحالیاب الخارجى. 
للسور بالمفتاح الاصل فان حكة التعديد. لا تکون متوافرة ومن ثم 
0 قلا بشددالمقاب وفقا للبادة ۳۱۷ ثانيا ) على الجا حی ولو كانت. ۱ 
76 الرسيلة اتی حصل ما الجانى على الفتاح :وسيلة غير «مشروعه ولکن 
إذاكان حصول الجانی على الفتا ح بالسرقة أو النضب وتوافرت الماك ۱ 
ديه ء فانه يعاقب عن جر بمة سرقة قائمة بذانا أو جريمة نصب ("). ونرى. 
مع البعض () أن الجانى لو استخدم مايسمى بالمفتاح الماستر ( المفتاح 
الاحتیاط طى ) و الذی یصلح لفتح عدة آقنال > فان التشدید وفقا للمادم. 
۷( ثانيا ) يسرى فى حقه » حیث يند هذا الفتاح. من قييل الفانیح 
المضطنعة لا نه لايستخدم إلا عند الضرورة ة ولذا فإنه لایعد هو الفتاح, 
الأصل الخمص لفتح القفل أو الباب . 
0 الفرع الثالث 
۱ السرقة فى وسائل النقل 
شدد الشرع العقاب على السرقات لى تحدث فى وسائل النقل 
الختلفة بر بة ة كانت أم حوبة أمجية, وذلك ف المادة 5 مكرار ازثاشا). ۱ 





5 ۳ ۰ ۲) ده رهورف هید ب ص۳۸ 0 
(۲) د ع السعيد ‏ ص۷۷ هامش(۱) ٠‏ 








۱ داخل المدن لمت ان أنبا تر بط بين الدو له ودولة أخرى ,کایستوی 


+ اتلكرن هن الرسانل عخصصة انقل الأفرام أم لنقل البنانم() » ولیس. 


تیه وت 


~4 


من قانون العقوبات فى الفقرة لول منها وذلك بقوله ه يعاقب با جس 


مدة لانق لعن ستة أشهر ولاتجاوز سبع سنوات.. ( أولا ) على الرقات _ 


٠‏ وترجع الملة فى تشديد العقاب فى هذه الحا إلى رغبة المشرع فى کال 


حابة لوسائل الو اصلات الختلفة برية أو بحرية أو جوية"وتأمينالآفراه . 
ان بستخدمون‌هذه‌الوضائلق تنقلاتهم مايىکو ن معپممن ال ۰ ال( 
فبذا التشديد للعقاب بسری على السرقةالتىنحصل فى وسائل النقل» و يقصد ۱ 


برسائل اقل تلك الوسائل المدة لاتقل من مکان إلى آخر » فبى تمل 


افة ال ركبات اتی سمح لجمپور. باستخدامها فى تقلاجم دون کید 
شب" ا كانت ملکاللد ول أوأحد هشاتبا أوملكا للافی اد ا بستوى 


17 تكن ن برب کسبارات الاجرة و الاتو بسات والقطارات: أو كانت 


عر کالقن والنعات والعوامات » أو كانت جرية كالطائرات ۰ 
1 يستوى أن تكون هذه الوسائل للتقل ها ير بط المدن بالقرى أو ف 
ظ بشرط أن یکون الجانى شخص غير مستقل هذه الوسائل بل يصح أن 
يتكون من يستقاون هذه الوسائل ویستوی وقوع الس الابيد 








(1)أضيفت هذه المادة بالقانون وه استة ۱۹۷۰و معدلة بالقانون ٠٤١‏ 
اس 000000 0 ١‏ ۱ 

() راجع نقض ۱۹۸۱/۹/۱۵ آخکام النقض س۲۲ رقم۱۱:۸ ص۱۷٩‏ 
رت تطلب هذا ا حك و قرع اسرقه من هذه الوسائل رفت ر جود ركاءا » 


آما إذا وقعت اسسرقة من هذه اوسائل وقت كانت خالة من اركاب فانه يطبق 


على الجانى سك الادة e E۴1۸‏ 
(۳) د. هر السعيد  ۰۳۸٩‏ 





ند وس موز 


۲ 
آلر کیات آو و قفباء ولکن راء ی‌آنه إذا كان ال جا: ى كن تفن وسبة 
النقل وكان الشی. ٠‏ الذى سسرقه قد سل إليه باعتباره من متعبدبى اقل فاته 
. لایسری عليه التشديد وفقا للمادة ۳۱ مكرراً ( الا ) وا يسرىعلية 
التشديد الخاص بالسرقة الى تقع من متعبدى النقلو فقا للما دة ۷٣م‏ (امنا) 
عقوبات , و بالنسبة لوسائل النقل الخاصة كطائرة خاصة أو مخت عاص 
أو عوامه خاصة أو السیارة الخاصة , فاننا نری مع البعض أن نص الادة ۱ 
كرد )نمی سرت را فيا شاب شن ضما من 
وسائل النقل اختلفة » وذلك لعموم النص”" . ۱ ۱ 
۱ الله الئان كس 
روف اد رت رت تلو ما ارتکاب الجر ية ۷ 
إن الظروف الشددة للعقاب عا ل جنح السترقةوالى تنما ق بامنالذی 


آرتکیث قيه جريمة السرقة » تمئل ٠‏ ی ظرفین هما . وقو ع السرقة ليلاء ۳9 
أد أثناء رة ا جرب عل جرح المرب عت ولو اتر ا مات 5 


سوق نفد لجدیت من كل منهما قرها. ۱ 
الفر ع الأول ۱ 
۱ السرقة ليلا 2 

۱ نصت على هذا الظرف المشدد لعقوبة السرقة الا ( رابا 


۱ عقو بات والقی جعلت وذو دع السرقة فى الليل من الظردی اشددة التى 


تجعل عقاب الجانی هو الحيس مع الشفل ٠‏ وترجع العلة فى تشديد العقاب 
إلى أن فترة االميل هى التى مخلد فیا المجى عليه إلى الراحة بعد عناء العمل 
ظرال بومه » وهذا يترتب من جرایه وجود نوع من الصعو بةفى إمكانية ‏ . 
أن محمی ماله من الاعتداء عليه ۱ ازن تعد بالسلطات القتصة . 





(۱) د ره‌دف عبید سس ص۳۹۳ + ده سی الجندى . - ۸.۰ ۰ 





- ۲۷ 


او رین فنا خف ی فن س 
٠‏ يما حر السير والتجول ٠‏ مما یسیل للجناة ارتكاب جبراتمهم والفرار 
بالمسروقات فى جنح الظلام< © . وإذا كان الشرع تدجمل منالليلظرة 
مشددا آلقربةالرة إلا أنه بين اه ونهايته » الاض دای رق 
۱ عليه وجرد خلا فى هذا الشأذر”). »ققد ذهب رأى ال لول بأن 
بداية الليل تتحدد .الف 2 نی يدأ فيا الأشخاص با شود فيه للراحة ى 
مناز م » ويتتهى بنبوضهم عاطم ء بيد أنه بو خذ على هذا الرأى أنه 
وفك يترتب من جرانه اعتبار#أن اليل قد یدای ر بعش الأوقات بكرا ْ 
أو متأخراً او فصل الشتاء وی الناسعادة قبل الذروب إل ساكتبموكذا 0 
فى الأيام اامطرة +. کا أن الیل لاييكون قد يدأ بعد الذروب فى فصل ١‏ 
الصف ملا حت بح الا شخاص ق الغالب غار ج مناز زم :ولا مودون 
إليه إلافى أوقات متاخرة و وأيضا بالنسبة إلى بعض المناطق 
الريفية فان من نهن الأعمال الزراعية فى الغالي يأوى إلى مسكنه مر 


rT SS‏ ۳۳۹ ساس لای س جد. An‏ و س 
ان تسب بداية الیل و ايه ۳ اختلا فه پاختنضن الازستة والامکة فى 


رونھب للش ! ل القوؤل بان تاد ند دال لیا ل وسا ته ¢ ی 
اللمنائل الوانعية للتروک لماضی الموضوع يقدرها وفقا للظروف التى لت 
أحاطت نا نا رتكا ب !لجر : ەو دإكدو: زیر ها قابتعلیه من حكةالةش 3 ا 





(2)۱. رە رف هید - ۳ 2. ET‏ 7 

د . مر السعيد ص ۸ و هلاحل أن اللشرع قد جمل الیل خر نشدد لقاب 

۲ بعش ال رائم كي رانم فتل اخیرازات أر الاضرار جا ( م۵1 ۳ )أو زتلای 

ااززومات ( ۳۹۸ ) و انتماك حرمة ملك اكير ( م۷۲٣‏ ) , 

(۲) داجغ فى عرض هذه الاراء تفصلا . د. عبد المييمن بكر - المرجع 
ابق ص ۳۵۲ وم ۰ 00 





و زو دم 
ار 


رد سر ا ا ده ی ی 
ا E DEE‏ يأ چ 3 از ی “ممع 
O ro ATEN‏ يد ۱ کی 1 
١‏ زملية محینه وت ناقور 
0 0 ۳ ی 3 2 3-5 
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الیل حتى يمكن تطيبقه على الفترة الزمنية الى ارتسکیت فيها الرقة» 


3 





٠‏ فهذا من المسائل القانونية الى يلتزم القاضى فى شأنها ما يريده اش ع من 
_ وضعهللنص القانونى ولا فهو لتزم بالتفسير الذىيتفق مع نية اشر ع. 


رذمب رای إل القول بأن الیل تنحدد بدايته ونهايتة وفقا للغووم 
الفلى» أى بالفترة بين شروق الشمس وخرویا» وهذا ما أبدته کے" 


. انمض خيث ذهيت فى أحد أحكامها إلى القول بأنه() , ذا كان القانون.‎ ٠ 
. من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقبا » ويؤخذ على هذا الرأى أنه‎ 


لا ينفقمع حكة التشديد واتی تتمثل فى أن الیل هو الفترة التى خاد فيبا 
ای عليه إلى الراحة بعد غناء العمل طوال يوهه » وعدم [مکانية حماية 


ماله من الاعتداء عليه والاستعانة بالسلطات العامة أو الغير » لان الفترة 
0 يسود فيا الهدوء وتقل فیبا حر که التجول» ما يسبل للجناة ارتکاب 


لش سوأيضا قبل شروقبا هناكفترة منالوقت يكون الضوء فيهاموجودا 
وحر که التجول موجودة وان كانت وة لا تقل کا عن باق 
فترات هار » وهذا يتر تب‌من جرائه أن السرقة فى تلك الفترة لانتحقق 


بها حكمة النشديد() . وقد قضی بآن السرقة الیتقع فى خلال هذه الفترج 


(۱) تمض ۱۹۱۰/۱/۲۲ امجموعة الرسية ۱ ۱ دقع ۱۳ ۰ ۱۹۱0/5/۲۲ 
اللجمرعة الرعية سنن( رقموم. اأ ا اا ا 





)۳( شش ۱۹2۷/۶ جموعة لقواه_ د + ۷رقم ۰۷ ص۳۹۱ ۳ 
a ۱۱:۸۹‏ رقم امع ص۹1 ۰ ی ا 00 


)۳( د. مود اجیپ سكي - ص )وم . 





كمه الت ضالمصرية فى بعض أحتكاهها هذا الرأى() » بيد أن هذا الرأى. 
---2- بوخ عليه إن الوافخ ف جد الآمرر هو اباو 2ب ال وود 


< SS : 


اك 


لا يا خرف ند قد قفي بن اركاب اميق هدرو 
0 الدقائق التاليةالةر ؤب لا يعتبر حاضلا ليلا لان الیل لا ييل جرد مذى 
۱ هذه البرهة الدسيرة بعد: الغروب(ا) ) وای بأ الق یتح ل . 


" طلوع الشمس تمثیر واقعة نارا(؟) ‏ 


ونرى مخ الیمض(0) آن اليل هو الفترة ,الرمنية الى ر خی لام 
قيب سندوله وهی تتغيزد بالقثرة الى تبدأ باب الشفق(8) وتتتهى ببزوغ. 
لنجر, والمسألة تترك قاهنالوضرع؛ والذىيلتوم يعدم تطبيق الظرف. 
آاشده لقاب » ( اليل ) إلا لذأ ثبت أن ارتکاب السرقة كان فى تله 
اثنترة الى سناد قينا فطلام وخم فیا ادوه , وذاكى تم موش ۱ 
من ابا شدد الضر ع لناب . . 

وتجدر الإشارة إل أنه ليس بلازم أن نقم ادر ف كا أى من اعال. 


ديد وى ابا رال كلك يي فاد 
۱ ۱ الذى نحن بصدده آن نقع نم أعمال البدء فى التنفيذ زالشرو ع) آر تم الجريمة 


ف قرة الیل ع حر لدی یا قد رع الا فى متیر 
النبار ولا تتم إلا فى الیل » وال س » أفى كلا امالتین اعد را 
الشدد (السرقة ليلا ) متوافراً فى حق (6) . 


)١(‏ مصترالإبتدائية fre‏ اراس هار 

» ص‎ ٣٠ فشنا الجزئية ۱۹۰۸/۷/۱۷ المج وة الرسعية س۷ رقم‎ )۲( ٠ 
وقد ورد ذا الحم أنه تخل زوال شمش و.إقبال الیل فترة من الزمن لى‎ 
بالعفق » يتخال وال اليل وطلوع الشمس فترة آخری تسمى لانجر وهاتينه‎ 
. ١١ الفغرئين من فترات تار أوجود لاور والحركة فييما.‎ 

(۳)د- . ود کیب سی - - ص ووه > ده ٠‏ عمر السعید دان - ص۰1۸ 

. فالیل لا يبدأ إلا بعد غياب الشفتى أى الوقت الذى يبدأ فيه الفستی‎ )٤( 

(ه) د. > عبد البیمن بك پثر - ص۳1 ۰ 





i‏ “ااا 


افرع الا 
۱ السرقة فى زمن ارب . ۶ 0 

شدد ارم اامقتاب إذا وفمث السرقة: ف نزن أموال 
جن o‏ كان من الا عداء وجعلبا افيس مع الشفل» وذلك: 
فى المادة ۳۱۷( تاعا ) عقوبات , وترجع المكمة من تشديد العقاب على 
الجناة وفقا مدا الظرن إلى إرادة الشر ع كفالة أخحاية حرحی الحرب. 
حتى ولو انوا من الأعداء» لان الال فى دم عل النرقة من أمرال.. 
هولاء ااجرجی(ءا ينتورون الحالة نبنا وهی حالة الحرب وما پلایسبا. . 
من اضظراات فطلاعن آم ينتهزون. ضف _چریح الجرب .وعدم 
استطاعته الدفاع عن ماله ومن تم( » وهذا الظرف المشدد الوارد. 
فالفقرة التاسعة من الادة ۷ ع أستحدث فىقانوننا سنه ۱۹6 بالقانون: 
د ۱۳۶ لته ۱۹4۰ بالمادة ۱۳۷ ٠‏ وذاك تفذا لتعبداتارتيطت بها مصر ` 
فى معاهدة جنيب 14۳4 یشان انين آحوال جرحی الحرب» وهذا ٠‏ 
خيرم أن تقع السرقة على جریم حرب حنی ولو ان من الأعداء قضلا 
عن کون الفترة ای وفعت السرقة فیبا فترة حرب » وهی الفترة التىتكون 
ارب فيا قائمة فعلا بين مصز وغيرها من الاعداء وعد فى ع 
۱ مرب فترة الهدنة لانبا لا تپی الحزبء» ولا یشترط أن یکون الجن عليه 
عسكريا فيصم أن يكون مدنيا وأصيب فى خلال EE‏ 

غارة , شريظة أن کون الاسابة وة تمعنى أنها کون قد أجرتة عن 
لداع عن أمواله وحانتبا دى تتحةق حكدة التشد بر . 0 

أما إذا وقعت السرقة على أموال جريح اجرب بعد أن فارق الحياة. 
فان النص الشدد يسرى من باب 37 لتحقق اطکة من التشديد 
(ا) د راید صا ۱ 


)۳( ۰ ن أبو السعود - قانوی و المری ص۵۱۱ 6 
۱ ده فيك اہن بك ۳ ١ Ea‏ 
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حيت .ينكون قد عجر مایا عن حاية ماله بعد أن راح ضحيقة 
الأعمال المسكرية أو حية الواجب(م . أما إذا ( تتوافر صلة بين حال 
الخرب وإصابة الجنى عليه فلا يكون e‏ لشدد. 0 
والرارد فى المادة ۳۳۷ شتا )سرك ۱ 5 
لطاب الثالك ' ۱ 
الظروف الشددة اجنح السرقة والى تعلة بالوسلة الستتجدمة 
شددالشرع العقاب على الجانی إذا ارتکب جريمة السرقق 
۱ باستخدام وسيلة معينة وهی " تتمثل فى حالتين هما و 0 
حل سلاح ( م ۴۱۹ مکرر د اتا » فی‌فقرم! الثالثة ع ) أو وقمت السرقة 
7 ر الاختام )۷۴ د اا < ع) وسوف تتحد ث e‏ 
فى فرع . 
الفرع الآول 

ظ السرقة مع حمل السلاح ۱ ۱ 
شدد المشرع العقاب على الجانى الذى برتسکب جريمة السرقة. 
وهو بحمل سلاحا ظاهرا أو مخبا » عله الحبس مدة لاتقل صن ستة أشير 
. ولا تجاوز سبع سنوات وذلك فى الادة ۳۱٩‏ مكررا ( ثالثا ) من قانون. . 
العقو بات ( الضافة بالقانون دقم ٩‏ لسنة ۱۹۷۰ والمعدلة بالقانون رة 
f‏ لسنة ۱۹۷۲ ) حيث نصمت هذه السادة فى فقرتها الثالئة على عقاب 
الجانى بالحبس مدةلانقل عنستة آشهر ولا تجاوز سبع سنوات ؛ وذلك 
على السرقات الى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا تظاهرا أو 
تا | (۲) وترجع العلة التى من اجلبا شدد الشر ع المقاب ی هذه ا ما2 


(۱) د ۰ ۰ رهورف #ہملہ سے موت ؛ و کر السعيد ص۸۲ ۰ 
(۲) حلت هذه الفقرة حل #فقر و۰ ادسة من المادة ۷ وا ی ألنيت سح 








3 و ۱ ت ب 





۱ ستد و ۲۷ خن ۱ 
لال .أن مجرذ حمل الجانى للسلاح أثناء السرقة (نما يدل عل‌مدی الغطوزة ٠‏ 
"١‏ الإجرامة التوافزة ق حقه » فضلا عن آن جرد حل اللاح یورب 
فى قلب الجنى عليه قيقعده عن الداع جن ال فا من الأضرار ید 
0 > اتلحقه فىخياته أو فإسلامة جسمه » إذا استخدم الجانىلاسلاح, علاوة' 

٠ حل أن حل الجانی السلاح أثناء السرقة يسول له [نمام جریمته . على أنه‎ ٠ 

يام التفرقة فى شأن بسر يان تشديد العقاب علي السرقة مع حتل البلا 

بين نوعين من ال سلحة وهی ال سلحة بطييمتبا والاسلحة بالاستعمال: » 

خ سل بطبيعتها کالسیرن واليتادق والرشائئات و الندسات والخناجر 
1 والعصىللزودة طرافیمصنوع من ديد واللمدة 9 غراض لاد 
لااك آن جرد حلبا یتحتق به حكة للتشديد النى أرادها اشر ع ذلا ' 
_ سيرد كانت ظاهرة آوعخاة؛ ويستوى أن کون صالحة الاستمالءأوغير 
سللظةولدا فلو كان الجانى بحم ل وقتالسرقة بندقيققارةةالطلقا ىأو كانت 
فاسندة »فان -كة ديد المقاب تتكون متوافرة »لام ال بتارم 
تشدید العقاب عليه وققا لاد جوم مكرما 7 + فى فقرنبا الثالثة . 
کا تترافر حکة التشديد حنی ولو كان حمل الاح وقت الرقة السيب 
بری» ولیس له أدنى اتصال بجريمة السرقة » كأن يكون حمل الجانى 
شلاح ولك لا مرجعه إلى جر د المصادفة أو أن عأدته قد جرت 

على حمل سلاح لنه مثلا من سکان المناطق النئية كيدو الصحراء , أو 
لآن مبته تطلب مه حل السلاح کخفیر نظای أو خصوصی أو ٠‏ 





حت بالقانون رقم بوه سنة 1۹۷۰ وکانت تماقب.ق هذه 3 بابي مع اغ , 
ولسكن نظرا الخطورة الترنية على السبرقة محمنل السلاح ۰ انا رأ الشرع 
ضرورة آنشدید ی لمقاب مألغى العقرة اأسادسة من المادة ۳۱۷ع ووضع الادة 
5 مكررا ( مالا ) وضنها للسرقة مع حمل السلاح ظاهرا أر هنبأ فى للفقرة 
طدالمه منها . ۳ اللي ۲ 





۲۷ 
جندى4!27؛ ولذا قضى بأن الظرف الشدد الخاص بحمل السلا یتحقق 
حتى ولو كان من حمل السلاح قد اقتصر دوره على مراقبةزملائه الذين . 
انوا بمومون بقل المسروقأت » وذلك بوقوفه على مقرية م نالحادث » 
ولو یتصل بالسروق ولا بالجنى عليه" . فتى. كان الجانى حمل معه 


بذات أهمية ضبط السلاح » مادام أن امحكرة قد آطمتن وجدانها ری 
السرفة وقعت مع حمل السلاح(۳) ویلاحظ أن الجانی لو استخدم هذه 
۱ الأساحة أوهدد ما فان‌جر مته تكو ن جنايةسرقة ,الإ کراف أماالسلحة 
مالاستعمال فهی فى حقيقتها الات‌صنعت لا غراض غير عدوانية ‏ ولكن 
بالإمكان استعمالها فى الاعتداءمثل السکا كين والفؤ وس والمطارقوالعصى 
العادية » وعلى ذلك فإن الجانى إذا ارتسکت جريمة السرقة وكان عمل " 

أحد هذه الأآشياء وذلك بنية أن تبمت فى نفهالجرأة عل ار تكاب السرقة 
فان حکنة تشديد المقاب تتحقق می کان ينوى استخدامباء فی‌توافرت 
هذه النية أو هذاالقصد فإنه مخض ع للنشبيدلمقرر بالمادة<وم مكرر اإثائنا). 
فى فق راتما الثالثة»حتى ولولبستخدمبا أوهدد بهاو هذا ماسارت عليه أحكام 





۱ (۱) داجع عل سبل الثال نقض ۳|۲۹ |۱ ۳ کو عة لقواعدج۲ رقم مم 
۰۲۷۹ ۱۱:۱/۳/۲۴ ۱ دقم۳۷۰ ص۲۲ ۰ ۱۹۵۹/۵/۱۱ ومة أحكام 
النفضی س۷ز قم ۲۰۹ ص۷۳ وراجم عكس ذلك حك تقطن تطلب لتو اف رحكة 
النشديد ومن ثم تشدید المقاب على الجانى أن كرون هناك علافة بين حل‌اسلاح _ 
والسرقة » أى أن يكون حمل السلاح كن بقصد تسهيل نمام السرقة . وهو تقض 
11ل المصموعة الرسبية س۱۱ عدد ءم أشار له د. ومون فيد سا 
المرجمع سا بق ص۳۹۵ هامش(۲) . ۱ ۱ 5 o.‏ 
(۲) اقض ۱۹2۸/۱/۱۹ مجموعة القراعد ب رقم ۵.4 ص و , 
(۳) اقض ۱۹۳۹/۱/۱6 وعة ققر اعد ج ء رقم۳۳۷ ص۳۲ ۰ 





5 


النقضش() ويؤيده كثير من الفقباء 9 أما إذا استخدمبا 59 هدد ن ۱ 
۱ الج رة تعد هدنز جلا مرقة باكراء : : وتقدير ملذ کانلجانی الديه. 


الروك لقاضى الموضوع يقدرها وق للظروف الى | أعاط الشعل ء ا 


کحمل هذه الادوات بدون مبرر معقول أثنا م السرقة .وما تمد رالاشارة ۲ 
إليه أن وا ل السلاح [نما هو من الظروف العينية الشددة ¢ ؛ ومن ثم فإنه ۱ 
فشن ی على کافةالساهمین‌نی الجر ؛ بمةمن فاعلین وشركاءسو آء آعلمو ابتوافر 
هذا الظرف المشدذ للعتاب أو لم يعوا ٠‏ ووفقا للراج بازم أن يكون . 
الشخص الحامل للسلا عام : بأنه حمل سلاحاء فاذا اتتؤءله حم لالسلا 
فان الظری الشدد لاسرى فى حقه ولانى حت غيره من بقية المسأهمين » 


ولذا فلو أن زوجة وضعت فى جيب معطف آزوجبا میلس وارتدام :- ۱ 


هذا ارو ج أثاء ارتكابه لجريمة السرقة دون أن بعل أن بداخلة ۳ : 
فان الظرف المشدد والخاص بالسرقة مع حمل تلاو یت افر ف فى حقه 2 
ولافى حق ااساهمین ۳( 0 
ی ای 
شدد اشر ع العقاب إذا وقعت السرة 2 ۳94 الأختام وذلكف الا دة 
۳۱۷ ع فى فقرتها الثالثة وانی تعاقب بابس مع الشغل « د على السرقات 
التى صصل بكر الآختام المصوص ليما ى لاب التاسع بن الكاب 


)01( (١)راجع‏ اجع علىسبيل المثال تقض ۱۹٤١/٣/۸‏ جموعة ة ال واهد ج ورقم»۱۳ 
ص۰۱۹ ۴/۲۹ ۷۲ ۱۳ دقم۱۵۹ ۱۲۷ ۳ | ۰ گرا نون ۱ 
لأنقض س۱۱ رفم ء۸ ص ۰۲ > ۱ 
(۲) د. رەو ف عیید - المرجع للسابق 3۳۹۷ ااج 
اسابق عصس4ه6©0 جا لخد فاح ای وود - المرجع سایق ص۱۱٩‏ ۰ 
(۳) د. . عبد البیمن يكر - المرجع لابق ص ۳۸۲ . حبث أشار إلى: 
Delogu )۲( le. Culpalilite ۱949532 7‏ . 
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الثانى » وك سر الختا النصو EE‏ اللاب التاسع ماكناب الا 
. منقانو نالعقو بات تتضمنعدةأنو يمن جر ام کسرالا ختامآوفکهاوهی: ‏ 

1 فك خم من الأختام الموضوغة فیط محل أو أوراق أو ا 
ناءعلى أمصادرمن إحدىجبات الکو مةأو [حدی احا ک و الین ن نثبجة 
إهمال اخراس عليها (م ۱:۷ ع معدلة بالقانون 0 ۲ 

۲ س فك الاختام الوضوعة على أوراق أو أ متعة مهم فى جناية أو 
2 وم عليه فى جناية والذی یتم المينجة إهصمال الحارس عليبا ( م ۱6۸ 3 

معدلة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ ) . 

+ س فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ أؤراق 3 أمتءة هن 
قبيل ما ذكر فى المادة مع ١‏ ع » فإذاكان الماعل هو الحارس عليبا فان 
جر بمته تصبح جناية » ما إذا کان الفاعل غير الخارس فان الجريمةنكون 
من قبيل الجنح ( م144 ع ) . ظ 

۽ فك أختامءوضوعة لاص غير هاذ كرء فإذا كانالغاعلهوالحارس 
غلا فأنه اقب عن تیوه مود دة اما إذا كان الفاعل لیس هر ادارس 
فاق يعمو بة الجتحة رم ۱9۰ .١‏ ع معدلة بالقانون رقم ٣۹‏ لسنه ۲ ). 

ه - فك الاختام مع [كراه الحافظين لها , فإن العقابيگونن هذه 
الحالة مو سنج( رر ` 

ی تفای ا ترط إلا أن يكون قد حدث کر للاخام 
بطريق فکه أو (تلافه أو از رالته . وترجع حكة تشدید المشرع للعقابعلى 
السرقة بکسر الاختام ! ی آن النشاط ل الإجراى الذى اتاه الجاتى بنطوی 
على نوعین من الجرائم تتمثلالاولى فى الاعتداء على المال بس رقته ,والثانية 
تمل ف الاعتداء 1 المفروضة للسلطة العامة الى وضعت هذه 
الاختام ء فضلا عن إهدار ال ض الذی من أجله وضعت هذه الاختام ‏ 
انع العبث E‏ الذى وضعت عليه هذه الاختام . ولا كانت ٠‏ 

- العةو بات ) 


ی 





۱ ۰ هم . 
حكمة التشدید تتمثل فى أن الجانى قد ارتنكب فعلين [ٍجرامین: لذا شده 
٠‏ الشرع العقاب عليه وم يكت بأن يطبق فى حقه عقوية الجرمة الأشر 
تج لن بين الفعلين ارتبال لايقبل التجز 2 وفقاً للمادة ۳ ع ۰ حیث اعتهر ۱ 
٠‏ أن الكسر للأختام ظرف بشدد عقربة السرقة لآن عقونات المواد ير 
إلى ۱۵۰ وکپا من قییل الجنح والمبس فیبا يكون فى بعض الالات 
لایتجاوز تة آشهر (كالادة ۱/۱0۰ع) + أ اليس الذى لابزید عن 
سن ( كالمادة ا ع» والمادة و اع والمادة ۲/۱۵۰ ع ) أو بالغرامة 
الى لانتجاوز خمسمائة جنيه ( کالادة ۷ح ء والمادة و٤٠‏ ع) أوالغرامة ٠‏ 
| الى تصل إلى مائتى جنيه ( كالادة |٠٠١‏ بع ) واستناءا تکون العقوية ٠‏ 
هی السجن من ثلاث إلى سبع سنوات( ۳ ۱ | (E۲‏ أو اسن . 
الحرن ( م ۱۵۳ع ) وفى هذه االات تعد الجريمة جناية ( وذلك شريطة 
95 يكون الفاعل هو المارس فى الخالة الاول و فما للمادة 214۹( وق 
هذه الحالات فقط ,لم أن تطبق هذه العقوبة المشددة ( عقوبة الجناية ) 
دون عقاب جرعة السرقة وذلك وفقا لةواعد العامة ( م اع ). 
لاطب الرابع 0 
الطروف المشدة لجنم السر قة الى ترجح إلى صفة فى الجانی 
ان الظروف الشددة لجنح السرقة والتى ترجع علة التشديد لمقاب 
فیبا إلى توا فرصفة فى الفاعل (الجانی). حيث يصبح العقاب فما هوانلیس 
مح الشغل فتتمثل فى السرقة من شخصین فا کت (م ۳۱۷ خاسا ع )۰ 
والسرقة من الخدم والمستخدمين والصفاع (م ۳۱۷ سابع )وس 
صن متعیدی النقل ( م ۳۱۷ ثامنا ع ) ١‏ وسوف تتحدث عن كل ظرفمن 
هذه الظروف للشددة لمقوبة السرقةفى فرع مستقل ٠٠,‏ 
۱ ألغر 8 الاول 
٠‏ السرقة من شخصين فأ كس ۱ ۱ 
دد الشرع عقوبة جنحة السرقة والی تقع من شخصين فاكثر ‏ 








ص ۲۸ مه 


فى المادة ۱۷ج خامسا من قانون العقوبات حيث قررت هذءالفترةا لیس 

مع الشغل و ذلك على السرقات ای سل نشخ مين فا كير موجن 
عة تشدید العقاب فى هذه اه از ل أن اعد د الفاعلين من شانه تماآن يلق 
الرعب فی قلت اجختی‌علیه فلا حارل ماو مهم و مهبم من الاعتداء عل‌ماله 
نوفا من استعال الةوة الاضرار به » ولا إلى أن التعدد [بما ,ترتب من 
جرائه شد آزر کل موم للاخر تحت مله اکثر جرأةفى إقد امه على سراقة 
أموال غيره ما لو کان عفرده » علاوة ة على أن هذا مد دی پل[ما مالس قة 
والفرار الاموال المسروقة , کا أن هذا التعدد [غا يدل على اتفاق سابق 
بين الجناة مما بمنی‌توافر خطورة [ج جرامیة فى حقهم - ۱ ۱ 

ولذا فكل مايتطلب لتطبيق هذا الظرى لدد أن بشمده الجناة بأن " 
يكونوا شخصين على الأقل , ولیس ذا ت أسيةأني؟ ون لاهن لذبن 
حضروا آفعال اليد فى التتفیذ فاءلينأ و شر كاء ( شركاء بالمساعدة)وذلك 
مادام أنهم قد حضر وا على مرح الجرعة وقت ارتکاما » أما إذا كان 
الفاعل شخض واحد و كان له شر كاء بالانفاق أو التحريض أو الساعدة 
و حضروا وقت التنفيذ, فا“ ن الظرف الثمد: د الخاص بالتعدد لايسرى ىق ` 
حقیم۱) » وهذا ابارت عاب ےک انض ا(صر به حیث أعترت أن 
وجود الريك , بالساعدة على مسر ح لجر م وت تذة.ذ ها ما مجعله فا علا 
أصليا یا ( طبقا لتوسح الذى قات به فى معنى الفاعل الاصل )0 . 

و نجدر الاشارة إلى أنه [ذا أنعدم الانفاق بين المساهمينفى : اجر عة فى 








2 رهز ف عبيد س 0 اي حیث بتظاب ذرورةٌ 5 يكون 
الفا عاين الاصليين [ کثر ء ی شخس .20000 
() داجع لقع 1441/15/55 جموعة القراعد ج ه رقم ۳۳۲ ص۰۲ > 


۱/۳ و عة احکام فش س۲: اكيم ص۳۸۷ ۰ 1151/4/17 
س۲ ر ام ۸۲ ص۲) 





ی سا 


5 اتمدد 9 لظری العدد لنش تن بصدده » کان جاو تعدد. 
لمساهمين لکن م يكن هناك اتفاق مسبق بل جدث توازد ایرآ 5 
- كانت السرقة واقعة فى فترة هياج أو اضطراب فلایسری رن لاجد 
الخاص بالتعدد ¢ > لانغدام as‏ التشد بذ بد القرر تالادة ۲۷ خامیا عوهذا 
0 ماأخذت ب :ابه نحکتالنقض فى بش آحکامبا(» و عدالظرف المشدد والخاص. 
بالتعدد متوافر حنی ولو و م الفعل مشخصيدفقط و كان أحدهمايتوافر ۱ 
حت ماع سول کشت ال واو جرد ن . 
قة الو أفعة من لدم زاسنام وللستخدمين رالصیان 
نس ارج 3 هذا الظرف الشدد ی المادة ۳۷ سابءأ من. 

الى حصل ا ا ضر ار عخدو مهم من ی سوم 
أو الصبيانفمعامل أو حو انیتمن‌استخدم‌و أو فى الحلات الى يشتغلون 
فا عاده € قبذه الفقرة قد شددت العقاب عل الس قات الى حدث من 
طالفتینتتوافر : یهماصفاتخاصة: 7 مماطائفة الخدم بل جر توااستخدمی . 
۱ والصنا ع والصيية . ورجم الحكمة من تشد بك العقاب على هولاء إلى أنهم ۱ 
قد خانو! الثقة التىو ضعت فيم من قبل الخدومین أو اعحاب الأعمال الذين 
ش 5 وا بين أيديهم آمرالا هم ول يتخذوا احتياطا فى مو اجمم ¢ ولذا 

فالصفة الى تتوافر فى هؤلاء تسبل لهم الإستيلاء على الأموال المماوكة 
للخدو مين أو آصای الاعمال.وإذا كان المشر عقد شددالعقاب على لسرقات 
yT‏ آن کل طانفة سک خاص ها تم له 
فا یل : 





5 ۱ 
)١(‏ #ض Ar‏ جمرعة القواعد ج۱ رقم۲۹ ص9۲ ۳ 
(۲) د. > رءرف عد - الرجع سایق ص۲۸۷ e‏ ا 


۳ 

قف ZE‏ من قوم بضل شتلق قد ۳۹ لیات ات در وأفزاد 
أن فى حقابل جعل مغين» ولذا فیشمل ذلك لخادم والرية لاطفال 
والطباخ والسقرجىوالسا 'قوالبواب و الخفير الخضوضى والجتا ابى؛ وديلوم 
أن يكون العمل الذى يديه الخادم مخدومه منتظما یہی انقطاحه خدمته 
5 مقابل الأجر . أماإذا كانت أعمال الخدمة غير منت بان تکون‌لینض 
الو قت وباق الوقت -كدمنة عيره نا ل الشيال وال ال و والغسالة الى تمر 
- فى الآسبوع والجناء ىالذى ەر عا أ الد بق 0 ى أوقات تلفغ لمارسة : 
شرأفه علا ساب صاحيباء فلاينطيق على السر قة اتی تقع م نهم على مأل 


0 م الظرنی الشدد الذى : ن رصن دم(۱) » وان إن كان بعض الفقماء‎ ۳ le 


بری i‏ يسرى على هو لاء الظرف الشدد الوارد و ی الا ة۳۱۱۷اسایم ع 
لاه لیس بشرط أن تکون أعمال الخدمة مستمرة طو ال زرم بل يكف 

ان تكون منتظمة وار كانت يوم فى الأ جوع آو ساعة ی الوم ونحن: 
أرجح الرأى الأول نههو الذىيتفق مع حك ةالتشديد أ أما بالنسبة للسرقة . 
النى تقح ممق لانکون خدمته طا صفة الدوام فن للمکن التشدید عليه وققا ٠‏ 
لای ظرف 1 الزن او الشددة إذا توافرت شروطه . ویلزم أن 
"نكو نأعمال الخدمة مةایل آجر سوا «أكانعينا أم نقدا وأءا كانت طريقة 
الا ناق على تقاضيه يوهي أ و آسپوعیا أ او ور آما إذا كانت الخدمةبدون 
اجر فلایسر ی الظرف المشده دالخاص بالمادة ' ۷ أ بعا ع کال الشخص 


۱ الذى دع بالكدمة دون آجر کالفر بب‌الفقیر الذى یمیش مم ةر ببهآلغی 
و ساءا e.‏ والماذل. 2 نی وافرت صفة لخادم غل ول سایق اس آن 





(۱) ده ۰ رە رای عملت “ارح السا بى ص۳۸۸ د. جيب حستی - ا مرجع 
سایق - ص باو ه 6 هه 6 د. لل رالسعيد - الرجع‌لسابی _ ص ٩۸۲‏ ۰ 
(۲) د. أحمد فد تی سردر - الرجع لابق 1A‏ و 





۳ بت . 


۱ يو تکون‌السرقة تدقعت إضرارا بالخدوم » يتحةق نلك باستتلاء على مال 

نما وك له سواء أكان ذلك الال من داخل ااکان الذى يباشر , الخادم عمل ۱ 
فيه أم کان من خار جه شر يطة أن يتوافر فى حق الخادم الغل بأن المال- 
ا دو ملك لخدومه<» . آما إذا | وقعتالسرقةمن الخادم ولکبا ۱ 
۱ نکن على آمو ال للمخدو مفلا مر می‌الظر ف المشددالمقر ر المادة 10م( سابعاع 
ولذا فاو أ ن الخخادم مبرق مالا علو کا لأجد ضیوف الخدوم » فلاینطبق... 
عليه الظرف ااشدد الذى نحن بصدده حى ولو كانت السرقة لمال هذا 
۱ یف قد وقمی فى مزل الخدوم ااذى يباشر ی 

انيا : المستخدمين والصنا ع والصییان : ۱ 
یدمع رون بآ ال رب ال ول تس 
بشخصه کا هو الشأن النسية لخدم » وإنما هذه الاعمال تتصل من أو آو 
حرف ء مثل من يقوم بعمل کثای أو فنى فى شركة خاصة أو متجرآو. 
ورشة أو مصنع أو مکتب مب أو عيادة خاصة ... الخ. وليس بشرطأن 
کون من ينقاضى أجرا عن عله » وإن كان هذا هو الغالب » لانه قد. ۱ 
يكون مازال فى فترة الندر یب وقد يكون دو الذى يدقع مقابلا لتعر إلى. 
٠‏ ربالعمل او یصدی ذلك على صى النجار أو صی‌الیکانیک أو صى الكو جى 
وهکذا . ويلزم ألا يكون اجان ماو طفین العامين »لان استيلاءالموظف- 

العام على أمو ال علو لاد و له أوأحدأجہر تا إدارتماأو إحدى شر کات 0 
لمطا ع Rh‏ شرب عليه أن الفعل , 9 ون جناية اختلاس و فقا 
للادة ۷ ۲ او أو استيلاء ٠‏ بغير حدق عل‌مال عام رققا لامادة ۱۱۳ ع:ويرى. 
۱ الب ض آن‌التشد يدا مقر رن الا ۳۱۷سا ام 5 ر ئى حقالوظف نا 





> () ده یب حسفی ده المرجح اسابق ص۸هء » ده آحد فتحی م سروره. 
الرجع السايق ص1۹4 ..د. عر السميد المرجع سایق ص 404 ۰ 
(۲) ده عبر اسعيد ‏ المرجع السازق ص م4 ٠٠ ٠‏ 





= ۲۸۵ 


۱ ولكنا نرى مع الرأى السائد۱۱) أن ay‏ نطيق عليه 2 
و 5 ظطف العام فلا تخضم للنشديد العرر ىل دسا بماع لا ناب 
حكة التشديد من‌جانب» ولان للو فين العامینخضمون لنمو ص خاصة 
می وقع منهم استیلاه عل مال عام للدولة أو إأحدى هيماما 9 ی كان . 
الجاتى من المستخدمين أو الصنا ع أو الصبيان على الحو الذى بيناه , فإنة 
لا عط أن یکون ای عله هو رب لممل بل یصح أن یکون شخص 
۱ آخر كضيف أو عامل أو زیون أو غيرهما » فالتشديد سری على الجا 
وفقا للمادة/! ۳| سابعا عمتى كان تالسرة فة قدوقعت فی‌مکان‌العما ل‌الذی‌بباشر ۱ 

فيه الستخدم أو المصانع أو الص ىعمله أو حرفته توافر العلة الى من 

آجلب شد الشرع العقاب . 

۱ الفرع الثالث 
السرقة من متعبدى الثقل ۱ 
نص الشرع على إهذا الظرف الشدد لعقوبة السرقة فى الادة 

۷إ اثامنا من قانون العقو بات » حیث جعل العقو بة هى الحبس مع الشفل . 
«.على السرقات الى تعصلمن الحترفين بنقل الأشياء فى العربات آواارا کب 
أو على دواب ال أو أى إنسان آخر يكاب بنقل أشياء أو أحد أتباعهم 
إذا لمت إليبم الآشياء ال كورة بصفتهم الشخصية » وترجع العلة فى 
تشد العقاب على السرقة ال ی تقبنع من متعبدى النقل أو أتباعبم على ا مال 

المسل إليهم بصفتهم هذه لنقله من مكانه إلى مكان آخر بریده صاحبه » 
له أن ولاء ينساءونالأموال ويذهيونيها بعیداًعن‌صاحیبا وعنرقابته 
نما يؤدى إلى 1 الا ستملاه علا الاش الذى يمد خدا ة لاثقة ای 
وضعما فيهم صاب المال . وقد كان وفقا للةواعد العامة لو لا وجود 
(0) :درل کید - رمع فاق وين ب اليد قن 
صرور - المرجعأسابق ص14 ۰ د ٠‏ عبدالمييمن بك : - لجع ابص ۰۳1۵ 








ص‌الادقب(۳/ ثامناع أن 5008 هؤالاء الا ليهم مكو نالجر يمة 


خيانة آمانة لان المالسناهم بناء على .أحدعقود الا مانة 2 أى أنهقدانتفلت ۱ 


الم حيازة ناقصة على امال ولا لا يتصورمع ذلك حفق فمل الاختلاس 
الذى يتكون به ألر کن . ولكن المشى ع خرج عن القواعد 
العامة فى هذه اليالة واعتبر أن الجر عة منجراهم السرقة الشددة لامسيا من 
حيث المقاب عل‌الشرو ع وأيضا ما ٠‏ لته ع. ن جناية إذا واكب الاختلاس 
۱ ظرف مشدد مجمل الجر ية من قبل الجنايات“ . و مجدر الاشارة إلى أن 
۱ اعتبار الجرية فى هذه الحالة من قبيل جرائم السرقة الشددة أن صاحب. 
الال ااسروق لا يلرم بتقديم دليل کتای إذا زادت قمة اه یه ااسروق: 
عن النصاب الذى يأزم لإثبانه وجود دلبل کتای وفقا للقارن المد .بل 


إن الاثبات هنا يصح بدون ره ى«مهما بلغت قيمة اله,_وفاتءلان 0 


حو اعد الا دبات الم ی‌ستهلیق هنا یور اعد - الائیا أت العامة ة المقررةفالقانون 
الجنای ولیس الا نون المدنى 0 , 


وعل ذ ذاك فانه بلز م لكي مضع الجانی الشات الق رى زا 
ارا الشغلءأن يكو ن من متمم دى النق۱ ل آوحترفی النقل با جر آومن 


0 بم الذين م اختخصاص التدخل فىعملة النةل؛ و الا ا یا كانت ۱ 


صورة ذلك الإشران › وق ان وهای رازن وم 
اأسكالك الجديدية المسكلفين بالتمل | و ۱ ۱ وعموماالقا مون بأعبال 
شر كات النقنل سوا ا كانت وسال جریا أو برية أو حرية أيا كان 


نوعما متى وقعت السرقة أثناء النةل أ و نا ء إيداعبا باگخازن مدا هلما 


و السلة [ليهم لهذا الفرض » آما إذا لم يكن النم! ل بالاجر فلا بسری نص 


۱ ۳ ند وإتما' ,بعد الفعل جنحة خيانة أمانة طبقا لقراعد العامة ¢ 





) !) ده ر اسعید ب اارچم سایق ص۸۱ ۰ {AY‏ ۰ ۱ ۱ 
٠ ۰‏ (1) نقض ۱۹0۱/۱۱/۲۵ أحكام التقض سم رقم مر ۲۰| 





كات 
ونفمن الاح لو أن السرقةوقعتت من نابعى ترق تلع کون طم 
تدخل فى التقل: أو-إشزاف عليه »«مثل عال النظافة فى القطارات أو عبال 
اويل للقطازات بالؤقؤزد ».و[ناععد جر عتيم إذا استولوا على أشياء 
مما هو موجود بها للنقلء من قبي جنح السرقة البسيطة202. و لمالا ضافة 
لا تقدم أن تکون الأموال قد سامت إلدبم بصفتهم من متعبدى أو ترق 
النقل فلايسر ىنص الادة ]امنا ع » کان تكو ن هذه الامو القدسلمت 
غم على سبیل الوديغة خسب حتی یمود ویتسامما منه » كما لا يسرى هذا 
الظری المدد إذا كانت الاشياء الراد نقلبا قد وضعت نی وسال النقل 
دون دفع اجر عنہا؛ أ وكاني فى حيازة صاحبها أثناء ركو به لوسيلة 
النقل ( کالامتعة الشخصية ) أو كان اختلاسبا قبل تسليمها للناقل أو بعد 
نقلما واستلام صاحبها ذ! . وعلى ذلك فتى كان متسل الآشياء لنقلبا بأجر . 
من متعبادى النقل و بلدا ذه الصفه هو أو أحد تابعیه ت فم تدخل فى 
عملبة النؤل أو الإشراف عليه , كان الإسثيلاء عيبا خاضعا لنص الا دة 
اماع والذى شدد العقاب و ستری أن ب ون منقطماأ لأعال اقل ۱ 
أو أنه یوم بأعيال آخری بالاضافة لکو نه متعبد نقل() . 
۱ ۳ بات السرفة 
اص ااشر ع على تشدید العقاب على جرام ا حرث ون 
عقوبة جنایة وذلك متی ری اه و لمينية والتى تبرت 
۱ من جرام 3 تغيير الوصف القانو نى لاجريمة من جنحة إلى چنابة . ,هذه 
ألظ. روف العينية آوردها ااشر ع فی 5 وأد ETF‏ ع [ل۳۱۹مکرررا ا 
(۱) ده ر السميد ‏ المرجع لسابی ۰8۸۷ 
(۲) د منود تجیب حسنى س اارجع قسابق ص01 . 
(۲) ده ر موف عسد - الرجم السا بی ص ۳۹۱. 





۷ 


۱3 توا افرها أن تیب سرا من یل الجنا بات‌وآن 
۱ هذا التشديد يا بسر عل كافة المإاهمين فى الجر مت من فاعلين وش كا 


سواء علموا ا أو لم يعوا » وذلك لتعلق هذه الظرزب یی :* 


الادی الكو للجر عة . وهذه الجنایات تتمثل فى :. 
۱ و بالا کراه ( م:۳۱ع) ۰ 
ب جتاية السطو على النازل [ ۳۱۳۴ ع) ۰ 
۳ ۰ جنات ال تسوبی لف ,۳۵ ۲ 
1 ا السرقة لیلامن شخصین رما له 
هه - جناية السرقة لاسلحة الجبش أو ذخيرته ( ۰۳۱۹۶ مكرر ع ). 
> س جتاية السرقات للسمات أو الادوات الخاصة الراصلات 
۱ ریک واللاسلكية ( مدام مكرراً د ثانياء ع )۰ 
7 ۷ - جناية السرقة التى تقع أنناء الذارات مرت ( ۳۹۳ کرد 
درا بعاءع) . وسوف نفرد مطليأ للحديث عن كل جر ة من هذه الج رأ م. 
المطلب الأول . 
۱ ۱ چنایة السر قة بالاکراه ‏ ۱ 
نص اشر ع على جتاية السرقة بالإكراه فى المادة ود بقوله - 
1 د يعاقب با سجن اطتم دمن‌ارتکب سرقةياكرامفإذا ترك الإ کراه 
ر جروح تکون العقوية السجن الژید أو الشدد ققد شدد 
. الشرع العقاب على من برتکب جناية رة 0 بالا كر اوعدو ترجعالعلة ىهذا 
التشا. يد [ لى أن الجر مه فى هله الال تنطوى على فملين إجراميين 
وقعا من الجانی أخدهما تمثل فى الاعتداء على ملامة جسم الجنی 
عليه »› وثانییما هو الاعتداء قل ماله ام ر الذى TE‏ 





۱ الخطورة الإجرامية الكامنة فى نفس الجانى ما پستأهل معها ضرورة - 


. تشديد العقاب ب عليه فضلا عن آرس زبادة وقو ع مثل هذه الجرام 


۱ أو قلتها إا هو من المعايير التی , مکن عردب طريقها الیک ۱ 


ص ۲۸۸ . 


مدی تو افرالامن أو عدم تو تفر( ) ومدىقوة أوضعف الا جبزء القائم- 
على شون الامن واستتا: :4 فى داخل الدولة وسيادة القانون نپا . 
وإذا کان الشم ع فى المادة لاع قد بعل ظرف الا کراه لسن 
من الظروف الى تذیر الوصف القانوفى للجر عة من جنحه ينه اا الا 
أنه لم يبين ماهية الا کراه » وذلك جریا على السنة الى اجا فى الغالب. 
من ال حوال فى عدم احتفائه بالتعريفات نا را ذلك لمجال للفقه والقضاء e‏ 
ولذ! فقد عرفت محکنة النقض فى أ كر من حك لها , » الا کرام بأنه دکل. 
وسيلة قسرية تقع على الا شخاص لتعطیل قوة ة للقاومة أو م ۳ ۱ 
تىپلاللىرةء(). `` 
ولذا فان لزم لقوافر الا کرام( ات نون أمور لات وهی :. 
۱ 2 آن یکون الا کراه ماديا . ۱ 
۳ - أن يكون واقعا على [نسان. ‏ 
م - أن یکون بقصد السرقة . ۱ 
أولا : الإكراه امادی : 
پلزم | ن يكون قد وقع م الجاى كر اه مادی يتمثل عمل فك افا له ۱ 
ألعنف اي مار سما عل اجى له أو غيره بشل ماو مته وسيل الحصول. . 
عل الال عل السرفة ء ولیس بذات أهمية أن يكون الإكراه الذى وقع 
على درجة ة كريرة من الء:ف > قال* عدي إسرى على الجاتى میما کانت‌درجة. 
العنف كديرة أويسيرة(؟) » وبصرف انظرعا إذ آکان دخات من 1 5 


() ده عبر سعید ب المرجع سایق صر مع ٠‏ 

(۲) داجم علىسبيل المثال» نةض 401/15 المجموءة الرسعيةسم رقم 
۱ص و۰۲۱ نقض ۱۹۳۵/۲/۱۱ جرعة آقو اعد جم دم ناص 2۲۲ ؛ تقض 
۱۹4 آسکام النقض سس ۱۸ رقم ۳۵۷ ص ۱۲۱۸ ۰ ٤‏ 3 ت 
زا ۳۰ د مججموعة القراعد بج ۽ رقم۲؛ ۽ ص ۵٩|‏ 05 





۷۸۹ ۱ 
حبديد-طياة ادى غليه أو تتجله (صانان أو جروح وان فانهیید 
عن قبیل الا کراه انادی وی ذرام الى عليه وأ ضاعة اليد ال كان 1 
يلسبا رغا عنه(' ) » والقیض غلل عتق اجى علیپا وانتراع مشا من 


ا تالقوق(۲) » وإعظاء ۾ الخ ی غلنه مادة خدرة کی يفقد شموره مایودی 50 ۱ 


بالجاتى ناد أمواله و هو آمن من‌عدنم وقز ع أية مقاومة منه() » ولذا 
اذا وضع الجاق قطعة ميالة مادة الاثیر اخدرة ومادة الاسیتون على 
أف الجنى عليه لتخديره ثم آرقف فئله بسیب فقاو المنی عليه , فإن ‏ 
القمل يعد شرو ع فى جناية سرقه با کراه(4) وكا تعد [ كراها تزع قرط 
فتاة من أذنما بالقوق, وأيضا طرح المجنى عليه أرضا آونش الرمادفىعيفيه . 
أو عصب عليه < ی لابتمکن من المقاومة أو معرقة الجانى أو تکے فه 
ری لا E‏ و تقییده(!)» > فبذه کلا آمررتکون ما الا کراه المادى 
الذى بقلب جنحة السرقة إلى جناية سرقة با کراه . أما إذا لم بقغ [كراه 
مادی على الحو السالف بيانه فإ نالفعل لايعد سرقة با کراه » ومثال ذلك 
مغا فلةالجاتى لللجتى عليه وسرقة مالهوالفرار به() : وأيسا لايعد کراها 
أخذ الشىء عل السرقة من للجی عليه أثناء. استغراقه فى الو 0۳ , وإذا 


(۱) نقض ۰/۲۲ ۱۱ جم أحكم انقح یرم لو 
(0) نقض ۱۹۵۱/۸/۲۱ لش رانع من۳ ص ۵4 ٠‏ 
(۳) تقض ۱۹۰۱/۱۲/۲۸ المجموعة الرعية ص ۳ رقم ۸۱ ص۲۱۵ ۰ 
۳ 14۰/1 المجموعة الرسمية س1 رقم ۷۲ ص۵۰ | ۰ 
)+( نقض ۳ ۱۹۹/۰ #موعة آحکام النقدن سء رتم ۱۸۷ 4 س۵۰ 
تقض ۱3/۵ ¢ مجدوعة أحكام اأنقض سم ! دم ۷ س۱۲1۸ ۰ 
(ه) تقض ۱۹1۸/۲/۵ جموعة أخكام انقضش:: سب رقم ۱۲ صن۲۱۷ ٠‏ 
(5) تقض ۱۹۲۹/۱۰/۱۰ مجمرعة القراعد 5 ۱ رقع ۲۸۷ ص۳۵1 ۰ 
(۷) تقض ۱۹۰۰/۱/۱6 ااجموعة الرسمية من رقم۷۲ ضنء 16 


۱ ۹ 
توافر الاکر ام الادی‌الیراقع ا ار ۳ 7 غيره 
للبرقة » فلا جم‌آن يكو نجاف قد استخدمقى هذا الا (کراء أعضا ۱ چم مه 
أ و آنه قد استخدم فى ذلك 11 أو أن بخ نك حيرا دبع ذا 
كالسكلب الذى يدر به صاجبه على الإعتداء عل ىكل منيقترب منه أو يحاول. 
إلقاء القبض عليه أثناء السرقة(') . على أنه عا حدر الاشارة إليه أن. 
الا کراه الذى عناه اشر ع نی خصوص للادة ۳۱ ع » هو الا كرام. 
الادی شب دون الا کراه المعذوى والذى يتمثل فى مدید المجنى عليه . 
بأذی بلحقه أو بلجق عز ز علية » وهذا هو ماستفاد من فول الشرع. 
۴ المادة ۴ ع فإذا 1 ۶ راه أرجروح » وهذا لابصدق إلا على 
الإإكراء السادى سب دون الا كرأه العنوی » إلا أن عكمة النقض قد. 
توسعت فى تح د الاک راه و فا للمادة + رم ع فل حمل الا کراه قأعمرا 
عل الا کراه المادئ بل جعلته یشمل أيضا الا کراه للعنوی وذلك متی 
كانت وسيلة التبديذ هى السلاح » سواء أ كان سلاحا بطبیعته أم سلاحا 
بالاه‌تعیال » حیث بينت اک فى التبديد باستعبال أداة من الآدوات العادية 
التی تصلح للاعتدا ,الس 1 القضيب الحاءيد أو نحوهما(؟) : 
ولذا قضت مکنة النقض بأنه بعد سعرقة بإكراه رفع سكين فى وجه 
زوجة المجنى علي أثناءالسرقة لنعها من الا متفائة(؟) ؛ واعتبرت :هذا 
القبيل أيضا تبديد الجانى للمجنى عليه بحرية كانت معه(؟) . وإطلاق 





) ) استشناف ۱۹۰۰/۵/۱5 الجموعه الرصية س؟ ص۱۸۷ ٠‏ 

(۲) نقض ۱۹۶۳/۳/۸ مجموعة القواء د ج ‏ رقم ۱۳۹ ص 146 > 
۹ ۱ دقم ۱14 ص ۱۲۱۷ ۲۰ جمرعة أحكام النفض. 
ص۱۹ رقم۲۲۸ ص۱۷ ۱۱ ۰ 

(©) تقض ۱۱۳۰/۱/۳ المجموعة اارعیة سوم رفم1ع ٠.‏ 

() تقض ۱۹۲۵/۲/4 ججموعة لفراعد جم رقم۳۳۰ صر ۲۲ ٠‏ 





۱ و 


مقذوف اری وقت الس قة لارهاب ؛ وعلى ذلك فان محکنة النقض قد 


ش جعلت الإكراء المعنوى با وديد بالسلاح هو ضرب من الإ كراه الذى ۱ 
عنته المادة ٣٠٤‏ ع» وقد استندت هذا النوسع إلى أن الشرع 0 ۱ 


۱ ۰۳۳ ۳۵ ع الخاصتين يحنايتى السطو على السا كن والسرقة من 
و e e‏ بین 5 


على هذا 5 أنه فق J‏ مردام فى الل » وذلك ۳ ماواة . 
المع بين التبديد باستمال السلاح والا کراه فى آمادتین ۳ 
كان لعلة معينة لا تتوافر فى غيرهما » حيث بلزم توافر ظروف آخرعمع. 5 


امد ید بالسلاح حمی. .تکون‌السرقة چتار4 6 وهلا ماجعل الشر ع : وشح 
غی‌مد و ۱ ا أه واعتبار أنا ليك باستعال السلاح مساوى له و هه 
العلة متخلفة ز ی حصو ص الادة ۰ ع لان الشرع أعتبر آن الا کراه 


وجل كاف لجعل السرقة جنا رة € ولذا فد جوز القياس عل آزادتين ۱ 


۳۱۳ 9 ۵ع لان هذا القاس ما يتعارض مع مايقتضيه ميدأ الشر عمة 


اختانیه()» ونری مع الرأى السائد فقبا( ) آن‌الاکر اه العتری بالهدید 


باستعال السلاح تدعق به التشيد بد على السر قة وفيا لا دة ع 
والتى يترتب من جراتها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو.غيره لارتکاب 
اسر و فضلا عرا ينطو عله لد بد بامتخدام السلا ح من خطو رالا ىء 
وت وري € ۳۸«( أنه نه يأزم أنيعدل بص المادة ات ۳ یسك .شەل 





۲ (۱)راجم ده أحد و - rT‏ 4° + 
د £ ر آسعید رمضأن امرجم الاق ص ۰۲ مهم 6 

(۲) راجع آحد أمين ۲۹۸ 6 دە رەرف ظيط - ص۳۰۳ : ۰ :6 
2 , ترد کب الم ی “#ن ۵0511 6 ده آحد فتحی سرود ص ٥ر‏ ع .ده عبر 
ید ا ص + »9 + 


(۳) د. مر ام ٣ل‏ امرجم السابق 0.۷ ۶ حستی الجندى ص۲6۱ ° 








ب ۲۲« 


الا کراه العنوی بالتهدید باستعال السلاح . 

ثانيا : أن یکزن واقعاً على (نسان : 

يلوم أن یکون الاکر اه الادی أو الا کراه المعذوى بالتجدید استمال 
۳ سح واقعاً على إنسان » وعلى ذلك فإذا كان العنف قد وقم‌عی‌حیوان ۱ 
أو على جماد» لايتحقق بها التعديد القردفی المادة ع ۳۱ ع» ککسر الا بواب 
أو الدواليب السرقة منها أو قت ل كلبالحراسة.أ 2 مصاییح السكبر با 
أو اطفامما«۱) آرقطعآسلالالتلیفون » وليس بذا تأهمية أن يكو نالشخص 
الذى وفعت عله آفعال العنف من الجانى 0 ماو مته » شر ا 
الال المراد سرقته » » بليصح أنيكون غير المالك أ والحائق ثليال, کشخص 
تصاد ف وجو ده فمكان المادثو تقدمللدفاع ومقاومة الجا للحلولة بينه 
٠‏ وبهنأرتكاب السرقة أوكان هذا اه ن والذی‌تواجدفی مكانالحادث م 





يتقدم نح الجاتى من تنفيذ جر يمت ولكن اعتقد الجاق عن غلط أنه سوف ۱ 
يستفيث أو سیتقدم لمقاومته مته . ويوجه العموم فيازم فى عمال العف 
التى تقع م نالجاق والتی يتحقق بها الظرف المشدد لجر عة السزقة وجعلها. 
۱ جناية سرقةبا كراة وفقا للمادة؛ مع »أن يكو نمعاصرا لفعل الاختلاس 
وهو يعد كذلك متى وقعت هذه الافعال عند البده فى التنفيذ وتستس 
حتى تمام السرقة ؛ و لذا فإن أعمال العنف التی تع من الجا للفرار 
امسر وقات والتجاة بهاما 7ح به جناية السرقة بالإكراه» وهذا الظرف 
الشدد إنما يسرنى على کل مساهرفیالجرعة أى ف ىأذمال العنف والاختلاس ‏ . 
. للمال حل الشرقة » فمو فاعل أصلى فى الجر بمة ویژاخذ بالعقاب اللقرر ی . 





(۱) طنطا الإبتدائية ۱۹۱۰/۳/۳ المجموعة الرسمية س۱۲ رقم ۷٩‏ ص به . 
(۲) نقض ۱۹۱۹/۹/۳۰ المجموعة الرسمية س۲۱ ص ۷) ؛ ۹ 
احاماة عدد )۳۵ 2ن ٠‏ 


۳ 
الادة ag‏ 3 أما أعمال العنف الى تقع من الجاني بعك ا 


امال المسروق وذلك للفر ار بنفسه أو أفعال العتف الي تقع منه. بل 
اکن من نقل المال المراد سرقته وذلك للنجاة بیّْسه ان لا يكرت ۱ 
بم الظرف الشدد وفقا للبادة ع ول کیت تم داخلة فى نطاق جرلم. 


الساس سم من و قعت هذه الافعال عله مث أن هذه ال قعال العم 


مكونة رام ضر بأو جرح وضع الجانى اعقاب امقر وذلك - جو 


النتبجة التی تترب للجنى عليه . „ al,‏ ۱ 
٠ ٠‏ الا : أن یکون الاکراه بصد السرقة ٠:‏ 


لوم أن تکون آفال اتف آتی انا اجان دا تا 
غيره بقصد تسهيل إتمام السرقة أو الفرار بالسروقات » ولذا فإذا كانت . ۱ 
أفعال العنفا2 ىار كيبا الجالى لم تكن بنية ارتكاب السرقة فإنرابطة ` 
0 السببية لانكون متوافرة ومن ثم فان الظرف المشدد وققاً للادة ۳۱6 ع 0 


لایکون واجب التطبيق وعلى ذلك فذ! وفعت مشاجرة بين شخصين » 
رتح من‌چراء هذه‌الشاجرة بعدانتهاما آن فقدیی دص نعود من أحد همأ 
فالتقطبا الا خر بنية تمامكها فانه لایمد می‌تکباً جناية صرقة با کراه» وإنما 


بعد متكا لجلحقسرقة » فضلا عن جنحةالضرب » وکن يقتل غرعه ثم . 


تطرا له فكرةالإستيلاء علىنقوده؛ وذلك لآ نتوافر نية السرقةلابدوأن 


تكون معاصرة لإعال العتف » وأن کون اصمال لعزت قد .وقمت 


لإ رتكاب جر ية السرقة آوالفرار السرو قات. أماإذ! کان‌هذا العنفقدوقع 
قبل الوصو ل !ل الما ل أو بعد أنتخل عنه ز ذلك للفرار بنفسه فا نالجر مةلانعد 
سرةةناكراهمكي 0 بينأ. فانتفاء نيةالسرقة و قبت أ رتكا بالعتف المعامدر 
للد فى تنفيذ السرقة أ و اعام السرقة لایتحقق به جناية | لسرقة بالا کراه » 
وتقدیر توافر الرابطة السببية بين آفعال العذب والسرقة هو من ال مون 


wo? 


)۱( اق OUD‏ أحكام النقض ۹ ركم ۰ و ۷۷ ۱ ‌ 








aE 


ال و ضوعیةالتر و كةللسلطة التقد, برب حکتالوضو عتستنتجها من ظروف 
الواقمة وملايسام أء»وعلى المحكة أن نبين فى 20200 ۱ 
السببية وإلا كان حکبا مشو با بالقصؤر عا پستوجب نقضه . 
ومتى توافرث الشروط الثلاثة السابقة فان الجريمة تعد جناية سرقة 
بإ کراه و خضم‌الجناة للعقاب المقرر ق‌الادة ۽ امع وهو السجن المشدد 
أما إذاتر كالإكراه أثر جروح فان العةوبة تکون هی السجن 
الشدد أو الزید 2 . ولا كان هذا الظرف ( الإكراه ) هو ظرف 
عينى أى يتصل بال ركن المادى فإنه يسرى على كافة المساهمين فى الجريمة من ٠‏ 
فاعلين وشر کاه علو ا به أ و یطلول() ٠‏ ويراعى أن ليس بشرط عند ْ 
تعدد المساهمين فی هذه الجرعة أ أن اقح نېم جميعأ أفمال العف والسرقة 5 
بل أن التشديد بسر وعلييم ويعد كلا منهم فاعلا أصليا إذا ۲ فى أعمال 
العف ول يب سام فى أعمال الاتلاس ( السرة ۳ ة )(۲) ما دام أنه كان بوغرم 
نفاق على الجر ية وقد باشر بعضهم أعمالالعنف واسةولى غيدم على لمال. 
۱ المطلب ألثاى 
جناية السطو عل المخازل ' 
قرر المشى ععةربة السجن المؤيد . نایات‌السطو عل النازلء 
وذلك لانه تتوافر فى هذه الجرعة عدة ظروف مشددة » مما يدل 
على مدی الطورة الإجرامية للجناة و الاسالاء الى وصلو! اليا فى شأن 
۱ (۱) تقض ۱ مها القراعد > ب رقم ۷۲۹ ص114 نقض 
۷۸ جمردة أحكام ققض س۸ا رتم۲۷۲ ۱۳۷۷ ۰ 
(۲) نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۰ أحكام النفض س ۳۲ رقم ۱ ص۸4۳ . 
(۲) تقض ۱۹۵۸/۲/۱۷ احکام التقض سه رقم ۰ه ص۱۷۷ ۰ نقض 
۳ س۱1 رقم ۹1 ۸2 م 0 
( ۹ - العو بات ) 


و۲۹ 


تبديدم للآمن وللأفراد الانتین.ی امم » الام الذی بستوجب 
ضر ورة تشدید المقاب‌علییم: وذلك لكاخة هذه الجرائم الخطيرة؛ وهذه 
هى العلة التىمن أجلبا شدد المشر ع العقاب على هذه الجنابه » ويطلق على 
جناي ةالسطؤع! النازل » الجناية ذات.الظروف النسة؛ وذلك لانباتتطلب 
اجتماع ظروف خمسة كىيعاقب الجا قأوالجناة بالسجن المؤيد 2 وقد 
نص المشر ع على هذه الجرية فى الادة ۴ع بقوله د بعاقب با لسجن, 
الزید . .عن وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الفسة الآئية : 
الول آن کین منم اة قدا د 
الثانى. : أن تکون السرقة واقعة من ش#صين فا کثر . 


. الثالث : أنيوجد معالسارةينأومع واحدمب أسلحة ظاهرة أو باق‎ ٠ 
الرأبع : أن يكون السارتون ود دخلو| دارآ أومئزلا آوأودةآوملقاتا‎ 


هه او اة کی بوأمنطة تسور دان أو كسر-باب و نجوه أو 
استعال مفا تبح مصطنعة أو بواسطة الترى بزى أ حد الضباط أو موظف 
عمو أو بإبراز مس مزور عدعی صدوره من طرف الحكومة . 

٠‏ الخامس : أن يفعلوا الجناية الذحکورة بطريق الإ كراه أو لتبدید 
باستعبال أسلحتهم . فپذه الجر عة تتطلب لتوافرها اجتماع خمسة ظروفی 
- مشددة » وهی ظرف الليل ؛ وظرف التعدد للجناة». وظرف حمل السلاح 
ظاهراً أو عخباً » وظرف السبرقة من المكان المسكون أو السد للسكتى , 


وظرف الإكراه أو التبديد باستعال السلاح .کا أن هذه الجريمة تتطلب ١‏ . 


۱ آن تکون و مسلهة الجناة فی السطو على المنازل قد مت بالكدواذ الور 


أو استعیال مفاتیحمصطنمة أو التزى بزی أحدالضباط أو موطف ومي» _ 


أو [ راز مس مزور ء مدعی صدوره من طرف الحكومة() . 





(۱) دیطلق البعض عل الدخول للمنزل بوسيلة الكسر أو الشمورآو استمالت 





ہہ لسالس سد ده 


۲۹۲ مس 


وقد سيق أن تكلمتاعن بعض الظرو فالمشددة و النىأو ردتها الادة۳: ۶۳ 
وذلك عند الود رث کک المشددة و فقا للادةبو: ۳ » فتكلمنا عن 
السرقة من مکان‌مسکون أو معد للسکنی» ونس ناذ كرناه بصدده يسرى 
عل ما أو ردته للادة ۴ع وان كانت هذه المادة الاخيرة قد عددت 
الاماکن وقصرتها علىدخول الجناة دارآ أو منزلا أو أودة أو ملحقاتماء 
إلا أن هذا التعداد قد ورد على سيبل الال وليس الحصر» ولذا فان 
الاما کن‌السکونة نة أو المعدة للسکی ووفقا بو م المادة پ ما لاع هو الذدى 
يسرى عل ماتعنيه الماذة ۳۱۳ع(۱) .كا أنظرف التعدد للجناة» وأیطاحل 
السلاح ظاهراً أو میا » وظرف اللیل,هی نفسها الثى سبق أن تحدثنا عنما ٠‏ 
وفقا لمادة ۳۱۷ع ۰ .ولذا فتحیل إليبا » آماالتزی بزی الموظف السموی . 

۱ و رز آم مزور والی أوردتهما المادة ۱۳۱۳ 4ع فيا دازم پیان التصود بكل 
ممما على النحو التالى الترى لنزى بزی موظف عموىء و بمی ى ذلك أن كۆ 
ارتداء الجا الرى الرسمىالذى ,د الذى ستخدمه بعض عه يلصن طواء نف هنمو وظق 7۷ 
- كضباط وجنود الشرطة أو الجيش ؛ أو الشارات التى ,ضعا الخفر 
النظاميين على اللبدة» أما إذا كان الجانی من الطوائف السابقة ولس ملابسه 
الرسمية أثناء ارتکابه لجريمة السرقة من داخلالمنازل » فإ نالظرف المشدد 
الذی من بصدده لايكو نله مجال التطبیق, وذلك لانه حمل الصفة الرسمية 
للزی الذىارتداه . مع ملاحظة أنه إذا ارتدى الجان‌الزی الردمی لموظقى 
الدولة على غير الحقيقة ودخل منزلا للسسرفة فيه » فانه إذا توأفرت بقية 





. بح مفاتیح مصطنمة (الاقتحام الفعل ) ۰ آما الدخول عن طریقآنزی پزی موظاف 
راجم : ده أحمد فتحى صرور - المرجع سایق سا ص۹۹ ۰ 


5 د. گر "سید الأرجع اساق ص0۰1‎ )١( 


رز زک 5 


الظروف التىتطلبتها لمادةم رمع فائه يعد مر تکبا جنا بقسطوعق الازل »> 


بالاضافة إلى أ أنه يعد متکیا لجرعة التزى بزى ری دون وجه حق وهو 
يعد جنحة وفقا للمادة م۱ ع وهی جر ية قمة بذاتها » ویلاحظ أنه [ذ1 


تعدد الجناة فليس من الضروری أن يكون انیم مرتديأ للرى الرمعی بل ٠‏ - 
یک فى أن يكون حدم هو الرتدی 0 > و جع الحكة التى من أجلبا ١‏ 


۱ رن عل الترى بالری الحسكوى إلى أن ظبور الجا 
أو الجناة على هذه لصو رة يترتب من جرائه أنه یکنسب الطاعة على الناس. 
٠‏ وانصياعبم للوام التى بصدرها وفقا لا منحه القانون من سلطات لن, 

۱ يكون من حقهم ار تداه هذا الرى الحكرى ولذا فالجانى يستخدم هذه 


الطاعةفى دخول النازل لارتکاب جر بم ةالسرقة » ما راز الام الزور ‏ 
فیعی آن‌الجای أو الجناة قد زوروا اما من الأواص أأى تصدر عن جبه 


حكومية لدخول النازل مدعین أنه صادر من جبة السكومة » وبرزوا 
هذا الامر ويدخلوا المنازل للسرقة » كأن مرزوا أعراً يدغ وأ صدوره. 
7 ۱ 


. عن النيابةالعامة أوقاضى التحقيق لدخول منزل للتفتية أن القبض على 0 ۱ 


بداخنه. ولذا فيلرم أن یکون‌الامر المزو را دعى صدوره من جبةحكومية 
لدخول آلنزل مكتو با ولسکن لايلوم أن يكون قد استوق الشکل التطلب 
قان ونا لمعل هذا 3 من الأ و امرء مأ دام أنه کان من شأنه خداع 
به امم بأنه آم صصيح (؟) . .۰ أنه ليس يشرط أن يكرن الجای أو 


الجناة مرتدين لازىالر مى لر جال المسكو مة عند تقد يهم هذا الأمرالمرور, . 
ولیس شرط أن تحمل الجئاة إذا تعد دو | آوام بعددم بل يکن أن. 


) )۰2 رءوف عبید - الرجع سایق صه۱ 4 ۰ د. تا 


المرجم السابق ص۵۷ . 


(۲) ده ود مصطق - اارجسع السایق هو ده میدس 


الرجم سایق ی ۰ ۵ 





- ۹ 
یکون أحدم م هو الذى حمل هذا الآمر وأن , من معه هم من أتباعه(”) . 
أماإذاكان اا شر با ول یکن هناك آمی مکتوب أو استخدم الجناة 
ك حيلة أخرى غير مر المزور فلا ينطيقالتشديد و نف للبادة ۳۱۳ عحيثم ۱ 
تتكامل شر وط الظروف الشددة الى تطلبتما تلك الک رز الجانی 
با لسجن المؤيد ۱ : ولذا فلو ادعی شخص أو عدة أشخاص آم 
من مرظقث ركةالكهرباء وقد جاء‌وا لقراءة عداد النور ثم دخلوا للنزل 
.بنأ. على هذا الادعاء م ثم قامو | بالسرقة . فان المادة ةمع لا تنطبق ۱ 
فى حقهم(۱) . وترجع ححكلة تشديد العقاب على السرقة من المنازل بطريق 
دشوها بناء على أوامر مزورة مدعی صدورها من جبة الحكومة » مى 
توافرت بقية الظروف الاخری الى أوردتما لمادة ۱۳بع » ء إلى أن الجاة ٠‏ 
قد استغلوا طاعة الناس ا صدر من أوامر من جبة من جبات السكومة ۾ 
الختمة باصدار مثل هذه لاو امی .. : 
20 ااطلب الثالك 
" جنابه السرقة فى الطرق اممو مية 
۱ نص الشر ع على حا ا و ی 
(معدلة بالقانون 4 أسنة ۱۹۷۰) وله د يعاقب با لسجن المشدد 
0 السرقات الى تركب فى الطرق العامة E‏ كانت داخل المدن . 
أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية 
فى ال حوال الآنية : ۱ ۱ 
أولا: : إذا وقمت السرقة من شخصين فا كثر 5 ۳ ۳ ال ۱ 
حساملا سلاحا أ ظاهراً أو ميا . 
اا : إذا وقمی ارو تن هن فأكثر بطريق الا کراه . 
(ا)ده ود اجيب حسنى س الرجم السابق ص ولاه ۰ 
(۲) د. رهء‌وف عیید س الرجم سایق ص 4۱۵ ۰ 


۲۹۹ - 


تالیا: اذا نی ارف وار شخص و احد نیا وكان ذلك 
ليلا أو بطريق الا کراه أو التبديد اللا 


5 ترا مب 0 ای تون رت اسوب ۱ 


از اد "۳ E Ni‏ رضم الل فك 
وعلى آمو اهم فضلا عن تأمين وسائل المو 0 ية 


8 وجوية حتی يأمن الا فراد على أنفسهم وأمواطم فى هذه الطرق العامة 


وخر کن تحرية دون خوف » ول ذلك فإ العقاب امقر عل سرت 


من الطرق العمومية يتطلب توافر أحد الظروف الى بیدا المأدة aL‏ 


بالإضافة إلى کون الجرمة قد وقعت و فى طريق نی عموى ء وهذه الظروفه 


نمثل فى ظرف تعد د الجناة وحم! ل السلاح سواء أ أكان ظاهرا أو مب > 


وظرف التعد د و الا کراه,وظرف ألليل مع “م زالسلاح»وظریالا کر أه. 
أوالتبديدبا ستعمالالسلاح :و قلس ea‏ الظروفو لذا فنحیل. 
إليبا ما عن الطريق العام والذى يازمأن تقح السرقة على الجنىعايدره هو 
مستخدم له» فور الذى يحب أن او ضح ا لقص ر د به » ولسكن قبل بیان 


المقصود بالطريق العام » يلرم أننشير أن المادة رماع لاتتطبق إلاعل ٠‏ 


السرقة التى تقع على مجنى عليه أثناء استخدامه للطريق العام سواء أ كان. 
عمل الامرال الخاصة به یی ا و عل ظبره أو فى ساره أو على ظبر 


داه ومواء أ کان ارا اون رة تو قف ف الطريق لا ستراحة ثم يوأصل 


ساره كا ستوی آن کون الجا: ى قد تیعه من أول روهال الطربق 


العام أو أنه قد خر ج عليه اة هن مکان مابالطر 71 7 أمأ إذا كان الال 


4۵ ,دعا فى الطريق أو على جانب الطزبق ووقعت السرقة عليه ؛ کدابة 
صت 4 ن صما حا ذو جدها الجا نی ی الطر یق فا سدء و ی علا ۳ والاشجار 1 








ات 
الى جو ردیل جانب جابی ار 9 قير قتهذه ۳ لا ینطبق عليه 
و فا هیا یتعرض 4 من أخطار() .. 


و 7 نت لأ تعنيه المادة ١‏ 6 ع ( بعد تعديلبا بالقانون 
۱ رقم ۰٩‏ 3 لسنة ۱۹۷۰ ) هو کل طریق يباح للجمپور استخدامه للمرور فى. 
أى وقت ودون أي قيود » سواء ‏ كانت الأرض التن عخترقماهذاالطر بى 
مملوكة للدولة أو مماوكة للافراد(") » ولذافان لطریق العام بشمل السکلك 
الرراعية وجو فرح والسارف وج الطرق رال انی تصل بن : 
المدن بعضیا ببءض أو ینبا وبين القری أو بين القرى والقری الجاورة, 
۱ بين الدولة ودول أخرئ مجاررة , ا يشما ل الطرق الداخلة فى المدن 

أو القری أى تلك الطرق الكائنة فى وسط العمر ان . وعلی ذلك نان 

السرقة من اججنی عليه فى تلك الطرق مع توافر إحدى الظروف المشددة 
اتی بينتما المادة ۳۱۵ ع يوج بالتشديدحيث تكون الجر : مة جنا ية و عقا ما 
امسج ن الشده ۱ ٠‏ ونفس هذا التشديد بسری على السرقة أله ی تقح 
فى إحدى ونائل النقل اة أو الجوية او المرية , وعلی ذلك فان هذه . 
الوسائل إذا و قعت السرةة فيرا » وتوافر اح اليا روف المشددة الو اردمّ 
٠‏ فى المادة 6ع فإن الجريمة تعد جناية سرقة فى آلطر ق‌العه‌وست وذلك 
. لان لر ع قد اعثير أن السرقة فى في هذه ده اوسائل یمد و کا واقع فى 
طريق عأم . 





(۱) د. مر السعید ب امرجم سایق صم. و . 
(۲) راجع لقض ۵۶ مجمرءة اعد ب ۲ رقم ۳۰۲ ص۳۷۰ 
دراجع تقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ أحكام انقض سام رم ۱۱۱۷ ۰ 





e 

لطلب الرابع 
ا 5 سلاج 
اص الترع على هذء الريب ei‏ ويعاقب با 


۱ أحدم على الاقل حا ملا سلاحا ظاهراً آ أوعبا ».. 


فقدجعل المشر ع لاجتاععدةظر وف و ره البرر التعددو مإ زمیج ۱ 
نيأ لتغبير الوصف القانونى لجريمة السرقة من جنحة إلى جناية, وذلك ٠‏ 
لان اجتباع هذه الظروف الشددة إتما يدلعلى خطورة إجرامية كبيرة . | 
متاطلة فى نفس الجناه و[خلال بالامن واستهانة به. فضلا عنآن‌توافرها . 


سوف بکون‌من جرائه إلقاء الرعب‌فی قلب انجنى علية أوغيرهفلايحاول 
القاومة أو جرد التفكير فيها . والظروف الثلاثة هی فى :الليل والتعدد ول 


یی طیت أو سلاخا بالاتعمال سواه a‏ 7 
- ظاهراً | أو غا > هى بعينها ماسبق أن عدا عنها نحل إلا 


توافرت هذه وی قالىقاب کا بده و یت .م 
الشدد. ` 


المطلب قاس ۱ 
. جناية سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته 


نص اشر ع على هذه الجناية فى المادة وم مكررع بقوله» يعاق ` 
بانسجن الشدد ٠‏ على السرقات التى تقع على أسلحة الجیش ‏ 
اد كع سر رن المقوز ب السجن الوید إذا ارتکیت الجرمة 
. بطريق الاكراه أو التبديد باستعمال السلاح أو [ذا توافر فیبا ظرف . 


من الظروف الشددة اللصوص علیبا فى الا دة ۳۱۷ ». ٠‏ 
ولع ا الإإيضاحية للقانون رقم 4+4 لسنة ۱۹۹4 ی 





س 
آضیشی ر رت وترجععلة تشد يدالعمابعلى صرفة 
٠‏ أساحة الجيش أو ذخيرته وجعلبا من قبيل الجنايات » إلى كثرة وقوعبا 
.وأستهانة الجناة بالعقوبات القررة فى القانون لاسا إذالميشرن با ظرف 
.من الظروف المشد دةعلاوةعن أن هذه ال قات بتر تب منج راما اضعای 
لقدرة الجيش عن أداء واجية » وقد بيترتب من جراء ذلك إدخال 
الاضطراب بين صفوف الجيش » فضلا عن أن الجالى تتوافر یی حه 
خطررة كبيرة متمثلة فى أنه يتبعل هله کر وج ور ۳ أنه قد 
يتعرض لليقاومة المسلحة » و بالرغم من ذاك سرن ما پو اچېه 
دعل ذلك فاته بلرم لک عخضع الجانى للعقاب القرر ف المادة ۳۱۹ 
مکرر عةوبات » أن يسكون عل السرقة أساحة للجيش و ذخيرة له .وتعى 
أسلحة الجيش أو ذخيرته كافة الادوات والمبمات المعدة لاستخدام 
الجش فا فى حروبه معالأعداء أ او لتدرييقواته ٠‏ ولذاقاشما الأسلحة 2 
والنغائر ء الطائرات الربية والسفن المرية والديابات. والمصفحات 
والمدافع والرشاشات والینادق والسدسات وغيرها وكذا النخيرة التى ٠‏ 
تستعم لما هذه الاسلحة أو تعد لكى تستخدم فى هذه الاسلحة » أى كافة 
أسلحة وذخيرة القء أت.الجوية والبحرية والبرية سواء أكانت معدةأصلا 
. لله‌ملیات الحربية أم لاغراض التدريب حتى ولو كانت صامته . أما إذا 
وقعت السرة فة على غين هذه الامسلحه أو ذخیر تما ۽ فلا يتطق نص الات 
۳1۹ مکرد ع > ولذا فسرقة ملا بس الجدود أو الضباط للقوات السلة 
۱ أو الأوراق فا مده ان ول أو اليد آفرادها : حی ولو كانت 


اارجع اسایق - ص!ه ء د. أحد فتحی سرور - المرجسع سایق س 
ص 1۸۵ ۰ ۱ 








- ۳ ۳ 


تین . أسرارآ عسکر بة 3 : مخضم نکیا لاسا ۳۹ 5 


2 مكرر وم ۱ 
59 لابنطيق هذا النص إذا كانت ا و الذخيرة السروة وقة 
ليت للجیش وإما للشرطة أو ای جبة نظامية آخر بي( . 
ولیس ا ان ةق ا الجيش أو خر من 
داخل التكنات العسكرية أو الخازن لو جودة بدا خلماء بل ن لنص‌السابق 


سری مى كانت السرقة لا سلدة الجيئن: أو ذخير ته حنی‌ولو ها 


فى أما كن خارج المناطق المسكزية ولکن يلزمفى هذه ال حالة الآخيرة أن 


يتوافر لدى الجانى عل بأنها ملك لاجيشأما إذا.اتتنى الم ایکون لس ۱ 


لاد »,۳ مكرر ع بجال للتطبيق . 


فاذا وفعت السرقة” عل الحوالسالف ان كاننتالعةوبةفى السجن : 
المشدد ما او وقمت‌الجر که 2 بطريق الاکراه أو التبديد باستعال ` 
اسلا ح ۲ توافر ظرف مشدد من الارؤف المنضوص علا ۴ المادة : 


۷ ع فتکون العقوبة هى السجن الزید () :ولا فرق بين أن 
بكون الجانى قد أرتكب الجريمة في مس اس( أو فى زمن الحرب() . 


(۱) د. مرد جیب مہ ری = ۷ رجم السابق ص ۵۱۷۲ ۰ 


(۲) د. عي ین نی القانون الجتائى جراكمه الخامة سنه ۱۹۷۹ 


ص ۱۱۷ ده حسئی الجندى - المرجع آسابق ص +7 . 


(م) وبلاحظ أن الجانى إذا كان موظفا عاما أ من فى حك الوظت للمام فانه - 


مخضع للعقاب القرر فى المادة ۱۱۲ع أو ۱۱۳ع والخاصة ججراء م اختلاس الال 
الام و والعدوان عله رلندر ودس العقاب القرر ف المادة 5 ع 


(۲) وذلك على باه سم ع وفقا للمادة هدع حیث جدل الجر مة 


. فى زهن 5 مقابها | ۳ رمب وفى زمن الحرب هفایا الإعدام . 





3 8 ۱ 
ظ المطلن السادس 
جناية بة السرقة لمات والادوات الخاصة 1 وأصلات. 


السلكية واللاسلكة والکبر: باء والیاء والصرف اصح 
نص الشرع على هذه الجناية فالمادة 5 جمكرر ( انبا ) ع (معدلة 
بالقانون رقم 6٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ) بقوله « يعاقب بالسجن على السرقات ای 
تقح على الميمات والادوات المستعملة أو المعدة للاستعال فق رافق 
الأواصللات السلكية واللاسلكية أ أو توليد آو. توصیل التیار الكو رباف. . 
أو الاه أو اله لصف الصحی‌النی تنما الکو مة أو امیثات أو او سسات. 
العامة أو وحدات القطاع العام والرخص ی (نعاها لنفعءة عامة وذلك 1 
ذا | يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة التصوس « e‏ بای 0 
. المواد ۳۱۳ إلى ۳۱۹ ع». 
درج العلة التى منأجلبا شدد الشر ع لقاب على اسرقات ١‏ ن : 
علی‌میمات وأدوات هيئة ا مواصلات السلكية واللاسلكية وررفق المياه 
والصرف ااصحی وق اكرات وجلا ل انا بات ۰ إل 
٠‏ مکاغة اأسرقات الى ترایدت بشکل كبير علىأدوات ومهات هذه المرافق 
وعدم كفاية العقوبات على ااسرقات العدودة من قییل الجنح أو الجن 
۱ المشددة لردع الجناة » علاوة على رغبةالمشرع فى كفالة تأمين أكثر هذه 
المرافق ومیاتباوآدوانما کتتمکن هذه ال رافق تن آدا ء وظائفها و خد مات 
بشكز, مى و بصفة مستمر و( . 0 ۱ 
وعلی ذلك فإن الاعتداء على مهات أو أدرات هذه الرافق السر قة 
سری و حم الادة درم مکرر (ثانيا )ع » مدواء أكانت ارق ذم ' 


(۱) ده جرد اجیب حسئی ری ها ابی - - ص بالان › ۰۵ .گر هيك س 
المرجع اسايق - ص۱۳ ۰ 





ی .م فيك 


لادوأت ءا هو مستخدم فملا وترتب على سر قته انقطا ع ر نة 3 
٠‏ المرفق فى مکان السرقة أوكان ما هو معد للاستخدام وآنه‌سوف يترتب 
على ذلك توقف المرفق عن العمل أو تأخيره »کا يستوى أن کون هذه 
الآدوات ملوك للمرافق ال-كومية اتبا أو علوكة لجبة من الجهات ` 
التابعة. للحكومة أو وحداما أو لجهة رخصت لما المسكومة بان 
للمتقمة العامة 2000 ا 
انض كانت السرقة زان على أدوات أو میات لمرافق الكبرباء و 
لماه أوالصرى الصحى أوللمواصلات اللكية واللاسلكية ( كأسلاك 
أو كابلات أو مواسير أوغيرها من الآادوات التى تستخدم فى هذه 
الأغراض ) و كان الجانى قد توافر لديه القصد الجناتى ا حمثل ف الم 
۱ بأنه ستول على أدوات أو مبمات لرافق عامة أو تعمل للمتفعة العامة 6 
و یتوافر فى حق الجای و لظزوف الشددة الاخری والتى . 
تجعل الجزعة جناية وفقا للواد ۳۱۲ ع ۳۱۵۰ عء وروعء بع 
فان الجاى مضع للعقاب المقرر فى الاد ۳۱1 مكرز (ثانيا) ع وهو 


وى 3 


السجن » أما إذ توافر ظرف مشدد من ظروف الادة ۳۱۳ إلى 15م ع 
فان العقاب القرر فىإحدى هذه المواد والذى توافرت شروطه فىحق , 
الجانی فو الذى پسری . ۱ a.‏ ۱ 
المطلى السابع 0 
۱ جنا ية السرقة ا تقح أثناء لذار أت الجوية 
نص المشرع على هذه الجناية فى لادة ۳۱۰ مکرد ( رابعا) ع 
(مضافة بالقانورى رقم ۵4 نة ۷ ) بةوله د .عافب بالسجن على 
. السرقات التى تقع أثناه الغارات الجوية . وتکون العقر بة السجن 
المشدد إذا تو افر فى الجريمة ظری من‌الظرء ی الشددة الصوص . 





س 


۱ علهافى لد بر فاذا ارتکیت الجر عة بطریق الاکر اه ا 2 


باشتعيال سلاح + تكون الغةوبة السجن المؤبد. i‏ 
0 ققد جل وی من وقوع المرقة ارت الجوية جد جناءة ۳ 


فیا ریا زا ينمأ جرا ۱ من شور بالفوف " الل 


وإرأدة النجأة نفسیم ۳ الدی نكأ ۳ اه ۳ سپ علي الجناة. 


۱ الوصول إلى الأموال .وسرقتها فى هذه الظروف0" . وعلى ذلك نی 


كانت الغثرة التى وقعت فیبا الدرقة هی 1 ع الغارة الجوية فان 


حکة التشدید تتوافر فى حق الجاتى وفقا لمادة ۳۱5 مكرر ( رابا ) ع " 


وذلك بصر ف النظر ع نالوقت الذئ'وقعت فيهالغارة الجوية سواء أکانحه 
ليلا آم نبار » مادام أن الجانى على عل بأن سرقته قد بدأ فى تنفيذها 
ولد ” حم ى ولو كان e‏ استيلائه je‏ 0 


تج تام ا a‏ المرب | أو تیم مات بت ۳ 5 
لا هذا ولا دا لان حکة آلاشد بد تتحوق إرقو ع السرقة أثناء وجود ۱ 
الغارة الجوية29 . فتی كانت السرفه وافعة على النحو السابق بيانه فان 
الجانى بخضع للعقاب القرر فى المادة 15م مكرر ( رابا ) ع » وهو 


السجنء آمالذاکان قد توافر بالإضافه لذلك ظرف من‌الظروف الشددة 


ال ی عددتبا المادة E‏ وهی کون السرفة فد حصلت من مكان 


امكو ار ان أو أحد ملحقانه أو عل عبادة ( م ۱۳۱۷ 1ع( 
أو 7 کون السرقة قد حصات من مكان مسور بطر بق الك من ال 3 


(1)راعع ده حبى الدين عرض امرجم اس ابق ص۱۲۲ ¢ ۰۵ و ۱ 
اجدندی # المرجع اس اب ص ۲۹۸ ۰ ۱ 
۲(۰) 2 م حسنی أجفدي س ال م سایق ص۷۹۸ ۰ 








۱ N 
أو بالتسور آو باستمال مفاتیح مع 2۰ زم ۲۳۱۷ ع ) ؛ أو حصلت‎ 
او کانت السرقة اند ليلد‎ (E ۳/۳۱۷ ( السرقة بکسر | لا ختام‎ 
(م الدع ) أو كانت واقعة من شخصين فأ كثر (م ۳۱۷و ع) أو‎ 
كانت واقءة من الخدم أو الستخدمن أو ااصیبان (۱۷ ۲ لاع ( أو كانت‎ 
. واقمة من حر فى التقل ( م ۸/۳۱۷ع ) أو كانت واقعةعلى جرحىالحرب‎ 
حتیمن الاعداء (م ۹۳۱۷ ع) فان تو اف رأحد هذ الظرو ف فى السرقة‎ 
٠ التى نقع أثناء الغارة الجوية » يترتب عليه تشدید العقاب بحيث تكون‎ 
أما إذا‎ ٠ العقوبة هى السجن الشدد - ۰( ۳۱۹۸ مکرر (داب)ع‎ 
السرقة أثناء الغارة الجوية قد ارتکبت بطریق الاکراء أو اللمديد‎ 5 

باستعال اسللاح فان المدوبة تصبح عندئن” فى السجن المؤيد ٠‏ 
۴۱٦۴ (‏ کرد ( رآبعا) ع) . 


.| ره بالسرقة 7 
س ارعن يأب السرقة على عدد من الجرائم ای اقب 
وهذه الج رام تشتمل على : 
+ - تملك الاشیاء اه ریا و €( 
س اختلاس الاشیاء انحجوز علیبا (م ۳۲۳ ع )۰ 
۱ ی اه .۲۳۰۰ 

۱ هت الاستبلاء غل‌سیارة علوکة للغير يدون نية الك (ع ۲۲۲ رد 
(أولا ) مضافة بالقانون رقم ٩۰‏ لستة 15٠‏ ). 0 
ه ل تقليد الغا تيح مع توقع اتم )ها فى أرتكاب جرع ة(م4++ع). 

5 تاول طمام آوشراب فى عل معد لذلك أو أو استتجار سيارة أو 
غرفة أو . [کئر فى فندق دون دفع ان ن أو الاجر (م e‏ 
القانون رقم ۲۹ لسنة 1۹۸۲ )> 

ب - اغتصاب السندات والتوقيعات بالقوة أو التبديد (م ۳۲ع) 
وی بالتبدید (م ۹ ع ). 
- التهديد.الكتابى أو الشفوی ( م ۳۲۷ ع). 
وسوف نيكتؤق ١‏ بال لحد بث ث عن جر 14 4 اختلاس اد شیاه اجو زعليبا؛ 
۱ وجربمة اختلاس الرأهن لنقولانه الارهونة > وجر عة ألتبديد الكتانى 
أو الشفوى » وذلك فى مباحث ثلاثة عل التوالى : ۱ 
اابحت الاول ۱ 
جر م اختلاس الاشیاء احجوز عليبا ۱ 
نص 2۱ شرع على هذه الجر مه ق المادة ۲۲۲بع بقوله ‏ د اختلاس 
الاشياءا لحجوز عليباقضائيا أو داریا يعدب فى جع السرقة ولوكان حا صلا 





من مالسكها . ولاتسری فى هذه الخالة أحكام المادة ۳۱۲ من هذا القانون. 
المتعلقة بالإعفاء» . وترجم علة جر ساختلاس الأموال أو الأشياء الحجون. 
عليبا إلى حاية حقوق الدائنين . فضلا عن ضر ورة احترام الأوامرااتى 
٠‏ تصدر من الجبات القضائية أو الإدادية الى أوقءت الحجرء وذلك بتوفيع 
العقاب القرر لجرمة السرقة على كل فعل يكون من شأنه المساس حرحة 
الحجز » او نكن الاركان لل مر عة المرقة متوافرة فى حت اجان 
کا هو الشأن فى حالة ماإذا كا نالإختلاس للأشياء الحجوز علیبا قدوقع 
من مالكبا(9 » وحالة غير المدين احجوز على ماله » والذى يستولى على 
امال عل الحجر ليس بقصد تملك وإنما بقصد إخفائه خسب لک برضی. 
الہ سن 010 ۳ 5 0 
ويلاحظ أن نص المادة ۳۲۳ ع قاصر على ماإذاكانإختلاس الا شیاه 
انحجوز عليبا قد وقع من غير الحارس علا ( سواء أ كانهو مالمکپا أو ٠‏ 
. غيره ) آما إذا كان الجانى هر اخارس على هذه الآشياء احجوز عليبا . 
فا نه لا خضم لحم المادة ۴۳ ۶ ؛ وز ضع جک الاده لاع ؛ والی 
تعاقب بالحبس وجوز أن بزاد عليه الغرامة الى لاتتجاوزمائة جيه 
مصرىء لكل مالكعين حارم على آشیانه انحجوز عليبا قضائيا أوإداريا,. 
إذا اختلس شيا مما . أما إذا لم يكن الحارس على الأشياء انحجوز عليه 
٠‏ مالک ها واختلس شيعا منها فإنهو فقأ لل واعد العامة بعد م نكيم الجر مد 
خمانة أمانة . ۱ ۱ ۱ 








(()لانه سيق أن آرضحنا حند الحذيث عن أر كن ةة أنه يلزم أن 
یکون الال المنقول عل السرقة لوكا لقي الجا ۰ حيث لا يتصور أ تفع 
عل مال ءلوك لجابى . ۱ ۱ ۱ 

(۲) ده ر السعيد - المرجع ابق سس ۱۳و 
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.دلوم لقيام جریا اختلاس الا شیاه احجوز علیبا : ار تترافر” 
ی بل ی دعل جر بمة ۰ دنا نمی 
آوا : حل الجريمة : 





أن عا ر, در ښمه زمة خاد ب الأشياء جوز غاا سم 


ل فى ردير ةن 

و ٤‏ 
بون هناك حجر مو جر د 1 سواه اکان حجرأ قضائيا أو كان حجراً 
ادارا ٠‏ زف ام ET‏ , کان مر فعا عا لى الال عل ایور 
ءظ فی حين أنه يعد حجزا إداريا متی كان مرتما 
نمسر و4 جبة الادارة » 0 كالحجرزات ۷ بی مو قعما | الصرأن بةصد صله" 


لأمرال الأميرية تشه عل المد م اد نين »وو فقا راجح فقا فان لاد 
د لا بنطبق إذا کان‌اشیء الذء یاختلسه الجانى مو ضوعا حا راسد 


ادا نید 1 ارکان الغى 2 اتلس من از شیاه اء المضررطة واتحفرظةعلىذمة 
020 مش دعری جدائة ۱ 


5: 


وإذا كان من اضر فان ا احجز موجودا, فان ها بمی 

أنه قد م ب وأعه من موظات مختص بذلك كاحت ر والصراف وأنيكون 
قد حرر به ضرأ ؛ ولذا قى أنه إذا ا كان اهم ند دفع بيطلا نالحجر 
0 تاج من فران ی بو لي 
بکرن معیبا متعينا نقضه(۲۳ . کا يلم بالإضافة سا سيق أن تكون 

5 ياء محل الحجز قد م وضعم ات خارس لک فان علدا ا 
زدتی أن يطلب منه ذلك ( رذلك فى احجز الاداری 4 رعل ذلك 


هب 


۳ 


۱ 





(۱) داجع ده محر السويد ‏ || رجع 1 سایق سس ض ۲ ۵ ؛ د. عيد امن ` 
رد ر ص ارجم لأسابق سر ص ۲۹۲ رراجع حم لک احلة الجوامة ية بارخ 
۱۸ يز المجمرغة الرسية س١إ‏ رقم »ص۴۳۹ و ا ا 
() تفض ۲ مجمرعة أحكام لنقض سم رتم۲ عن ؟ :۱ . 

۳۱( اما عمو ص أ حجن کی لل لا بلزم أن ا عن .اال عل الجر 


۰ (۲۰- العقوبات 4 








ا ۱ 
ويا خرس وج 4 ب او 
إليه أن الموظف اختص بإيقاع الحجر [ ذالم جد من بقل القيام بأعمال 
الحراسة لمالاحجوز عليه فإنه يكلف المدين احجوز على آمرال بالقيام ۱ 
بأعمال الحراسة أو الوائز هذه الآموال ولو لم يكن هو صاحيها ولايعتد 
برفض أى منہما قبول القيام بأعمال المزاسة(۱ . 0 
ومی تم الحجز على النجو السالف فإنه ليس بذات أهمية. استفائه 
۱ لشروط الصحة الى يتطليها القإنون فى الحجر » ولذا فان اختلاس الال 
الحجوز عليه يثرتب من جراله خضوع الجانى لعقاب القرر لذلك 6 
بصرف النظر عن کون الحجز قد وقع صحیحا أو أنه قدوقع باطلا , - 
مادام آنه لم يصدر حسكم من القجضاء م باعتبار: الحجر باطلا قبل وقوع 
الاختلاس 0 , ۳ ۱ تب" ۱ 
تانب : الركن المادى : 
أن الر كن المادى طذه الجر مه يتمثل فى فعل الاختلاس ۳ 
"امحجوز عليبا » وفءل الاختلاس فى هذه الجريمة يفهم بمنی أوسع ما 
هو فى جريمة السرقة حيث يتمثل فى الإستيلاء على الثىء بنية تملسکه 





يب حارس» ر ذلك لان !لجز لما ى بعد مستكلا شروط صحته متی آم عمرفة 
موظف اص یحزر به عضر ثم فيه ذکر الاشیاء عل الحجوء سواء أعين له 
حارس | یمین - ( اادة ۵.۸ مرافعات ) . راجع : ده ره‌زی صرف » 
قو اعد الأحكام رالعةودفىةانونالمرافعات تفت بسادسة . م۲۱ ۲۹۹۰ 

(۱) تقض ۱۹۱۲/۱/۱0 بموعة أحكام النقض س٣٠‏ رقم۱۲ عع + 
نقض ۱۹۷۰/۲/۱۰ س۲۹ رقم ۳۰ ص۱۳۹ . 

0( تفش ۱۹۹6/۰/۱٩‏ و هة أحكام لنقص س٠٠‏ رقم ص 451 : 
لض ۲۲/ ۲ مجموعة القراعد > رقم .1 ص ۱۷۰ ۰ نقضٍ ۱٩۲۳/۲/9‏ 
ججموعة عل ی ص ۲4 ۳ ۹ ٠‏ 





ت 


یا کل فعل بترتب ری جر اند عرقلة التنفيذ على الشیء العجرز 
۱ علية أو متظة» برع ل ذلك ناس زخذاء ل " احجوز عليه وعدم ۰ 
۱ تقد مه فى الیوم اد ١‏ ليع » تتخق به الجر عة + ا أن إتلاف الثىء حل 
| الحجر تتحمق به الجر بل( » وتوقیع حجر : صوری لعر قلة التنفيذ تتحقق 
به الجر بمة أا » لذات فی أنه ذا كان الهم قد مار زوجته لاحجز 
على النولات موضم ع الاختلاس ومکذبا من يا عي الحاجزة 
الاوی بغير علمپا و توصل ذه الاجراءات!!صوربة إلى إعافة التنفيذ فان 
اتيا ره خجلا ا لامخالفة فيه للةانون() . ۱ 0 
ن ماأتاه الجانی من أفعال رب علیه رل التو 
ىء احجوز عليه فا نه مدع ۳ م فلا عخضح للهقاپ وفقا ۱ 
او » وذلك ا بنقل‌الشیء ا جوز عليه من‌مکانه إلى مکان 
آخر بقصد اما فظه 0 :و أنه كأ أن قد امتعمله فا 
5" , مخصص له » ولکنه رده قبل التنفيذ(؟) ¡ کداية مثلا فا فإنه إذا كان 
محجوزاً عليها فان لصاحییا أن بر كيبا آو بستخدمها فا تستخدم فيه 
الدواب حى مین موعد الببع تفا للحدجر (" 4 والساند هو ارن ۱ 
الاختلاس ن یقح le‏ ی تتا ج الثی. اج وذ عليه رأ وة ۳ احجوز 
عليه أصلا() . 


و جد, 9 ۳۹ أن 0 مدع به دم الدعوی بالنسية هذه 





(۱) راجم د. سط تلل العلل - الرجع سایق ص۱۱۹ د. مرالسعید ب 
المرجع سایق ص ۵۲٩‏ » ۰ د. دال بکر - امرجم السایق ص۳۹۸ ۰ 


(۲) نفض ۱۹۹۳/۰ مجنو عة م راعد ج و رقمةم؛ صن هلاه . 
(۳) ده مر الأسمعيك . 1 رجع سایق مه ص ۵۲۰ ۰ 


۰ د. عبد الییءن بكر اف رم السابق - ص۳۹۸‎ )٤( 
۰ نقض ۱۹۱۹/۳/۲۵ اأجموعة الرحمية من ,۷ ص ۲ب‎ )0( 








الجرية » يدأ من يوم أدتكاب فمل الاختلاس ولیس من تاريخ توقیم 
الحجز على هذه الاشیام() ومتی تم .فعل الاختلاس على النحو السابت 
بيا نه 5 فا نه لایعنی الجانى فق الفقان أن تم ینه وبين الدانا خاجز تصا 
أو أن یسدد البلغ المدين به للدائن الحاجز, أو أن يودع هذا الیل 
الا : ال ركن العنوی ( القصب الجنائى ٠:)‏ 
ت م n‏ 
مى توافر حل الجر مة وال ركن المادى على النحو الذى بیناه فإ نه يلوي 
عام الجر عة 1 سراف ى حق الجا نى الک المعتوى ( القصد الجنائی ) 
أن يكون الجانی الذى اختلس الاشا. احجوزة علیها على عل بأن 
۱ مامختاسه هو شىء جوز عليه ¢ وأن هن ان ذلك فیح ۳ عرقلة امد 
على هذا الّىء و عه > وءتى نيت ذلك العم لدی الجانی فليس شرط 
لوجود الحجز پالیوم أنحدد للب أن سكو لمهم قد أعلن رسهاأ 
لك , بل بکق توت ذلك العم بأية طر هه 5 4 كازمال خطاب 
" مسجل من اخارس إلى انحجرز عليه بنذره فيه بعدم التصرف فى شاه 
انى توقع عليها اطمجز() . أما إذا انتتى القصد الجنائى لدی الجابی 
فلا تتوافر أركان هذه الجرعة » ولذا فلو انتق عل الجانى بأن ثبت أنه 
كان جاهلا توقيع الحجز على الال الذى اختلسه ؛ فلا ينطبق فى حه 
تحسن نية أن الحجزقد لاقضى . 0203120 ۱ 
(:) د. حستی الجددى 4 المرجنع السابق سس ص غ40 5 
(۲) تقض ۱۹6۳/۱/۸ جموعة أحکام للقض س؛ ۲ رقم ص۱1 ۰ نقض. 
۱۹۹/۹ س6 ۱ رقم ۸۲ ص۲۱ ۰ ۱ 





(۲)تفض ۱۹۲۷۱۱۲/۱۱ مجموعة أحكام لنقض س۱۸ رقم۱٩۲صم‏ »۱ 





تا نوات ۱ 


وس توافر القصد الجنائی لدى الجانی ان لاعرة «اليواغث الى 
.< فعته ۷ أك 3 سواء مشت هله ؛ البوأعث E‏ | لا نتقام ف ن ادان الاجر 


3" أداء سحل م4 ؛ للمدين الحجوز على ۳ بأخفاء هدم الأشياء ی 


00 لاير 0 


العو ؛ ره : 


متی توافرت آرکان جربةاختلاس السا ۳ 1 من بحل 0 


الجرمة (-وجود اج ل ) ود كن مادی ( الاختلاس ) ور کن معذوی 
( المد الجدانی العام ) فإن الجا عخضع للعقاب للقرر لجر عة السرفة ء 
٠‏ حيث اعتبر اشر ع أنتلك الجرعة فى حك السرقة حتی ولو كانت واقعة 


من مالك الاهناء امحجوز عليما ت و ذا يعاقب الجا: ی با میس مع الشغل ۱ 
مدة لاتتجاوز صلته مسقن ¢ 5 ا لقاب فى سالات 


معیته رش : 


ا 0 نت تن ۷ فان ۱ 


۱ العقو به تصبح هی اجيس مع ۳9۳ e‏ 


۲ - إذا توافر اعد الظر وف ۰ الى ۳3 السوقة ی کون 0 


المع وبة هی عقو بة الجناية اارتكية - 


م ب إذا تو افر فى حى الجانی ظرف لمرد ۳ جوز لاقاضى ‏ 
قمع الق ربة الأصلية( ایس ) أن ی بوضعه تحت مراقية 


الیو لیس بعد انتباء یی ات اد سنة على الاقل وستتون عل 
الاک (م ۳۲۰ع). ۱ 
إذا وقش الج تفج ها عم للعقاب ب امقر 


ى المادة ۱ ع ( معد معدله بالقانون ۹ لست ۱۹۸۲ ) وهو آخس مح 


الشغل مدة لا تتجاوذ نصیب ود الا قصی للجرعة لو وفعت امه . 


۳ ۱ إذا كان ن لمعأ ل بعد جناية بتار 2 توافرأ حد الظرونى التى تقلب الفعل 0 





-۵ ۳۱ 
7 ن جضحة إلى جناية وهی التصوص ص ج يبأ فى اموأ 5 £ ۳ إلى ۱4ج 
ر الاک رامثلا ) › ٠‏ فإنه لو وقفت:ااجو عة عند حد الك سر و فان اجأ 
خجضع للعقاب الأقرر فى اثادتين مج ۰ ٩‏ اع جسب الأحوال 0 
وما جدر الاشارة إليه أن ااشر 


جریة اخلاس الاشياء احجوز علیا من تطبيمق حم المادة $Y‏ 1 


پم 


وألخاصة ار بين الا صول والفروع 4 حيث أن قل وضع 


قدا على حرية النيابة العامه فى نحر يك الدعوی الجنائیه فى شان السرقة 


بين الأصول وإلة ردع إلا بتاء ها على شگوی 9 تخب 


المشرع فى هذه الادة قوله « لامجوز حا که من يرتكب سرقة إضرارا 
بزوجه‌آو زوجته أو اصوله أو فر و عه إ إلابتاء عل طلب اج ی عليه و للجیی 


عليه أن سنا زل عن دعواه ذلك فی أية حالة كانت علا له أن او ای 


تنفيذ الحم الا ی على الجا نی فی ای وقت شاه ٠‏ وعلى ا 
اأأدة ۲ ع لا بسری و یشان اختلاس الا شیاه احجوز عليرا و فا 


للمادة ۳۲۳ ع وسبب» ذلك هر تحقيق العلة من تب ګرم اختلاس ال شیاء 


انح رزعليماوالذىيتمدل ف نالجر عة تعد اعتداما عل‌حقوق .الدائنين فد لا 


عن أ: نما تناوىءع! ی إخلالبالاحترا مالو اجب لاو ام الساطات القضائية. 


۱ أو الإدارية 2 ی أوتعت المج ٠.)‏ 





تقض و ۱۱/۲ 444 ١‏ جموعة لقواعد ب قم ص ۳۳ یف 


قررت که النقض أن وأقءة الاختلاس اصح آن احل اچ ۳ چا لمعا : 


للاروف ی وقعت فما » فاذا کان لاهين قد شر توا أثتاء ا8 يل فى اختلاس 


صول طن المملوك لاحدم واحجوز عليه اصااح آخر حااة 2-0 1 


سلاا فان فعلتهم تسكون جناية مایا علدنا بإحدى المواد $0 4 ٩‏ ۶ ۳۱۹ 
بع ولا يصح المقاپ عليما برصقما م9 ۰ 


۱ کر لأسعيد آلرتم‌السایق ص۵۲۸ 6 2۷۹ ۵ عبد یمن‎ 2 (r) 


یکرت المرجع سایق ن ص۲٠‏ ۽ . 





شرع ف المادة ملاع قد استتی' 


۱ الاخجلاش اا ا ذ کروا بالمادة الذ كو ره 


۱ ظامالتسلیف على نطاق و اسع()» ,هذا بالإضافة إلى 
۳ النص تافلت الراهن الذى مختلس ماله اذى ز هه a‏ انا دن 


() د. گر آسمید ب 


۳۱-۰ 


. وترتيبا علىذلك فان الرؤجة لو كانت قد حجرت على آموال ازوجا - 


لاسقيفاء دين ها وجاء أحد أبنائها واختلسشيئا من هذه الأموال الحجوز ٠‏ 
اليما لک برضی رالده > قإنه ep‏ لعقاب ولا اج ھک 


لتحريك الدعوى فى موااجبة هدأ آلان » الانتظار ی تعد م والدته 
بشكوى إلى التبا بةالعاف ةا لاحق لما التنازل ء: بالدعوى أو [ قا فسيرها ۱ 


۱ . أو إيقاف تتقید الحم الذی يصدر على اما 


المحث الثانى ٠‏ 
جرعة اختلاس الراهن انقولاته المرهونة 
1 رد الشر ع السادة ۳۲۳مکررا عقر پات هذه الجريمة جيك قال: . 
ويه حك رن اختلاس ان لمنقولة | لوأقع عن ر رهما 


۱ انا دين عليه أو على آخر . 


ولا تسری فى هذه اال امک دومن 07 لا نون اوق ۳ 


که ألمادة و قد. أو کت آن اختلاس اراهن قولانه الی رهما عق ٤‏ 


دسا عنده فى حك السرقة . وترجع العلة النى من اجلبا وضع المشرع 


دلء امادة إلى ماب حا ان عن عيث المد نال رامن »لاي بعد أن ۵ 


أنه ولا وجود هذا . 


١ ۱ 1 ۱ ۱ ۱‏ ۱ ۱ ۱ 
یہ أو على عبره من أى عمقأاب 1 و خلكك لا نه لن بعد سارها هت أن هن 


٠ ۱‏ مقتضيأت توافر أركان السرقة کون الال عل السرقة ماوك للغير » وفى 


الصورة الى نحن نصد د هأ هأ ملكية المال للبدين لمرن ء لذا کان عل ` 
ادر وصح نص لمابة الدائنين من عبت اند تبن ف هذه ! اال 


۱ وهذآأ ما دا بالمشرع المصرى إلى إضافة لاد۲۲۳2مکررع باكر ۳ 


قم ۰۹ لسته ۱۹۳۹ 


امت أل مم للسايق ب ص۵۲۹ ۰ 








۳۱۷-۰ 


ولتوافر هذه الكريمة بلرم أن ۱ بتوافر | لاجر م الال ۳ رل 3 ۱ 2 
اارهر ل ( ور كن مادی (الاختلاس ) ود كن معدو (القصدالجنائي) +" 0 ۱ 0 ش 
حل شحفق بکون المال المرهون منقولا. واذلك فأن ابیز 3" 00 7 


لاتماح أ ن بسر ی ع لمهأ سد حكم المادة ۳سکرر ع 3 6 بازمآن يتم 
ولأ ألال ا ول المرهو ل ەر فة الراهن سه وذلك و و 4 


إذا کان هو 3 0 این شخص غيره موز هذ ند رجف ی 0 1 : 
ت ادان ارنآ الا تیآ یآ ی 
آخر بتحقق الاختلاس بكل ل يكون من جرائه أن يفوت حق ای 
المرتين . على یه المرهون ضا دنه ٤‏ ست وی أ ن بکون عد اهن : ۱ ۱ 





عقدا صحيسا أم أنه قد شا به بطلانفبذا لايقلل من توافر الجرمة ولاعول 
دون اوه إذا کان عقد الرهن عفدا معد ما( . 


أما الکن المعنوى ( القصد الجناى ) فان القصد الذى بتطلب ۳ 


الج ره هو و القصد الجنائى فى صورته الممدية ( قصد عام ) والذى تمش 


فى عل الجانی بأنه مختلس مالا متقولاامر هو نا ضانا دين عليه أو انا 


بر ن على غبره وراد الاضرار عق الا المرتهنوذلك بتفزيت حقه ۱ 


۱ على أك ىء لمر هون مانا لد نه . ولا عبرة بالبواعت !ل کر نيت 
مان لذلك » حيث أا لاد بن عناص امد 
الَو به : 





دا توافرت أركان الجر عه عا ل جر السابق سا نه فإن الجر مه تعذ 
ف حکم السرقة ومن ثم يعاتب الب با حرس نع ال مدة لا تتجاوز 
سلئين » ولكنا تشدد ی حالات مبينة وهی : 

ليل لله 


(۱) ده عبد المهيمن بكر س المرجع السابق صن عم" 





ا ۳۳ 


٩‏ من - توافر درون التسوص عليا اد ین 7 حور 
تبي قوب اتب ى ممع الشغل .. ۱ 
۲ س توافر أحد الظروف التصوص علیبا فيالمواد ۳۱6 إلى امع . 
والی تقلب الجرعة من جنحة إلى جنابة » حيث : م بح العتوية هى عقربة 
اجناية ا أرتسكية . 


٠‏ ۳ ب تفر ظرف العزد فى حق الجای لقاضى اسان 
إلى کر بالحي سأن يأمر بوضعالجانى بعد نبا مدة e‏ 
.و لایس سنة على الاقل وسنتين على الك (.م ۳۲۰ ع( 
£ إذا وقفت الجر يمة عند <دالشرو عو کاننی وا نت 
للبادة ع ا الةو هیآ ببس معالشغل مدةلا تجار زنط الحد 
الا هی القررالجر بمَةلووقعثتامة.أماإذاكانتالجر مةجناية فإنها لووقفت . 
عند حد الشرو ع فان الجاف مخضع للعقاب ی ۵ €1 3 
حسب ب الاحو ال . را 


وبلاحظ أن ال رع قد استتی هذه الجر ا ا 
فى المادة ۳۱۲ ع وذلك متى وقعاختلاس الآشياء لزه نة أضرارأبنير 
من ذكروا فى الادة المذكورة . وعلى ذلك فانه إذا ار تكب إلجالى فل . 
الاختلاس للآموال المرهونة وکان من آصول أو فرو ع أ روج للمدين 
الراهن ولکن کان الدان للرتین شخص أجدى فان النيابة العامة" حرك 
الدء, EY a o‏ سلاو را ابيع 
0 وَذلك ۳ نحص آلادة e‏ ۳ وضع OS‏ ار Uf‏ ری 

من نتزاف“فيه أحد الصفات الذ كورة فى الادة ۳۱۲ مكرر . ولکن إذا 
كان المسال' المزتهن والختلس ملوك لاحد الأصول أو الفروع آو أجد 











CS 


الزدجيند كان الدائنالراهن عن تتوافر فد هذه الصفات فإنهلايكون. 
للنيابة العامة نحريك الدعرى إلا بعد تقدم الجنى عليه پشکوی : ۰ .. 
جرع التهديد الشقوی أو الكتانى 

أفرد الشرع نص الادة ۷ع للحديث عن هذه الجريمة بقوله د كل 
من‌هدد غيره کتابة بار تسکاب‌جرعة ضد افو للال معاقب عليها الذع ړا ] 
آو سيره المؤيد أولطمر أو بافشاء آمور أو نسبتأمور مخدشة ` 
بالشرف وكان التبديد مصحوبً بطلب أو بتكليف بأم يعاقب الجن . 

ويعاقب با حبس إذالم بسكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكيف پار : 

وكل من هدد غيره شفبيا. بواسطة شخص آخر بمثل ما ذ کر يعاقب 
. بالحيس مدة لاتزيد على سنتين أو بفرامة لا عزید على خمسمائة جنيه سو ام 
کان ألتهديد مصحو با بتكليف ۳ أم لا ١ E‏ 

وکل هدید سواء أ كان بالكتابة آم شفیا بواسطة شخص آخر 
بار تکاب جر عة لاتبلغ الجسامة التقدمة عاقب عليها بالیس مد لام ید 
على ستة أعبر أو بغرامة لانزید عل مائتى جنيه , . ا 
00 وترجع حكة النجریم وفقا للمادة ۳۳۷ع إلى كثرة مالوحظ من تلق 
الافراد لخطابات تحمل معن التهديد طم بوقو ع جبرائم على أنقسهم أوعلى 
امواطم أر تبديدم بافشاء أسر ار مس شرفیم واعتبارمم » وهذا ماحد! 
| بالمشرع إلى التدخل واعتبار هذا التبديد مكونا لجرمة خاصة ء ا بتري 
منجراء التبديد من إلقاء اأرعب والفزع و ملكالمبدد القلق وعدم أطمثنانه 
على نفسه أو مالهو عدم (حساسه بالامان لاسا وأنه إذا افتر ن بالتهديي 
تسكليف بام ما أو طلي آموال ٠‏ فان النبديد یکون له أخطإر كبيرة . 
حيث يعد هدید فى هذه الحالة نوها من أنواع الإكراء ال دی فى أداء 


.-۰ ۳ 


٠‏ ما طلب مته أو ابتذاذ لمال ولذا فإنه يحمل می لت الإ فضلاعن. 
التبديد فى حد ذانه()- ۰ 
وهذا ماحدا با شرع إل التدخل لتجرم دا ص النادة 
E۷‏ وآلتی‌عدلت پالقانون رتم۷ استة: ۱۹6 3 عدلت 7 تن الق 
والرأبعة عن هذه لمادة بالقانون رقم ؟ استة Our‏ . 
وجرعة ة مر بد لیس 7 غلاتة باشرة > رام الاموال بصعه تا 
وف ند اا روز هی من جرا الاعتداء على و لذا 
کن مق الواجب على الترع أن يضع التصوص الخاصة ما بين جر 
الأشخاص ولیس جرال الاموال» لآن صلا > رائم الآموال 0 ۱ 
إلا إذاكان التبديد 8 على ارتكاب جرعة من جرائم الأموال(2 . 
ويلزم لام هذه الجر بم أن بتو افر ما ر كن مادی و ر کن معنوى وسوف. 
تتحدث عن كل ر کن فى مطلب مستقل عم تفرد مطلباً ثالثاً لحدیت عن. 
عقوبة البديد . 





(ا)دامم : أحد أمين س اارجع ی - اس ۱۷۱۷ ده عبد یمن 
بكر - الزجم السابق کا ۱ ۱ 
03 راجبع النظور آداریشتی لاس مدید . ۰ د رهورف عريد س ارجح 
ااسابق س صن مع 6 ده اله گر السعيد ب ارجم سایق س من ۵۵ راع . 
اد عبد المهيمن بكر س الرجم السابق ص۲۲) ۰ ۲۳) ۱ 
٠.2 )۳(‏ رءوف عييك - أ ار جع مروت و ضيك الميمن بكر 
الرجم سایق ص٣٣‏ ع 6'ده ٠‏ حم اندي سس المرجع ال ابی ص 4۱) . ود 
۱ رضم الشرع الا بطالی جر عة امد بد شمن جرام الإعتداء على الا 7 ب (۱۰4ع 
إيطالى) ور ضما لقانون E‏ رای "بين رام ] الإءثداء “عل ا وب 
وتو ها ١‏ ۱ ۳ 





ی 
الطب الاول 


الركن المادى 
0 أأر کن‌الادی لجر بمة التبد ید وفقاللادة ۷ بو سل هنم ن: 
وما الوضوع الذى بنصب عليه التهديد » وثانييما الوسيلة اتی م 
اد یل . 
- آولا: موضوغ التبديد : 
۱ إن موضو ع التهديد n‏ إلى اجى عليه بار رئكاب 
رن على النفس أو الال » أو بإفشاء آمور تخدش 
ّ أو نسبتها إليه . وذلك على النحو التالى : ۳ 
۱ - التبديد بات [حدی‌جر ام النفس أو المال . فیلرم آن‌بکون 
0 تهديداً بار تسکاب إحدى جرا انس کالتتل والضرب أر الجرح 
أو غيرها من جر ٤‏ الإيذاءء أو ادد بارتکاب إحدى جرام الأموال . 
کالسرقة آو امریق | و اتلاف آلزروعات أو غيرها را مر 
أما إذا كان التبديد بأمى لایمد جر عة بذاته فان‌التبدید به لایعد ما ينطب 
عليه نص الا ده EY‏ » ومثال ذلك » التديد رفع دعوی ا 2 
أو تقل موظف من عله أو ف له ؛ أو التبديد بافساد علاقة بين صديقين 
بالدس والقيمة » أو التبديد بأنه سرف يسحر له أو سوق یسلط عليه 
سوف‌پفسخخط و بته(؟) . ولا من یکون‌التبد بد اا ام 
فآ الال رتا بل مكن أنه ,کون نما و لاخر عل 
و بدصورة جمجمة وعظمتين و خنجریقطی دماءأو صورة ثخص 
مطمون يخنجر . مادام أنذلك ما دید للجی عليه و کانت نية 





6 نض ۱۹۳۷/۱/۹ مجلة اما س۸ ۸دقم ۲ ۳ ص۰۲ 
(r)‏ 2ه رەش فب عسد » - الأرجع لساب" ص٩4۳‏ 6 دم ع عر سید - اارجم 
لابق سا ص۹٤٥‏ ۰ 





۳۲۲ 


اجان واضمة في أن قصده من ذلك هر تهدید الجنی عليه . وتستشف تلك" 
النية من العلاقة التى تربط الجانی بالمجنى عليه والظروف التى ثم فيها الفعل. 
و لس بلازم أن ادد عن الجا عیارات النپدید لول ۱ و الكتابة ۱ 
بل يصح أن تکزن بطریق ال شارات می كانت مفپومه کتاویم الجان, 
للنجى عليه ؛ خنجر أو مسدس متی کان هذا التبديد جدياً و كان له أثر - 
فى نفس شخص عادى يويجدف نفس ظروف الجنی علیه() ولیس بذانت.. 
أعمية أن يوجه التهديد إلى الجنی عليه مباشرة بل يضح أن يرجه إلى 
شخص آخر له علاقة به کاخ أو زوج أوصديق أو ابنشريطة أن يصل. - 
هذا التبدید فعلا إلا لجنى عليه المقصود بالتبديد أو أن يكون منالىتمل. 
۲ أن بطلع على الخطاب الذى بل اندی() .و5 يمح آذیکرن شید ۱ 
موجبا الشخض نفسه لإلحاق ضر بنفسه أو ماله » > فانه بصح أن يكون. ۱ 
5 لإلحاق ضرر بعريز عليه كزوج أو این أو أب أو صديق مع مراعاة أثر 
٠‏ ...هذه الزابطةىإتتاج الخوف والقلق عند م نأرسلت إليه(©) . وهذه مسأل 
موضوعية تترك لقاضى الوضوع بقدرها وفقا للظزوف واللابسات . 
سات الشبد دبا قشاء امور دكن شرف أونسيتما » فالتهد مد بلس امور 
تخدش الشرف تعنی أن الجانى قد اختلق من عندياته هذه الأمررضيا 
٠‏ كذبا لليجنى علیه» أما التبديد افشاء آمو ر تخدش‌الشرف فيعنى أنالآمور 
التىمبددما الجا المجد وعاية هی آمو ر صجميحة. ويعد من الشبديد بأفشاء 
آمور مس العرف ف وت وت لباده شاد تفس ماتعده المادة. 


)ق ۱۱۱۲/۱۲/۱۵ . أشار إل د. دورف عبيد سم ار سابق. 
ص۳۰ هاش(۳) ٠‏ ۱ 

(۲) نقض ۱۲/۷ | 4 و عة اهر اعد ج رقم وس ره 6# ۶ ەع 
001 جموعة أحكام النقض سب e‏ ی ۸٩‏ ود 





۲۴ 


۳ والخاصة بالفذف » لآ نالقاعدة العامة من أن کل مایمد قذة فى 
حق المجنى عليه وفقا لمادة ۱/۳۰۲ ع يعد ألثبك .د فا فقا للسادة 
ع ولیس بإنبما فارق سوى أنه يشترط.فى القذف أن بقع 
بإحدى طرقالعلانية وفقا للادة ١0‏ ع » أما ف التبد بد يافشاءهذهالأمور 
فیتحقق حتى ولو كان التبديدفىغير علانية واو إلى شخص وأحدءوليس 
۱ بذات هی أن يكون التبديد بافشاء الأمور الخيقة شرف أو ننا ` 
فى مكينة الجانى أ ن ثبت صحتباء فسواء أ کان بامكانه إثبات صتبما آو | 
يتمكن من ذلك فاليقاب واجب عليه ء ولذا قدت عكمة النقةضبأنه لیس" 
۱ لسم أن بتذر دع هدد المججى عليه 
ار )و یستوی‌آن دکو نعبارات‌التپد دصر : ۳۳ وضنیف(۲) کا يستوى 
أن یکون التبديد موجبا إلى شخص طبيعى أو موجها إلى شخص معدوى. 
ولذا فضی بأنه يتر تمد يدأ شاه ون خادشة عرف مصر فی» بت و جیه ۱ 
عبارات لاد يعض مرظن هذا ااصرف » فنا إشارة ال حم ول خسار ` 
فى أعماله وإلى فا ح اتکی" تبا إدارته » و(قارء إلى أنهديرين لصارف 
‌اللاد e‏ أو دعوا النجن » و تلبج ل‌آن‌مدیری هذا لاصری 
لوسوايخيرا من أولئك اادبرین » إذ أن فى هذه لیا 2 امد ما مس سمعة 
نك ومن ثقة اججهور فى کفاهته) ١.‏ 1 
انیا : وسيلة التمديد : 
ُن إن الوسيلة التي استلومت ال الأدةبممع دادع اتید ید عن مر يقبا .هی 
ا ابه ا و الشفاهة عن ريق شخص آخر . 


(۱) نقش ۹۳۳۸ #مرعة للقواءد ۶ ۲ دق ۲۳۱ ص 4)11 > 
۱ مجدرعة أحكام لقض سب رقم۷۱۳ ۸وب ۰ 

(۲) لقض ۱۹۱۱/۳/۱۵ #لة الشرائع س٠‏ ص۱۱۷ ۰ 

(۳) نض ۱۹۲۲/۳/۲۲ مجمرعة القراعد 5 ۲ رقم ومم ص11 . 





E 
: النديد الكانى‎ -١ 
تسقق ذلك بآن يدو يدون الجاق عيارات د بکتابتها بلغة.مفوومه‎ 

0 7 قد كيت هته العبارات: المتضمنة قلتبديد فى خطاب أرسل 
لل ای علیہ وق علي الجا ألم يوقعء أو آن دون على ینام 

حمرصل إليهء أو على باب مئزلة؛ و يعد من قبيل السكتابة الرسوم الرمزية. 
حيث أن لها نفس حم اللكتابة » ولذا فلو أرسل الجانى إلى الجنی عليه 
صورة خنجر يقطر دما أو صورة جرجمة وعظمة» ين أو صور ة شخص 
مطعون خدج ر ) فانه یتحفق يبأ کون انب ید قد صدر هه نالجانی[ المجنى 
عليه كتابة آماوضع موادملتية ويجوارها غل کیربت کت زاب متول 
آل ی عليه ؛ فوفقا لاراجح الات مهد بدأ كتابيا ولا شفويأ > ولذا 
لا وعد الجا فى هذه ا خاضء أ لص ده ع و لیس بشرط ۱ 
مادام أن |! اجانی قد دون عبارات التهديد عل ال و السابق تن ويلا 
۳3 ا اج ى عليه مباشرة بل يك أن برسي إلى شخدص آنل آخرله صلة به وأنه ۱ 

9 مخبره ماق الرسالة »أو منانمحتمل أن يطلع عليبا؛ کارسال الطاب 
المتضمن للتوديد إلى سول أو فروع المجني علي أو و إل صديو و رایس 
له فىعمله ا فعفی بأنا ېم بعد مرا کیا لجر بمة مم نب ید 1" تا ل خطاب 
إلى رئيس الديوان الل؟ ی يخيره فة بعز مه “عل تقل سیر لو رطأ 
الدى المملكة المصرية(9) ؛ فقد رات اجحكمة نی لمك السابق اا 
سل إليه بالمجنى عليه عم بلاغ مضمون الخطاب حتی حتاط تفه 
وهو ما كان يزبغى أن يتوتعه المتبم(”) . 0 
(0د. مصطن اقا سس ارچ سایق - صن" ۱ » د. مود مساق 
ا مرجع السایق ص ع ۰ ع ر أسعيد ‏ ال 


)ا ا 





رجع الساق صم و ه 
(؟) تقض ۱۹6۲/۱۳/۷ 000 صابق الإشارة إليهما . 


() ۰۵ شمر اسعید ب - ارج ۷ سابی ص 4 ؛ و هام ش(١)‏ . 
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۲ د التبديد الشفرى : ۱ 

ويعشى لتبديد الجنى عليه بأرتكاب جربة عند به ماه يكن 
بطريق الكتابة أو الرسوم على النحو الذى ببناه عند الحديث ك عن النيديه. 
الکنای , وإنغا يتم التبديد شفاهة برط أن یکون هتاك شخص ثا 
. بنقل عبارات التهديد الشفوية من ن الجانى إلى المجتى عليه » وعل‌ذلك فإن 
جرد التبديد الشفوی الى بوجه مباشر ة من الجانی إلى ااجنی علی 
لا ری عليه حم الادة ۳۳۷ ع وذلك مپما کان‌خطورة اأص الميدد به. 
شفاهة ومبسا ترافر من قصد جنائى فى حق الجانی() ؛ وترجع العلة ی 
ذلك إلى أن التبديد الشفوى المباشرمق الجانى إلى المجنى عليه غالبا مايكون. 
مجه 2 ثورة غضب زانفعال نفسى ء الام الذى لایدل بشكل قاطع على 
خطودة إجرامية فحق الجا: ی » والتى تکون متوافرة لدی من‌استخدم. 
المكتابة أو الرسوم ‌تبدیده عا يدل علىأن الجانی فىهلم الحالة الأخيرة. 
کان بف کر تفیکیرا هادعا ومتروی فيه ء لذا اش شترط اشر ع فى التهديد 
الشغوی أن + یکون مسلا إلى ال ی عليه بو اسطة شخص ثالث , وفلف 
بغية قصر النبديد الشفوی فى أمنيق نطاق وجمل عقابة أخف من عقاب. 
اد الكابي() . وليس بذات أهمية أن يكلف الجانى الشخص الثالت.. 
بأن يو صل عبارات التبديدالشفهوية التىصدرت منه] ل المجنى عليه , 0 ش, 
آنه شکن إثبات أنه كان يقصد [یصاضا له عن طريق هذا الوسيط ء وأن 
الوسيط سوف ينقلها إلى المجنى عليه أو من الحتمل أن ينقلما | ا 
5 ی له من( ظ 

ويلاحظ أن الوسيط فالنبديد الشفوىوفةا لقواعد لاماق سامت 





(۱) د. رەو ف عبید سس اوه سایق ص ”عع ۰ 0 
)۲( ده نير ر السعيد امرجم لسایق س له ص٩۵6‏ : ۵۰ ۰ 
0 العني ۱۳۸ ۱۹۳۹/۲ عو رام عل 6 رقي ۳ حت E‏ 





.-۳۲۹- 


۱ الجنانية لابعد اعلا مع غيره فى جرعة التبديد الشفوى 5 ' إذاتوافر ف ۲ 
۱ حقه الفصد الجنا:. ى بانصراف إرادته إلى إحداث الرعب والقلق فى نفس . ۱ 
: المجنى عليه من وراه نله هذا التبديد الشفوى الصادر من الجانی» أماإذا 


كا نحن النية بأن كان لا صد من‌وراء تقله لمپارات الشهوية اتصاد: ره 
من الجا: ى إلى الجنی عليه أحداث رمب وتلق فى نفه وإنما كان محرد ٠‏ 
نحذيره من الجانی حتی بآخذ حذره فلا د مخضم الوسیط ف اد 
لقاب ب وققا للادة ۷ع لإتفا. القصد الجنائى و ف حقه(() ۰ 
الطلب الثاني ٠‏ 
۲ ارك نی (لقمد لاف ۱ 
> جر دی ی عدية يلرم ذا توافر القصدالجنائى العام والذئ 
تحقق باجام إرادة الجانی [لالتبديد مع‌عله : أن من تأنه أن محدث أثر 7 

من الرعب والقلق لدى المجنى علیه(") . ولاس بذات أهمية أن تگون" 
إدادة الجانى قد أنصرفت إلى تنفيذ ‏ مأهدد به به أملم تصرف إلى ذلك » 
فالعقاب و اجب وفقا للادة E‏ فى الحالتين ء وهذا هو الرأى السائد 


۱ فقبا(؟) وما سار ر عله قضاء اه نمض » و لذا قضى د بتوافر القصد الجنائى 


فى جر عة ة النبديد متی ثبت أنالبجانى اركب التبد بد وهر يدرك أثره من 
حيث إيقاع الرعبى نفس المجنى عليه وأنه ريد تتحةيق ذلك ال ۰۰۰۰ 
وهذا م إذا کان اجان قد قصد تنفيةالتبديد فعلا »رمن غير 


(۱)د. ۶ E‏ - الرجم لسابی ص ITD‏ 
(۲) فض 1101/1 #موعة احکام لنقض ص۲ رقم ۳۰ ص۱4 ۰ 
ر رءوي ند الرجم السابق ص 4غ ؛ ده هر اأستممل م" 





“¥= 


ان سر از ال الى أحدئه دید فى نفس آل عل( 
وماقضى به «مُن أنه إذا كان احسک للطمون فيه قد قضى ببراءة لقم 
استتاد دا إلى آنه لم يثبت آنه قصد تي دید يكون قد أخطا فى . 


تطبيق القانون ما یمین معه نقضه,( )۰ 


وهی توافر التصدالجتاق عل اتحواسابق فلا عبرة البواعاهانة 


لذلك نیستوی أ ن یسکون غرضه الانتقام أو : حقرتی مصلمحة خاصة له 
أو لوق ! و أن قصده جرد الزاح و للداعية إلا أنه تا آن 
الجريمة تفترص وقو ع ضير رغلى اجى عليه يتمثل ف الرعب والقلق النفی» 
و مکن عدم تصور أن یتحقی ذلك إذا کان التهد.دالغرض منه للزاج 


والداعبة, شر بطة أن یک ف الجى عليه ۳/۳ 


بر أن بم دیآ كدف ابا يأر غيره هذا لباعث فى أن 


مه وجه EK‏ 
الطلب الفالث 
عقو بات الجديد ۱ 
ع ع اويا و E‏ 


واعتيره جنحه [ذا تخلف شرط أو اه .وذلكعل ‏ 


انحر التالى : 


() تقض ۱ -_ أقض ]| ؛ زوین سايق الإشارة إلييمسا » 
شش ۳/۱4/-۱۹۵ جو صة احسکام لنقض س۷ رقم۱۱۲ ص۳۷۱ ۰ نقض 
۹ س ۱۳ رقم۱۵۸ ص1۳۷ ۰ 

(۲) نقض۱۸/ ۱۹0۷/۱۲ جموعة أحكام اقش سر رداص ۱۳۱ ۰ 
(۳) ده رهورف عبيد س المرجع سایق صر مع ۽ ۰ 





مد 


ولا :| : التبد يد العتبر جنا به . 








ی جل المشرع فى اه اوم راع ندید جرغة سته انا أت . 


ی عليه بالسجن ه ھی ی وافرت #روط دار دة وه : : 
وات أن بك ون النبدید قد وقم کتابة . 


ال 
ا :عاقب غلا لامع با با عدام 5 ر الجن وروا مثرد | و با شاه 
أمور أ ١‏ و نسبة مور خاومة شرف ۰ 


۱ © ب أن يسكون التبدید معسحوبا بطلب أو تکلیف ام . 


۲ -. أن يسكون مه ضوع !هدید ارتکاب جرعة ضد اللف سأو الا 


فإذ! توافرت هذه الذروط از لثلانة كان الد يذ جنا بة ماقا علي 


بالسجن من ۳ إلى هو نة . و لد ' وان yT ١‏ اجانی 


لایعد م‌تکپا لجناية ول 3 وهل مرکا دة ¢ و نهس الاس 0 5 ش 


گت 


الجر بمة موضوع اا لس أو امال مما لا يعاقب علا بالإعدام 
أو ١‏ فحنا لز وا لترو أو نم بسكن التهديد يا وش ام آموز أو أ امور 
E‏ ی ديد غير مصحوب بط آو نكليف 
بأص ؛ فق هذه الال نت بعد الى ركبا لجنحة ولوس e‏ 
وإذا أن رم بو ضح نوع الطلب آو 1 کف امم الذى بقارن 
الدب کف i‏ مکونا 4 به مدید ۾ فانه يعد من هذا القيلأ أن يكف 


الجانى اجنی عليه بالقيام ص ل سواه 7 ن عملا يجحا بسا یت مبلغ 
من النمو د له » أو التنازل TE‏ ت على الجانى 


ی E‏ مل مثلعدم راد E‏ 
أ ر عدم اتود رت عن نای ى #عینین(۱ ۰ ۲ ولاس بذ ات ھم E‏ ول 
التىء المطلوب من انجی عليه متعلةا يه أو متعلق بشخص تر بطه به صلق 


2 ۱ 
مال أ ن روسل الجانى إلى اجى عله حرط ر 


gaman RA بال اد‎ 


5 2 ۲ اق أذى جسيم با به 
(۱) تھی ۱۹۲۲/۱۰/۲۱ اة س٣‏ رقم ۱۵۱ ص16 . 





“Pq 


ذأ ل ببتعد عن طر يق اينته . کا أنه ليس بدات أهميةأيضا أنيكو نالاستناج 
عن العمل ور أمرمشروع أو كان أمغير مشرو ع » ۱ 
فلو أن دائنا أرسل خطا ا لمدينة مبدده خطلف عر نز لدبه کاپنه أو أنه ۱ 
صوف قتله أو يلحق به آذی جسم فى نفسه إذا لم يبادر دفع ديو نهله » ۱ 
فان جر بمة التبديد تسکون متوافرة أ ر کان ويمد الفعا ل جناية بدید(). ۱ 
ومثاله آیضا تبدید صاحب النزل لستاجر فی خطاب ىجن شه 
إذا لم بترك الشقة عل الامجار وبرحل ٠‏ 
3 ومادام أن الجر: مة فى المالة السایق ا يعاقب ار 
٠‏ بالسجن فان الشروغ فیبا خضم للعقاب المقرر فى المادة 5ه ع وذلكه .. . 
إذا آرسلالجانی تمدیده للجى عليه على النحو السابق ولكن لم تصل 
الرسالة التى حمل هذا التبديذ إلى انجنى عليه لسیب خارج عن اراد 
الجانى : ومثال ذلك إرسال الجانى الخطاب المتضم ى مديد بوأسطة 
شخص ثالث فاذا ببذا الآخير يفقد منه الخطاب أو بعلم عطمونه فیبلغ 
السلطات العامة أو وضعهفى البريد فاذا به يصل خطأ لشخص آخر أو کان ان 
اجنى علبه قد تو قبل وصول الرسالة » أما قبل إرسال الخطاب أى فى 
المرحلة بين كتابته وإرساله فانه لابعد متكا لشنروع فى جناية وفقا 
لمادة ۱۱۳ ع خبت أن جرد نحر بر الخطاب لابعد 0 ل ۱ 
ای ی له ولیس بدءأق التنفيذ حي ث أن احتيال عد.ول الجانوعن ار اليه“ 
بكرن احتالا قاما) . 





(1) فض ۱۹۱4/۱۱/۷ المجموعة الرسمية س۹٠‏ دقم۱۲ ص۱5 + لقض. . 
۳/۳۱ اتحاماة س. ۰ رقم 4" م۵۲ : ۱۹0۱/۲/۲۱ ١‏ بجموءة أحکامم 
انض س؟ رقوم ٠‏ ۰ ص٩۸۱‏ ۰ 

(۲) د رءوف عبيد - الرجم النایق سا ص 444 ٠‏ 





ساني 


انيا نيا : هدید رجنم 








يعد دید جنحة إذا فقد شرط من الشروط الثلائة ای سبق ون 
ميناها والتی يتوافر سا قيام جناية التهديد » ومتى کان دید جح فان 
العقاب امقر لاجائى مختلف من حالة للأخرى على النحو التالى : 


۱ - إذا كان التبدید کتابة بارتکاب جرعة ضد اللفس أ و انال 
و لکن‌کان عقاب هذه الجر عةهر السجن أوالحسنء أى بکن‌هو الإعدام ۰ 
أو الس نالمزير وا رر أو لم يكن متضمنا لافشاء آمور أو تسب 
أا عخدشة الشرف › ول ب ن امد بل مصحو با بتكليف غلبم 
خی هذه الجالة 52 ون العقاب هو اس (۶ ۳۲۷ ۳ 
٢‏ إذاكان الود بد شفو با بواسطة شخص .١‏ 


5 حر و 


ا ۵ روم 
أ ول ید | رتکاب جر عه ط ی و اال وكان يعاقب عليها. بالإعدام 
أو ابن اهو برا را لتر أ ۳ 9 ود أونسبة أمور مخدشة بالشرف» 
وکا ن المد ید مصحو با بطاب E AE ١‏ ذلك 
وا | لعو بة کون هی ایس مدع 2 "نز بل على سلةين ۳ یف امة انز بل 
9 أله جنمة (م ۳۷ ۳ فد لد بالقانون زم ۳۹ ل ۹۸۲ . 
- إذا کان التمدد بازتکّب جر 2ة اشوا اده 
شخص | س آخر ولک 13 بت الجرية 5 تبلغ الجماأ 7۷ التصرص علا 
اناد باس 1 ع أى لايعاقب علمرا .. - إعدام أ ا 0 
وتا يعاقب علا 00 2 أقل ١‏ من ذلك » فإن الجانی يعاقب باخدس مدة 
لاتزید على مستة أشور او ان لاع ها ای جوية ere)‏ ع 
معدله بالمانون رة م ۲۹ لسنة ۲ ). ۱ 


یم اسجة جک إلاد! 4 ف جر مه هت 5 يوضم اک الفعل 


ا ۱ 


الذى هد د الجانى الجى عليه یار ت کاب ضده ول لفاظ التى تضمنما هذا 
لتبديد ولا کان ذلك یا فى الحسكم يستوجبٍ نقعذه'"” . کا يلرم أن 
وضع الحم توافر الم د الجنائى في حق الجانی ۰ انا ۳ كان 
انید کاب أم | كان شفويا بوأسطة شخص آخر , وإذا كان الود يد 0 
مات تتحقق به جناية ابد يد ونقا للبادة پم ! ١|‏ ع فيلزمآن تبين المحكة 
بالإضافة لا سيق یانه توافر شرط از الطار 9 ااسکیب ار الذىٍ 
ماخ اتید رن ۳ ۱ ۱ 





(۱) نقض ۱۹۲۹/:/(۱ المجموعة الرسمية م۳۰ رقم ۱۱۰ ص۲۰۱ + 
(۲) ده رءوف عیید س المرجع سایق ص۵۸ ۰ 





۳۲ 


اليا بّالشاف . 
جر عة الاصن وها بلحق 3 سك 
فز آلشوع للح ان ججرمة النصب :وهنا ملجق ال ۳ 





وقم ۲۹ لسنة۱۹۸۳ الت E‏ ۳۵ ع > (للعبلة إلفقرة 


الأول والثانية مِنها لقان انون.دقم ۳۹ لسنة ويه ) . , ققد خصص للادة ۳ 


ع ع للحديث ك عن جريمة النصب. » أما المواد الأخزى نی خاصة 
الجرائم الملحقة بااتصب 1 اماد بم ع خاصة مجر يمة إعطاء شك 


بدون رصيد » والادة مم عخاصةجر عة اتتباز فرصة احتیاج أوضف 


۱ أرهرى لدی القاصر الحصول E‏ لض ۳۳ ۱ 


جر ة الإقراض بالربا الفاحشس ۱ ۱ ۱ ۹ 01 
وسوف نقصر حل يتنا اج قصب ىال رائملللخةةجاء 
وی جرية إعطاء شی بدون رفید وذلك فى فصلین على لثواي . ْ 


۱ التصك الاك . 


جر 4ه. اق ۱ 

نص المشر ع على هذه الجر یف نى 1 فى ده ۳۵ ۶ e‏ القانون 
رقم ۲٩‏ لسنه ۱۹۸۲ ۳ د يعاقب با یس كل من :وص ل إلى الا ستیلاه 
عل نقرد او عرض أو مندات دن أر ستدات قفا لصة أو أى ما 3 
منقول و کان ذلك ر أو يعضباإنا باستنالا 

طرق احتيالية من ابا وم س بوجود شردع | کاذب أو واقنة 

مزورة أو [حدات الامل ê‏ أو تسديد اليل الذى أخد 
بطریق آلأحتيال أو میم بوجو د سند دين غير بح أو سند ات 


" مزور وما بالتصرف ف مال ثابت أو منقرل ليس ملكا له "ولا له ی ... 





عا بالاثر ` 
من الكتاب ال منقانون العقو باتفى الو اد وم (الممدلةبالما انون*: 


تیه 
التصرف فيه وما نان اسم كاذب أو صفة غير صعبحة » آما من شر ع 
ق النصب و) یتسه قساف با حبس مدة لاتتجاوز سنة . 


E‏ ون ی نی ری نی 
الا ل وشتتین على الا كثر , . 


۱ را لصالا بح أن جرب يلرم تفا : وجود 


ركنين » آخدهماهو الر کن‌للادی » وثانییماهو ال ركن المنوی,وسوف ‏ 3 


تتعجدثك ع نكل كن ق مبحث ید أنه قول. الحديث : عن هذه الأدكان . 
يلم أن اوضع ماهية التب . ۱ 


مافية التصب: 


يعرف الشرع لقصودمنآلمب رخا جرا على السنة الى 
اننهجها ئی غالب الحالات , وم عدم احتفائه بالتعاريف » تار کا ذلك 
لمجال للفقه والقضاء . و انا قانه عکن ترب امب بان » استبلاهالجانی 5 
عل منةول ملوك للذير » باستخدامة [حدى وسائل الاحتیال الى حددها 
. المشسع على سبيل الحصرء عا دفع الم یه إلى نشليمه له تيجة الخاط 
۱ الذى وقع فيه من جراء وسائل الاحيال ا نودست عليه .. 


۱ ار الادی ۱ ۱ 
ن الركن المادى لجرية النصب بقوم على عناصر ثلاث »تتمثل ف 
eh‏ ال التدليس ) والنايجة الى 
۱ يسغر منها هذا النشاط ( ال ستیلا عل مال الجنى عليه ) وعلاقة 
السيبية بن انشاط والتیجة تسرف 0 نطليا الكل عنصر من 
هذه العناصر . 





یو 
الطلب الأول 
النشاط لاجرای 
٠‏ (وسائل ادلی ) 
إن شاط الاجرای فى جرعة النمب دسائل دای 
يستخدما الجانى فى م پیل الاسئيلاء ه على مال للغير 6 وقد عدد شرع 
وسائل التدليس على سبيل الحصر » وتا فإن.اسقيلاء الجانى على مال 
الغير عن غه غير طر ق الد ليس لابعد مكو نا لجرعتتصيه حتى ولوكان الجنی 
عليه قد وقع فى غلط وسل الآموال إلى لمجال نحث تأي هذه الطرق . 
وان كان مكن أن يعد ذلك من الأمور الى بيترتب عليبا 2 مدنى 
تصرف الذى عم نحت تأثير هذه الو مائل . ووسائل التدلین 
الت يستبرها آلشرع وفقا للسادةدمم عه لصبو تلم 
الال ال الجا ی حت تأثیرها . تتمثل فى إحمدى وسا ا 
١ ٠٠‏ امتخدام طری احتيالية . 
۲ 2 اخاذ اسم ازب أو ضفة کات 


۳ - التصری ق مال ليم ملكالامتصرف ولیس له حق التصرن فيه . 
0< وترتيبا على استلرام أن بت تم تسل الجاتی للمال تحت تأثير استخدامه . 
دی هذه لطر حت بعد القمل کون لجرءة نصب ١‏ بأزم أن تين ۱ 


محكة ال موضو عى حكا بإدانةال نهم جر مة النصب الوسيلةالتى استخدمباء 
حتتى تتمكن حكنة النقض من مراقبة ححة تطبيق القانون فى أن ال اة 


المستخدمة ومأ إذا كانت من الوسائل التصوص عليبا فى الما دة eri‏ 


۱ ام لا . . ولذا فقد قضى ببظلان حكم | كتى فى إدانة الم جرعة الامب 


بالقول بان « زاقعة الدعوی تتلخص فيا ورد إصحيفة الدعی. باق : 


المدنى وماشبد به بالجلسه من أن ۱( تم آرههان فى استطاعته | لحا تة للممل 
تمصاحة الک الود بد وأو نک تشترط لامکا ل ن التعيين رجو به دفع 





لجنائی ۱ 


0~ 


شرب 5 7 ۷ و ۱ ۱ 
ن کون رز اما حال ص ۱ صابات عر تيع كذا ۴ ی شل 1 1 ساعن اسدو ود 
الى عه € 4 لانهذا 2 ! لیس 8 بان چ وسل الاحتال 


13 1 ی ۳ ۰ 
۳ مان روا E‏ 0 عل الجنی عليه عليه لا ببامه تصحته ود د قعه لتصد وه 


مه 
دنك )+ وس سوف نقتاول ل وسيلة فى فر ع مستقل . . 
۳ 2 فرع الأول 
اطرق الاحثالية. ۱ 
نی الطرق الاحتيالية ای بستخددس| الجالى للب + تروة الجی علیه 
کار رمضم ؛ [فضاءالجاتى بأ كاذيب مدعرة مظاهر رعا رجبة محر رتب 
برام | ام اجه تحقیق آم من لاور راا عیالشرع 1 
ف المادة بيه عل سبیل لصي ر 
ولذا فانه شترط لاعتبار الطر مه الى امتخذما از ف لاه 
على مال الغير » من قرول ل الطرق الا حتيالية » أن ت ترافر روط الائية : 
١‏ - الإفضاء الادعاءات الكاذبة . 
r‏ تدعي آلاد عاءات السكاذية غظاه ر خازجءء . 
3 آن ۹ ون الغرض من الا کاذیب ب لیام المجدى عليه سو اص 
من الام ور الی نص علبها لاشر ع فى للادة ع ی سيول اضر . 
أولا : الإأنضاء بالادعاءات ا 


2 





۱ 


لزم کو ون الضای فسد آفضی , ادعاء أت اة أى ادعاءات عبر 


مه ۰ وذاك لا انا سکذب خصو ص ج a‏ ة الب هر و قوا 5 التدايس 


الذى تعد الطرق الاحثيالية إحدى واه أما اذا كانت الادعاءات 


م 


الى أفسى مها الجانى واستول ا على مال للجى عليه , إدعاءات خقيقية ' 








ی ۶ ۰" ۰ ۰ ۱ 
(۲) د. ر اسعید ب امرجم السايق ص ووه ٠‏ 
<< | 


مس يي س 5 


0 


۱ فان ن جر اب ل تکون متوافرة الازکان اد نی ۳ أنه مادام أن. 
عکة للوضوع قد استخاصت فى حدود د سلطا › أن الشر واع الذى 
عرضه الم على الجى عليه وحدل من أجله على الال هو مشروع. 
حقیق جدی » فان‌آرکان جر بمة ة التضبلانكون متوافر ة لتخلف ابرق 
الا<تيالية(') . ومتى كا ت الادعاءات كاذبة اه لیس بذات أهمية ا 
تی أ استخدهبا الجاای ف الا افضاء ما سوا ء مات فى Pa‏ أو فى كثابة 
وجبها إلى المجنى عليه له على إرسال الال له : أو تمثلت فى حركات. 
آو اشارات » کان بةومالجانى ع ركات شعو ذةيفهم متها الجنی عليه ' 
۱ إمكانيته شفاء الامراض (6اد غير ذ ير ذلك من الآمور .. 000 
ثانا تدعيم الادعارات الكاذية بظاهر خارجية نجية ۾ 


يزم E‏ الادعاءات السكاذية الت آفضی ما االچا: ر مد بظاهر 
7 اناه ۱ إذا کانت غير مذعمة بالمذاهر الخاء رجية ء فانبا لانكون 
كافية (تميام الطرق الاحتبالية ومن ثم لاتعد جره بمة لصب متكاملة 
. الا ركان » وذلك مہما كانت ال كاذيب إلتى أفضى بها الجا مقنعةمن 
۱ ا و اک 
الا کاذیب شفوبه آم مكتوبة» مثل تقدعالجانی لفاتورة آ و کن حاب 
سا لغ فيه » والسیب فى ذلك مرجعه 9 ن أي كذب غير مدعام عظور ۱ 
خارجن لا :؟ يك لك ينخدع به المجنى عليه » لان اللا مى الطييمى والعادی 
کل شخص لاض أن يسدق کل :تخالا هم وا لوم آن یتحری 
الدئة قمعر فه 2 مدی‌گخته , فاذا ل بتحری الدقة فى معرفة مدی عة مايا ل. 
راضخ ذلك فلا بلومن الا نةه ؛ ومن ثم لايكون جديراً اة 


()قضش 535000 موعة آحکام النقض سس دنم۲:۸ س ۷۱۱ 0 
تقض 6(]. ۰ س دم ۱۱۳ ص1۱۲ ٠‏ 
)۳( 3ه ود چسب حسی ارجح لے ا :ی سیه ص ۵۸ ۵ 3 





-۳۳۷- 


آلشرع الجنا نله » ول ما یکون علیه لب إلى القضاء ادن لامترداد 
أمواله ونقا لقواعد القررة فى القانون المدنى » هذا فخلا عن أن الجانی 
الذى يدعمادعا أنه بمظأ هر خارجية : هو شخصلاتنوافر لخن و 
على آمو ال الافراد لذا فلا بعدخ؛ ل القانون الجنای لعقايه لعدم وجود ‏ 
الأرر.لذلك » ولذا قضى بأنه EEE‏ ريمة نصب من يوم آخر 
بأن قات متطاعته أن يترد له أشياء سرقت منه » و حصا| ل فى مقابل ذلك 
على مرنم لغ من امال )0 دتضی بأنه لا يعد نصا ؛ أن زعم شخص, أنه سوبي . 
آخر سلمة ما وتا ن مقدما ولا کون عنده هذه الساعة ثم ینگرانه 
تسل الث 0 ولانعد اھا با بيع بائع متجول تزا ؟ ر ملاهی قديمة على 

1 ما صالمة لاستمال فى حين ' ا کون غود ذلك( ) » وماقضی هیا 
من أن ابد شم عل مب أرم المجنى عليه کذبا أنه سیدفعه رشرة 
۱ إلى موظف ری لتأدية عمل ») ل بعد 9 ا نصب() . ls‏ 
كانت الاد أت اللكاذية إا د 4 ة أى غير المدعمة بمظاهر خارجية اد 
هقی رآتصی . فانالكبانلا لابند با منیا لالطرق الاحتيالءةالمكوية” 
لنصب ها من باب أولى + ولذا فان جرد کیان الجانى 9مورسیتة لو کان 
قد افضى با | رانجنی عليه ما کان ال خيرقد سلله ماله » لانکون كافية 
لعقاب جا غن نصب لان اکان ليم ليس من الطر ق الاحتبالة ولذا 
قان متا ع الدان عنإخبار الد ن الذىجاءه لتسليمه فیمةدینه نما کتدف 
الداء ن أن المدء ن قد ليه خطأ مبلذا أكثر من دینه » واستول عليه وون 
تنبیه المدء ن لذلك : لا يدل ح: دكا لجر بية نصب » وذلك لمدم ستخدانه . 





)۱( ندش ٩‏ 4 |44 جم و عة ال ر سمي مر > ر رمع :ص ه ۰ 
(( ۳ ۱/۳/۲۸ 3۹۲ آماماة سم حص( 0 
(۴) قط ۱۹۵۵/۱/۱۱ مرعة آقراعد جه رقم ۰۳ ص۷۲۹ ۰ 
(4) هط ۱۲۱۱۳/۱۲ جرعة الفراعد ج ۲ زقم۲۰۰ ص٩۲۵‏ ۰ 


ل ` 


اطرق |حتتيالية 1 5 تابر افلس أو ترا انع لاب 


ضحيتة بذلك و يبرم عةداً معه وحصل بمقتضاه على نقود أ و بطاعة مله 
تنفيذاً لعقد » لابعدمس تكيا لجر مةنصب ٤‏ لا :۸4 یباشر طرقا احتيالية(), 


۱ أما إِذَا دعم الجانى إدعاءانه الكاذبة التى أفضى .مأ بمظاهر خارجة 
فان جر عة اللصب تگون متوافرة فى حقه لانه يكرن عندئذ قد دعم 


أفراله الكاذبة بأمور تعطيها ثقة وفوة فى الاقا ع بصحة هذه الاقوال . 


ما يؤدى إلى حل الجنی عليه إلى تصديقه » والمظاهر الخارجية كثيرة. 
ولاتقع تحت <صر » وإن كان يمكن [جاعا تحت صورتين هیا : 
اس أستعانة الجاف عن ا لتأ بيد الاقوال الكاذية : 


۳۰ استعانة الجانىبأشياء تما عیدتصلح للدلالة على تال نو ال. 


وذلك على النحو التالى:. 
5 اسععا 4 الجانی بشحعص آخر لا بيد الاقوال الكاذبة: 


. إن استعانة الجانی بشخص آخر أو آشخاص لتاييد الاتوال الكاذبة 
تی يوقع بها ضحایاه هو من ألمظاهر الخارجية التى یمین يبا لإلياس . 


أقواله ثوب الحقيقة حتى ينخدع با ایا وأذا فاه ترط لتوافر 
الطرق الاحتيالية بهذبه الو سيلة توافر شرطان هیا _ ۱ 

(1) اضفاء ٠‏ الشخص الاخر ( التدخل ) ثقة ۷ أقوال 0 
لانه فى هذه لت یکون قد ألبث الآفوال المکاذبة للجای ثوب الحقيقة 
التى يتخ دع با الضحية فیصدتبا وی ماله اء عليباء دارم 
حى يكور ندخل الشخص الآخر على هذا انحو لتأييد مزاعم‌لجاف 
وافتراءاته الكاذبة أن یکون قد تم باضافة جدید إليبا » كتدعيمه 
لأكاذيب الجانى بآراء خاصة له تو كد صمتها أر استعانته بالعلاقة الثی 
(210. ود جیب حي ب المرجع لسابق مت ٠ه EES‏ 
المرجم السازق ص ۵۹۰ ٠‏ 1 








A 


مر بله له بالضحة وحل ف تمبد‌یی أكاذيب الجاني ».وسوی أن یکون ۳ 
ید ید هار ااذ لها 1 اي لاحر ول E‏ ۱ 


آما إذا أقتصردور تخر (الندخل) على تردید أقوال الجانى ٠‏ 
دون ن:مسأهمة ۴ خلع وع مرن . امه علييا ولا تعد الطرق الاحتالة 
متو أفرةٌ بذك التدخل؛ ومثال ذلك أن ومل دا ای رسولا ليبلغ أقوال 
الجانی إل ی الى عليه فت دوه ر الرسو | ل عند هذا المد كسب دون أن 
ريل شیا من عنده + فاذا اتخدع اجى عليه وسل ماله لجای اء ٠‏ على . 

ذلك فلا بلومن 1 لا نفه انه اعد عة أ كاذ يت عادية بلفته من الجانى ۱ 
ظ عن طاريق شخص ثالث » سواء أكان هذا الخص موظفا عند الجای 
أو و کیلاعنه او ع امین عليه او و ان شخع! کلب دن "فم قبل الجا ف القيام . . 
بهذأ العمل | فة ة عار ةر .0 

(ب) أن ضكرن الجای مر دی | ل الشخص الاخر عل تاغل ٠‏ 
ابیت آقو اله . این يكون تدخله نئاء عا: ل سمی وتر تیب من الجای . 
دعل ذلك فإذ! کان لشخص الا خرقد "بل خا زه تاقاء تفه ید إدعاء ات 

۱ الجان دون أن ,کلفه الجا بذاک فان لجان لا .کون متكا الجر عة 
نصب إذا سل له الجی عليه ماله بنا «أعرنك : ان لدعا انه لانعو آن 
کون كذيا عادیا جردا عن ا رجى » .ومن ثم ألا تعد الطرق 
حتله مت وأفرة نی خق اجان ۱ 
ی توافر الشزطان السابقان کان الجای مه رلا عن جر ع صب ۰ 
۱ 7 بذأت أهمية أن يكرن اله شخص الات الذی آمته‌ان به حسمن النية 
اأعتقل كوة أقوال لجای » أو کان ی [ بط أكاذيب الجا فى ولکن 





(۲) عض م avir)!‏ مجموعة أحكام النقضس م رقم | ۲۷ص ۰۱۲۰۳ 
)۱( ده کرد #مي سی ل 1 جع سا بی ص۵۹۸ ه 


ن 


۱ ا سم 
آراد مساعدته فی سلب مان انیمی عليه وإيقاعه ۴ حبائله ,کاتستری 
الوسائلالتى تدخ لها الشخصالثا اح لتأييدٍ ادعاءات الجانی » فستوى أن 
کون أقوال أو اضالء أو خظاب وجه إل الى عليه و شرة 
یکتیبا ويوزعبا أو ينشرها نی الجرائد والجلات . ولیس بذات أهمية 
. آن یکون الشخص الثالث قد رمع لا وت سل ال من 7 
۱ عليه مادام أنه قد قام بدرره على النحو السابق با انه.. ولا بشترط وجود 
الشخص الثالث حقيقة حقيقة » فقد يكون وهميا نسب الجای له آفوالا أو أوراقا 
واستخدمها فى إقناع الجنى علیبم وحصل بناء , عل ذلك على أموال منبم » 
مثال ذلك أن يدع وی شما . الأمراض , ويقدم لضحاياه 
شبادة يدعنى أنها صادرة من أحد أسائذة الطب فى دولة أجنية ت و کد همة 
آن وال۲۵ .کا بستوی أن يكون الشخص الثالث شخصا طبيعيا أو شخصا 
' معدویا ؛ ولذا قضى باعتبار لكان نكا لجر عة نصب می آوم اجی 
عليه ان من سلطته أن يمينه بو ظيفة فى أحد البنوك وأيد وله بأوراق 
باطلة ادعی نها صاد: رة عن الينك‌تقید أن من ساطته تعمین الموظفين ¿ فم 
ذانتضدع بذلك المجنى لبه وسلبه ميلذا من المال كان قد طلبه الجاز ی عل ‏ 
أساس أنه تأمين() . eos‏ ۱ 
- استعانة الجا بأشيأ ء رتبا يت تصلحالدلالة على عة الاقوال: ‏ 
ا أن الدان دس 
عنه بل استعار. بأشياء لک ندال على صحة أقواله , وهذه الصورة من 
الاستعانة تتحقق بأحد مظبرن ‏ أو : آن‌یعد الجاق بنفسه هذه الاشياء . 
- الى تذل على صحة أفراله الکاذبة , وثانيبما ؛ أن تكون الاشیاء مبيئةدون 
أن یکون له دخلف تبيثتباء واکنه استفلمافىتأ کید صعة أقواله وادعاهانه 
ی رد موس ب امرجم السابق ص ٩۰۰‏ : 
(۲) اقض ۱۳/۹ جموعة ۳ جه دفم۲۳ ص۲۹ ۰ 








-۳۶۱- 


ومثال الحالة الارل : أن بوم الجانی الى E‏ وزوجته بقدرنه عل 
الاتصال بالجن وإمكان شفاء الزوجة من العقم » و يحدث آصواتا غ فة 
يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظمة یطلق فيها البخور ويقرأ: "الاو یزاا 
أو يزعم قدرته على امتحضار الجن لقضاء الحاجيات واستخراج کنر 
ويستعين على [قناع اجنی عليبم باحداث مات ری أدوات رہ 
إليهاء و توصل ل بذلك إلى سلب آموال منم( أو يضع على بابه لوحة 
ویرندی‌ملابس ييضاء وحمل آدوات الاطیاء التی‌ینتخدمونما نى الکدف ‏ 
على المرضى (؟) . أو أن يوم م ال جنى عليه عشروع يجارى کاذ: 


ادب و یو يل 8 


إدعاءه پاوراق تشہد زوراً مار مع أشخاص آ آخرين » فینخد ع انى ١‏ 
عله‌و له الال الذى بطلبهر :6 آو أنيضع النار عمداً ف ۶ ل مجارة مؤمن, ۱ 
عليه ويتوصل بذاك إلى الاستبلاء على قيمة التأمين ٠...‏ 
ومثال الحالة لثانبة أن يقف الجانى على مقرية مرس مکان مقام یه 
احتفال خيرى قاصداً |ام الناس بأنه مدوب من قيل الجبة التى آقادی . 
هذا الاحتفال وجاء حح لتبرعات و محصل. على ,به ض التقود بناء غل 
ذلك( ) وعموما فتی استمان‌الجانی بأشياء 00 2 أفواله ٠‏ توافرت. 
الطرقالاحتياليةسو اءأکانت‌هنه الا شیاء التی‌استعان امن 7 تیه أدأها 


سس 





(۱) تقض ۱۹۵۲/۱۲/۱ جو عة أحكام لنقض س ع رقمو ص۱۷ ٠.‏ 
۳ ص ۰ م1۸4 ه ۰۹۵ 
(۲) تقض ۱۳ | ع | ۱۹۷ معط قواهد ج وق( ۲و 
۸ ء الشرائع سرع ص۲۹ ۰ ۱ 
(۳) نقض ۱۹۱۳/۰/۲۸ مجموعة للقواعد ۲ دثم۲۵۹ ص۳6۰ . 
(0) نض 1/۳ ۱۹۵۷/3 احکام لاف س۸ رقم ۱۱۱ ص۵۸ . ۱ 
) ا کرد جرب حسنی اس ارجع ال بق صن ».5 "دم تمر السعید - 


اه ر اسای f‏ ن ۵214 91۵ ۰ 


فد 





EY‏ ا 


جاءت :بطري قالمدادفة وكانت مرنية واستطا ع استغلالحافى تأبيدأقراله 
الكازية حتى با ثوب الحقيقة ود ع بها ایا . أما إذام درن 
الجای تیاط مستقلعن كذ به ذاعظبر خارجى للتدليل على صحةالأقوال 
فلا تعد الطرق الاحتيالية متوافرة ومن ثم فلا يعد الجانی مرتکیالجر 2 
نصب ء [لان الشر ع خرح على هذه القاعدة فى حالة استثنائية واعتبر 
أن الكذب العادى اجرد عن مظاهر خارجية مکو[ [i‏ لجر مه نصب إذا كان 
الجاتى ذا صفة خاصة تحمل على الثقة فى أقواله » ومن ثم فان استيلائه على 
مال من اثجنی عليه اعتماداً على هذه الصفة مما تشکون به جريةالنصب(')» 
ولذا قضى بأنه إذا استولمرجل دينعل مبلغ من المال من سيده بعد هاما 
بأنه فى مقدوره أن بصلحا معزوجها بطريق السحر » وكانت صففالنیم 
الديئية هى نی حملت الى علیپا على تصديقه » فانه يعد م تسكيها لجر ة 
نتصب() ؛ وقطى أيضاً اهار الجاتى مرتكيا لجريمة نصب لر-مل 
78 ولیس الذى استوی على مبلغ من | ال بعد تفیل كم شرعی بطریق . ۱ 
الادعاء ٠‏ بأنه رسم تفيذ ذلك الک( وایضا افر ی تیکسا لب ر مهاب , 
عرض مستدى آستوی عا ل مبلغ من شميقة ت أحد الأرضى على زعمأنه " عن 
دراء اشتراه لشقیقها المريض[؟) واعثير أيضاجر : بة نصب استيلاءمأمور 
شراب عقارية على مبلغ من امال من الى عليما حجه أنه رسم زعم - 
کنا أنه لدفع‌غرامة ol‏ خر هرانا اعلا عن مبان‌مستجدة 


(۱) ده زءرف تمك س ال ص لاع ؛ ده جر ااسعید ۳۹ 
امرجم الاق صهه. 
(۲) تقض ۱۹۲۵/۱۲/۷ اماق س رقم ص۱۰۸ ۰ 
(۳) نقط 1 TS‏ ص۰۰ ` 
()) تقض ۱۹60/۱۰/۱۵ مجمرعة قر اعد + 1 رقم ص۷۹۵ ٠‏ 
- 57 اعقو بات ) 








E 
قاما اشا و بعل #صيلهوقع کل منبما ار یل سل‎ 
۱ . على الل لنشیه(۱)‎ 
۱ ۱ : ا : الغرض هن ع الادعاءات الكاذية‎ 
نص المشر ع عل ضبرورة أن تکون غاية الجاق من الإد امات‎ 


الكاذبة الإيهام باحد الامور الستة الى نصت .یب الادة fn‏ رهذه 
الأعود الم فى : 
۱ أ سب ارام ان ۰ 
۲ حم - الا یهام وجود وأقعة مرورة . 
۳ تب إحداث الا مل حصول داج وهی 
إحداث الامل ادال بد المباخ الذى یز بطريق الاخيال.. 
۵ سه الا ا م بو جود سند ذين غير صحیح . 
5 ال ا وجود سند خالسة مزود و 
وسوف ناي آآضو » عا لى كل منبا:.: 
١‏ - ایام بوجو د مشروع كاذب و 
و شحفق ذلك بالا مام على علا الحقيقة او چو 2 مشرو عيحتاج إلى 
علد وی للقيام به » کالایمام بو جو د هر که تراعةاق مبجارية 
أو ا او جمعية بر کاذبة » أ رإنشاء دار عبادة » او ا للأيتام . 
وليس بذات أهمية أن کن الشروع ال کا ذب المدعى بوجوده مما در 
رحا كبيرأ على من يشترك فيه » فیصح أن يكون مسا یتحتق من جرائه 
- أغراض ممنوية كساعدة طلاب م أو إنشاء جعيات لرعابة الفقراء 
۱ والرضی E‏ أنه لاس بذات أهمية أ آن وم الجای اجى عليه 0 
تبذل الجرود زولا ل نشانه وقتإما مالجانى جى عليه ر ل یکی آنیو 
۱ أن هلا الشر و ع الكاذب بصدد الإا نشاء م می م اشبراك » عدد iy‏ ۱ 
مع مبلخ من امال . 


(۱) تقض ۱۹۷۰/۱/۱۲ مجموعة أحكام مقع س 7١‏ رام۲۲ ضرمم ۰ 


۰ mE 


۷ - الأيهام بوجود وان مزورة : + 
وهذه الصورة من الام| تلع حسث تعمل کانالصوز . 
اختلفة للكذب ۰ ولذا فبی تنسع لكل آغراض الطرق الاحتيالية الى 
۱ نصت عليها المادة +0 ع ويمكن أن تى هذه الصورة خن بقية الضور 
لاخری ومع ذلك فیی تصرف إلى الحا الى بوم فیبا الجای ضحيته ٠‏ 
بوجود أمر واقع فعلا , مثال ذلك لرام الجانی ضبحيتة بانه على علاقة - 
#وظف كبير ذا نفوذ تن ی برد باس الوظائفز حصل . 
بذلك على آموال من الضنحية » أو أن يرضه باتصاله بالج و إمكانه تخیر 
الجن فى فضاء مايريده أو يشفيه من مرضه() . 
م - [حداث الامل حول ربح وهی : 
ویلجاً الجانى فى هذه الصورة إلى إمام ضحيته بانه سیحقق له رعا 
ماديا أو و فائدة معنوية » و حصل مته بناء على ذلك على 7 کاجامه 
أن مکنه أن يستخرج له رخصة لمل السلاح » أو أن یلد إبنه الذى لم 
بصلا لسن الإلزام بالمدرسةءأوأن يوهمه بتعيينئهفى وظيفته د زعليها رانا 
a‏ أن پو همه 4 أن بإمكانه أن يزوجه من ابئة رجل ثرى . 
یش | ار الا مل بسد يد ابل الذى أل بطر یق الاحشال 
وهلي الصورة تذترض أن الجانى قد تسل دن نى عليه مبلغا ‏ الال 
مع وعد برده أورد مقابل له ؛ وحتى يكون اجى هليه على ثقة فى أقرال 
ووعود الجا ی ترك لهال ا پر طهانا ين رد الال ناذا ذأ الذوة زا 
لاقيمة له أو أن قيمته أقل ۳ أدعاها الجاني : حہ ث يترتب من جر اء ذلك 
أن الثقة الى قامت دی ای عليه لى :سكن على أسساض سلیم الآمر الذى 
تب عليه ققد الآمل فى أن يترد ال عليه ماله رد من نیز 





)0 ننض ۱۹۱۲/۵/۷ مجموعة 3 اس نت سما ۶۵ ص44۳ ۰ 





. -۵ع۳- 5 
. أيضاً أن تدخل امراد إلى لو تشتری بضاعة منه عند دفع من تظاهی 
بفقد نقودما أو نسيانما بامنزل » وت طلا لبی ضاحب اغمل موجرة. 
ل ایا الصني وأا مره حن تاق بالقود» م بسح ناز 
الطفل لا علاقة لا( , ار 
- العام بوجزدسند دن غير يم و 
وتحتق هذه الصورة بان يوم الجا الجنى عليه علي خلا الحتيقة . 
أنه مدن له » وعدت ذلك فى النالب بتقديم سند درن مزور ويوهمه ' 
بصحته أن يقدم سندأ مزوراً لورثة شخص متوفى يوهمهم فيه بان 
مورئم كان مدینا له » فینتنم الورثة به ويدفعرن له قيمة ماهو مدون. 
السند(") . أو أن يقدم الجانى إلى المجنى عليه لكى عله على الافتاع 
بأنه هو نضسه مدين له أو أن مورثه كان هو المدءن, شخصا ذا ثقة عند 
المجى عليه؛ يشبد بتصيوة ما بدعیه الجاى» م حمل المجى علیه‌عل تصدیق 
ذلك » ویسل المال إلى الجانى » تى ولو لم يكن هناك سند دين مزور 
كالجالة الارل) ۱ ۱ ۱ 
> - الایهام بوجود سند مخالصة مزور : : 
وهذه الصورة تتحقق بأن يوم الجانى انجنی عليه ,أنه قد سددله دنه 
الى محصل منه على أصل سند الديونية أو أن محصل منه على مخالصةبذلك. . 


0 او أن يوم الجانى اجنی عليه أنه فد أعد له مخالصة يقيمة الدين الموجود 





 ىلاقلا الاستاد أحمد.أمين س المرجع السابق ص۷۳۳ ء د . مصطق‎ )١( 
٠ المرجع السابق ص۱۷۷ ؛ دء گرد جيب حستی - المرجع السايق ص إ 4ء‎ 
۱ ° ۵۷۱ ده شمر أأسعيد سے المرجع لأسابق ص‎ 
+ ۷۵۲ )نمض ۱۹۵۹/۰/۲۱ مجموعة احکام النقض ع7 رقم ۲۱۱ ص‎ 

(۳) د. مود یب حسنی - الرجم سایق ص ۵4۱ د. آحد لتحي 
سردر س مرجع آسابق م۰۷۱۹ د٠‏ تمر قسعید ب المرجمع سایق ص۰۵۷۲ 





ده 


ل نک صله عل له 1 3 35 ناه کل اول ۱ 
5 المخالصة تبین ما ظا(صام من الین 0 الدين هر ') ولاح - 
آن ام لسن الزور لأس وی ی أن اند یر بح » : .أن انه ای . 
الحقيقةفليس بشرط أن يكون مزقدا بای م الذى خیم منه اققانوق ۱ 
توافر عناصر جرية التروير فوالمحررات فية(م على أنه إذا كانتوافرا. 
فى الحرر آر کان جر نزو یب ان لقابو اجب هنأ ذو عقا لجز ۱ 
الاد( . ۱ لا 
:بعد نيا نالصو ال الو ا سيم 3 
لدم م بیان معيار ال یمام » وهل هو مار ی اوممیار مر ضوء 0 
میا معبار لیام : ۱ 
لقد اختلف الفقه فى شأن لیر اذى خب لاعتیاد مه ١ ١‏ کی ۱ 
رد الاختلانی إلى مذاهب ثلاثة ثة وى (2) : 
۱ ۱ س آلذهت الرضوعی ۱ 
٠‏ ونقتضى هذا امذهب أنه يلوم أن 3 ن الساليب اتی استخدسا 
۱ الجن لإيام الجنى علیه من القوة والسيك بحیث یکونمن جر ۸ عع 





()۰2 اة فتحی O OE‏ تک ۵ ا 
ارج جع السابق ص ۵۷۲ ؛ رراجع اقش ۰ اللا مج و عة د نت 
س 4 رقم ۱۹ ص ٩۱۵۱‏ ۰ 

(۷) ده گرد جیب <سئی ۱ رع سا بى ص9۹۲ 6 له اعد "قتحی 
صرور - الرجع سایق ص۷۱۹ * , ۱ ۱ 
(۳) نفض ۱۹0۷/5/۱۲ مجموءة أحكام النقض سم ١‏ رتم۱۵۷ ص ! ۰۸۷ 

(؛) راجع فى عرض هذه الذاهب باستفاضة ده كرد جيب حسنی ارج 
سایق صو * إلى ٩۰۷‏ ۰ ۱ 





EV 


الشخص العادى الثو سط المذر والبيطة u.‏ 3 کانت هذه الاي ۱ 
۱ ساذجة بحيث یکون: ممبكة الشخص المادى الط الحذر والحيطق 
إكتفانها. > فا لانكون كافية لقول بتوافر عناصر الركن لاد 
لجريمة النصب حى ولو امد ع احا الى غلیه نفسه. وهذا اذهب سعد: 
۱ إلى أن للقانون قد أقترض فى اناس ندز المادى فى ارا ان 
نان نصوصه ل توضع لا لحاية ثل هؤلاء » و توضع للأشخاص. 
۱ شديدي الحرض ولا لمن م قل من الدتوی العادى : ولذا فلو کان الجی. 
عليه أفل من الستوی العادى للأفراد فإن خداعه. بأسلوب اچ 
قبل الجانى لايترتب مس -جراته توافر لطرق الاحتيالية ل لكر 
لجريمة النضب . 
0 ولکن بوذ على هذا الرأي رد رقاب گنه فرب ۱ 


من جراء الاعتیاد على هذا المذهب أن يفلت الجانى من العقاب » وذلك. 0 


لآن ضحاءا النصابين م فى الغالب الاعم من الس ج وسطاء اناس » فيم 
٠‏ الضحابا الحقيقيون النصابین, الذى ینبم سلب أموالحم بأل قدر.من. 

وسائل الاحتيال حى ولولم تنكل متقة السبك > ولذا فان سايرة هن 
: الرآی سو درتب من جراله آر. ‏ استيلاء الجناة مل آموال السذج: ۱ 
والسظاء لا کون جريمة نصبء فى حين أن ا الحا جة. 
ee‏ ۱ 

ات اهب الشخصي .۰ SE‏ 

ومفتضی هذا الذهب أن سالب نا الحجانى لا یا ماجنی, 
عليه يقاس بدزجة الفطنة وا حرص والحذر الثى تتوافر ق حقه (اجنی. 
عليه ) فامیار هو معيار الشخص الذى وقعت عليه العارق الاحالة 7 
| فاذا کان من شأنها (یرامه بصحتبا واخداعه ما وتسلیمه لال بناء عليها 
رب ند الحو سای :رل عرض حاکن 








HEA 
یدیع با غرم عنم آشد حرصا منه ار لاینخدعون با ا‎ 
معيان الجتى عليه.نفسه بشرط ألا يكون انجنی عليه مفررطا ق‌استسلانه.‎ 
5 رها الرأى وان کانیحتق حايةالقانونأجنى عله حنى وار کان‎ 5 
ساذجا أو من البسطاء شريطة ألا یکون مفرطا فى سذاجته , ألا أنه‎ 
يحل د عليه أن الاعتاد عليه . سرف يحم ل الشر و ع ف النصبغير متصور»‎ 
ما أن يقع آلجنی عليه فى الخاط ويل ماله بدا تتحقق جريمة النصب‎ 
: فى حق الجای وإما ألا ةع فى النلط ویذا فلا تحقق الشروع» لآن:‎ 
. لشرد ع یفترض فى غالب حالاته عدم وقوع المجنى عليه فى اللط رم‎ 
. مأرسه الجان لو سائله الاختياليه المدعمة بالمظاهر الخارجية‎ 

۱ ماس مذهب جارسون؛ 5 ۱ ۱ 
ومقتضى هذا اذهب أن العيرة فى الل اليب التى 3۳9 الجای ‏ 
لإجام الجنی عليه تتوقف على القصد الجنای لدى الجا نفسهمن عارسة 
هله الطرق الاحتيالية و فإن کانت‌نیته خی عليه و جحت وسياته 


فان الجرمة : نكرن جريمة نصب ناف وم لالج خداع اج 
عليه فان الجريمة تعد شروعا فى نصب . ۱ 


ویمتاز هذا الرأى بانه بالاستناد د لب سک لجانی فى حالات 
لا مخضم الجانی فيم للمقاب 1 فا للمذهيين السابقين » وفقا للةصد الجنائی 
لديه والذى بتمثل فى اناه نيته نبته إلى خدا ع | لجنی عليه » ولسكن 0 
عليه عليه أنه جعل من النبة وی عنصر فى الرکن المعذوى » معیارا للحم على 
الطرق الاحتباية وال ی هی عنصر فى أل ركن الادی لاجر نم لا 
إلى أ أن نية الخداع لاضحية ضرورية لول بتوافر عناصر 0 
وليست معیارا لوجود الطرق الاحتيالية(1) . 
ولذا فانتا : ری مع البعض(؟) أن الممبار الذی بمك. ن الارتکان ‏ یه 
(2)061. حستى الجندى س المرجع اسارق ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۰ 








4= 


0t‏ في شان الایام هر معیاز الشخص العادی: مدق مطالفظنة و لن و و فل 


والحيطة وذلك إذا وجد فى تفن الظرفی ال لتى ؤجد فیا الجنیفلیه ن ۱ 


مراعاة الطبقة الاجتماعية النى ينم التبا والمنتوى الثقافى الذى يتممغ به به. 
وهذا اا :عليه قضاء ٠‏ النقض الصری حيث قرر أن امجكةماومة بيان 
هدی تأثير ألطرق الاعتمالبة عل الجنی عليه نفسه واتخداعه ببا» وؤلك 
بقوله د ... مادامت الطرق الا حتيالية ای استعملا 3 7 9 آن 
تخد م اأشخص المتاد فى مثل ظروف جنى عليه را 
۱ الفرع نی 
١‏ ااذاسم كاذب 0 صفة غير دز 

۱ إن جرد تخا الجا جانی لامم كاذب أو | عفة غير یه ريات 

وسائل ادا ن التى تتحرقق جا جريمة لصب » حتی ولو م بعزز ذلك 


نمظاهر مار رجية نله 3 وعلة ذلك مرجعبا إلى أن جرد اتا اسم 


كاذب | ص کر گت بر 4 كاف باه ۲ لان العا دة جرت بد لاس عیی 


تصدیق من ب بدعی ذلك ددرى مطاليته بتقد بتقديم الدليل على وة مایدهیه 


إلا ٤‏ فى حالات مك 1 وهذا ماعلیه ماع شیاه ۳ وم سار 
غليه الفضاء() . ۱ 





)١( -‏ نقض ۱۹۱۲/۰/۲۹ مجموعة أحكام لنفش‌س۲۳ رتم ۹۲ رص و ۸ه 
(۲) مثال ذلك ادعاء شخص أنه دائن لاخره فقد جرت العادة على أنيطالب 
المدين دائئه ابات ذلك اين المزعوم . أ أن يدعى شخص يريد ترضا فن 
آخر أنه عك منزلا وأله بقدمه رهمأ یه نقد جرت العادة على أن هل االشخصس 
أن قدم لن يريد الإقتراض بنه ما فید ملكيته للغرل , وهكذا . 
۰ (۳) د٠‏ گودنجیب حستى - المرجع السابق ص ٠.4‏ ؛ د . أحد فتحى . 
۱ 7 ور المرجع سایق ص 2/77 د . *مر أأسعيد - امرجم لابق ص۰۷۸ . 
)6( راجم على صميل المثال : تقض 6 9 ١‏ جموغة له راعد م رفم =. 





ان 8 “لأس 


وزم رف هذه اطريقة فن ظرق التدليس أن يضدرن لجان . . 
لانتخال الاسم 'الكآذب أو الصفة غير الضحيتنة : تقاط إ جاب ء سواه 
تمثل هذا النشاط الا چا فى ففل أو قول أز كتابة ز ناذا کان كتابة ' 
وتزافرت شروظ التزوير فان الجای یعانب بغقربة الجرمة الاشد : 
التزوير أو التصب جم الا حوال(۱), وذلك بل انجنى عليه فل الاعتقاد - 
بصخة الاسم أو الصةء كارتدائه مثلا فلا بس‌خاضة پیش مظن الحسكومة 
ما إذا لم بصدر من الشخض أى نشاط إيحابي : أو إذا صدر نمبةالامم 
. لذب أو ز الصفة غير اله خيحة من شخص آخر درن وجرد إتفاق بینه 
غبت ع هذا الشخص ققدم لد ا ی عليه ماله اراعتقد اجی عليه ون ن لها 
عبن أن الس هموما هه | 3 مین أو صناحب ها ا , اعظاه 
03 مض امال قاد تعد جر بمة الاب كأئمة » ونفس الامر أيضا إذا کان هذا 
۱ آلشخص حمل صف مغيزة رلک زالت عنه لای سلب مر ن الآفياب 
کو ظف استتال من عل أو احیل إلى العاش أو فعل ؛ 17 و كيل انتبت 
زکالته وسل اجنی غليه بعض الال اعتقاداً أن صفته ما زالت قائمة ولم 
له الجانى لذلك فلا تعل جرعة التصب اة , لاه غير مكلف بتنفيه . 
الجى عليه لذلك » أما إذا صدر منه سلوك إيخانى بأن صفته ما زالت قائمة 
فان وسيلة التدليس التى یتکون ما ال ركن الما دى النصب تکو ن هتوافرة 





لالا 





۳:۸ ص )٩۳‏ و 5 |148۰ دجموعةً | احکام النقفض في ۱ رقم ۱۲۹ ص 
۲۳ ص ‏ رقم ۳۳۰ ص ۱۲۰۱ وراجع عکس هذا . أي 
تطلب أن يدعم الجانى انخاذه لاسم كاذب آر صفا غ صحيحة يمظاهر خازجية ٠‏ 
حال انى عليه على تصديق [دعاءانه . لقض ۹ «جموعة القراعد + ب 
دم ۱ ص ٩٩:‏ 
(۱) راجم:قض ۱۲ / ۰/ ۱۹۹۷ مجموعة 32 النقض س۱۸ رقم ۱6۷ 
و الام ٠‏ ۱ 





۳۵۱۰ 


فى حقه ٠‏ وترجع المسكة فى أن ميم صدور مار رجا من الت ر 


اعکون a a‏ لا ركن المأدى لجر يمة النصب »لد ۱ 
أن السكوت والسكتبانكا سبق أن أوضحنا من قبل لایمدو أن يكون هزی . 
قبيل السکذب المج .د عن المظاهر الخارجية 3 وهو لانشکرن به الطرقه ۱ 


7 الا حتیالیةلنصب» ون كان من الممكن أ :أن بعك من ةيبيل الْتد لیس المدلى0') , 


ويكؤ لتوافر هذه الطر: بقة من‌طرق التدليسء ألا یکون انتحال الصفق ' 
۱ غير الصديءدة أو اام الكاذب من الآموز ظاهرةالوضو ح فالكذب» 


ای تمد من قییل الكذب المفضوح والذى یگون بامکان شخص عادی, 
متوسط الخحذر والميطة فى نفمن ظروف اجى عليه ومن نفس عستوأم 


۱ الإجتماغىوالثقاق أن يكتشفه » ومثال ذاك‌آنبر ندی + شخص جليايا ارباله 
إل حدالتجار ویدعی أنه مأمور ضرائب و بطلب‌منه دفمالضر ببةللستحقة ‏ 


عليه ؛ فإذاسله المجنى عليه للال الذى طلبه » قان بای لاب متا 
جر ية نصب »اذا يله للالفلا يعد ال جانن شارعافىجريمة نصب لان: 


مظبره بكشف عن کذب [دعاءاته لفط وف) . ولیس‌شرط أنيكرن ۱ 
الجانى قد انتحل افیا كاذ أو صفةغير #صحة. > بل یکن أحدفيا. ای غاز 0 


اسم كاذب أو صفة حيحة اي 
7 2 


و الکاذب۳): 


.. ویقصدبه الإسم غير الحقيق للجانى , والذى ادخب نی ملد ۱ 
ادر ار تیق» ویتری آنیگون الامم الكاذب الذي 





(۱) د. رژوف عبيد 55 ۰ 


(۲) تقض [rf‏ ۸ مجموعة ةو اعد ج ۷ رقم ۵۳۲ ص 1و . 5 / 
(r)‏ يلاحل أن انخاذ. اسم كاذب هر نفسه اتحال e‏ قبط ۱ ۱ 


قافر زا پاعتباره : آرو بر معنو یا ی لقع بالكتابة , 





-۳۵۲- 


تيده باه اسما لشخص حفیق مر جو د فلا م كان خمالى ایس له وجوم 
فع .5 نو آن‌یکون الامم که منتحلا »أو أنيكون قد اتتح لأجرا.. 
منه كلقب المائلة متلا » ولكق ۳1 الامم الذى یتسمی به الجای هو 
٠ ۱‏ اسمه الحقبيق فملا » وکان هناك شخص آث خر يحملهذا الامیم ؛ فلا تتزافز 
وسيلة التدليس فف هذه الهالة ولا يعد م‌تمگیا جر بمة نصب إذا صل لبه 
الجی علي بعض ماله اغتقادا ممه أنه هو نفسه الشخص المعروف لانه ل 
يستخدم إلا اسمه الحقيق » ولكن إذا استغل تشایه امه مع امم الشخص ' 
الآخر السمی له باتتحال صفة هذا | السمیحتی انخدع الجی عليه بأنه هو 
اأشخص المعروف والذى هل دم تة أو مكانه أو وظيفة معينة 0 وا عطای 
بض ماله » فإن جريمة النصب تکون متوافرة فى حقه » ولکن إذا كان 
الشخص له أمم شهره معر ون به ؛ وتسمی بهذأ الإسم أو باب ا لحني 
۱ المدون بشبادة المياد د ¢ فا نه لا بعد ماد لإسم كاذب لاه إذا ادا دا سمی باه 
الحفيق lelê‏ 9 دم اسره ۳ د شهادة الميلاد وإذا سمی اس الشم ره وو 
پستخدم أسمه فى الواقع دمن ثم فلا يعد مرتکا چ نھ ب ولا" 
اشوعفه). 00 اا 

۱ الصفة عبر الصحصحة : ۱ 

و اهمد ممأ | ادماه الجا ی ارکز أ ر متا ا هی مد 

أونسب أو مصاهرة أو رتب أو مؤهلات أو وظيفة أومبئة20. . 





3 (۱) الاستاذ أحمد أمين.س المرجع السابق ص هم ء د . القللى الرجم. ۱ 
للسابق ص ۱ ۰ 3 . همود أجيب هی ب المرجع السازق ص ۲۱۰ > 
ده أمعدد فتحیس OE a‏ دم ر لأسعيد س أأر رجع 
اشایق ص ۵۸۰« ٠‏ 

(۲) د ٠‏ اتقللى س الرجع 1ساق ص ۲۰۲ د ا ر 
امرجم ام عأ بق س , TIT‏ د أحمد قاحی ررر المرجع "سا تق ص٤۰۷۲‏ 





ET 


ونرد تک آنقش آنا بجا قرفاز) راب ارو 
0 ار اشا كلذإك :. فوعلى ذلك فإن انتحال لزق لصئة 
عنسيها لتفسه. كذ حيث تجعله عل ثثقة فق جى ع عليه مما له على تنلیقه ‏ 
لاله أو بعضه ما تتسكون به وال ادلی ٠‏ وغل ذلك فانه يدخل ف. . 
نطاق الوسائل تمد مكونة لجر مة اهب اشحال‌ضفة خير صريجة ,| دعاه 5 
: الجاتی أنه ابن أو قريب أو' تاا .مشؤورة » أو أن تدعق 0 
امرأة أنجازوجة شض مجان زیتضح أا عشيقته أو مظلقتة أو لانم له 
بصلة ۾ أو أنيدعى الجأ ::. ی أنه حاصل على درجة علیه عة أو حمل ریغ 
عسکرية مدينة أ و وسام غلى غير الحقيقة , أ و أن يدغن النجانی أنه ياش 7 
۱ میة مغينة کطیب أو عام أو مبندس أو مقاول .أو تاج » أو أن يدعى. ` 
شخض على خلاف الواقع أنه بدو عمل لک یتوصل بذاك الحضول» ٠‏ 
۱ على إعانة من جة من جهات آلبر أو غيرهاء أو أن یدع أنه مارس وظيفة ۱ 
كييرة فى مصلحة من مضا أو وزارة من الرزارات فى حين ند لابيدو 
أن ن يكون موظفا بسيطا فيا , و مرجع ذلك هو أ ن الإ داه ٠‏ كذنا هذه 
Î -‏ لوظيفة بدعو | الا م بالنغوذ و علو الكلمة ومضاء الرأى [لغير ذلك ۱ 
من اتصفات وا لزا ا الى لا يتمع بها امو ظف اسف (؟) . أوالادعاء بصفة 
الوكالة ٠‏ کدعا ا بابأنه مدير ش رکه کہ أو و كيل لها أوأنه اجر()» 
و اذا قى : أن أدعاء الجای للج للجتى ع لیپا أنه موفد من قبل زوجما لام تلام 
سلعة معينة لتوصیاما إليه فأخذها لنفسه » ما تشکون به جر عة التصب(؟) 
۱ و,أعى أن العيرة و ی وجرد الصفة غير الضحيحة زا ,هر بالوقت 
الذي عم فيه الا دعاء ما للحصرل على الال فن المخنى عليه . ظ 
() تقض ۲۸ 1۹00/۲ وط النواعد ج و رقم بء ۰ ص ٩‏ 3 
"لصالا سوا مش وهی 
(۳) ن ۲۸ / ۲ / ۱۹۸ سایق الأشارة (له : 
(4) ان ۲۸ / ۱۹۳۱/۱۳ مجذوعة الفراعه ج ذقم باذع صقلا ۰ 





ot 
افر ع الما ایف‎ ۱ 
. ات تایب ملک لقف رلیس له‎ 
حق التصرف فره‎ ۱ 1 

۱ وهذه أل وه من فرسائل الندليس نص عايهأ الشر ع لاد err‏ 
وله ه. .٠‏ وإما بالتضرف فى مال ثابت أو مبةول ليس ملكا له ولا له 
۱ حقالقصرف فيه »» وقد استحدتالشر ع المصرى هل هالوسيلة من وسائل. . 
التدليس والی‌یشکون بها الركن المادى لججريمة النصب فحام ؛ ۰ وله 
لدحقة الجناة الذين يسةولون على أمرال الغير وذلك بال#صرف فى عقار. 
٠‏ أو منقول لإبملكونه وليس لمم حدق الاصرف فيه . ولهذا قان هذه الوسيلة 
۱ بذاتها كافية. لعقاب الجانى عن جريمة نصب حى ولو ۸ عرز نص فاته 
مظاهر خا رجية أو لم يتخذ اسما كاذا أو صفة كاذبة . : 

وعلى ذلك فانه لكي بعد الجا نى مرت کا او ي اصرف 
فى عقار أومنةول ایس ملكا له ولا له حق‌التصرف فیه, أن يكون ااجنی 
عليه والذى أبرم سه لمق لعل لبن الجانى ليس مالک يم لويس 
له حق التصری فيه , أما إذا توافر علبهإعدم ملكية الجای لله وه له َ 
۱ اصرف فانه جريمة النصب لانکون قائمة وق لد ۲۳١‏ ع() . 
ل و ای یی ى باستخدام ناو سل 
يرم توافر #رظين : 

و س التصرف فى عقار أو منذول . 

۲ - آلا يكون ملكا للجانى ولیس له حق التصرف فيه . 

آولا : لتصرنی فى عقار أو منقول + ` ۱ 

ويقصد به التصرف القانونى الذى يرتب به الجانى لني عليه حقا 


0 ةش ۲۱ nê‏ ةراعد ج رقم ۰۹۰ ص 4۲۰ 


g~‏ وت 


من | آحقوق عل لال ( تا أ رل ) کقل اللکیة ار أل لاب جو 
تفاخ از حق ار تفا ( حزم ی آصا 11 زو از هر ن حبازی أو ارك 2 
۱ عیی تبمی ) أو مقايضة ا أ يذ مر( + رل ذلك ابد وان ن يرن 
ار ند ن يه نقل ملمكية | ار ار لاب ی حق عیی آخر أو نقله أو 
ای » أما ا إا م بکن لتصرف مت اجان : ألا بتملق رق عمنيه: و ءا 
آتتصر تصر فهعبى [نشماء د حدر ؤ: ثخعمة ة كتأجير الشیه أو (عارته‌ار زیداعه 
۱ لدى الغير ( می كان منقرلا) ناه لابمد ترا فيه ءرمن ثم لایمد الجای 
حمس تيا لجز بمة نهمب و فقا هذه الرسيلة »إلا إذا کان‌قد توافر فى نهر فه 
إحدى الطرق الإحتبالةأر ااذ 1 ,كاذب ار صفة غير یرجه ای ده 
ع تكبا جر ة نصب ذه ارسائل ؛ كن یکرن قد وم المستاجر أو 
المستعير .ار المردع آدبهبانه مالك هذا المال . وجب ملاحظة أن مالك . 
لعقار اذا تصرف فيه للغير بابیع دی عون تدای ثم عاد و باعه لشخص 
آخر لادم کر جرب سب لاد دبع ماملك لان الملسكية 
لا تنتقل إلا بالنجیل) .أ ما إذا إذا كان البائع هر للشترى لاعقار بعقد 
إبتدانى وأخن ذلك على الشتری منه وباعه عل أنه هر امالك الحقيق ء 
و کان‌عالا حك القانرن المد ىلإ نا ملكية لاتقل إلا بالنسجيل؛ فالراجح 
ققبا أنه ضع لاعقاب عن جر نصب رفقا لاه جوع أما إذا انتق 
عله حم القانون المد فلا يمد مر ىكبا جريمة نصب لانتفاء امد 
لجدای فى حقه(”) (لن جبله كان قراغد تن ریة قير ةراعد الا نو نيه 
لقانرن العقربات ) . ۱ 
أما بالنسية للمنقوللات ؛ الغالب أن يكون حائر انقرل هرصاحه 


(1) راجع نقض 1١/00‏ 75 رعة ام النقش س ۱۷ رقم ۲۱۶ 
حصي ۱۱۳٩‏ ` 
(۲) قعن ۱۹۳۱/۳/۱۵ گر عة الق أعد ج م دقم ۲۲۹ ص ۳۰۳ ۱ 
(۳) ۵ زرف امول للرجملسابق ص ۶۸۷ » د عيد لفریمن بكر مرح 
(لرجع سایق ص 1۰؛ ۱ ۹ 





سب 9 


۱ وذاك وفقا لقاعدة وه ن الحياذة فى لول سند ار » می و 5 حسن 
ای ت والب الصحيم ‏ + آما إذا کان ان میء للیة تلعالب إمكانيةعقابه 
عن جر 6 م رقة أو جر مة خیا نة آمانة آ ر جر م2 اخضاء اما ء دامن 
جناية أو جنحة » وفقا للشنر وط ألى تتوافر فى حقه وتکون مكونة لای ٠‏ 
من هذه الجراتم , هذا بالاضا فة إلى أن التمرفف النفول فىهذه الحالة 
٠‏ يمد مكونا لجرمة نصب بالاضافة إلى جرمة السرقة أو خيانة الآمانة . 
أو إغنا ااا للتحصلة من جتأءة أو جنحة و لذا فانما ا نکون‌سیالتعدد 
وا وی ع وتطيق. عقوبة الجر مة الأشد » ومن از ۱ 
٠‏ آخری تبدو أهمية التعدد للجرائم فى أنه بالامكان عقاب لجانی عن 
جر 2 النصب وذلك إذا کات جر 6 4 السرقة أل ۾ خيانة الأمانة تحتاج 
لشکوی من الى عله > كأن نکون الجري ةفد وقمت إضرارا بالزو ج 
أو الزوجة أو الأصول أو ل آو الفروع : حیث لوم لتحزيك الدعرى فين 
۱ مواجبة الأصل أو الفرع اجان أن تقدم ت6 وى من الاصل أو الفرع . 
٠‏ أو و الزوج المجنى علیه ( م ۳۱۲ ع ' ) ومالم نقدم هذه الشکوی فلا عکن 
أن تحرك جرية السرقة أو خيانة الامانة : ولکن با بامكان النيابة العامة . 
أن نحرك فى مواجبة ۳ عن جر يه التصب اولان منةول 
علرك للغير (۱) . 00 0 
انيا : انبا : ألا یکون ملكا اجب ولق لاني اعسات فيِه: 
لزه أن : کون الجا غير مالك مق ر أو للتقول الذى يتصرف فيه ٠‏ 
وألا ین 4 حق التعرف عل ذلك نذا خلف أحد هذين الشرطين ٠‏ 








(1) د گرد تيب حستى . س ارجح أل سر 
آسعید . المرجع السَابق عل 81/6 : رزاجم ع اق 17/4/66 وعةلقر | اعد 
ج ۲ دم ۲:۷ ص 9۴۰ ۱ ۱ 





oV 
فان جرية النصب هه الطريقة لانمد قأئة. وج ذلك فر‎ ۱ 
: دم فروض على النجو الاق‎ 
۱ ل‎ ٠ البرش الآول:‎ 
:أن يكون اصرف فى الال ( عاذ تقول )مالا واد شر‎ ٠ 
التصرف فیه: : فى هذا الفرض ا لام‎ 
. وفقًاً 0 شرره الفانرن‎ 
الغرضص ای :: ۱ کک‎ 
وهذم‎ . OT أن يكون المتضر يكون التضرف ف الال لیس مالا وا‎ 
٠ الحاله مادام أن التصرف غنول له حق التصرف وفام بذلك فى الحدود‎ 
٠ الخولة4 فلايكون هناك جريمة »مثل ال وكيل عقتطی عقد وكالةأوالولى.‎ 
الشرعى | و الرصی ( بعد و و‎ 
۱ ۱ : الفر ض الثالث‎ ۱ 
5 أن بكرن التصرف ی الال مالک له ولکن لیس له تم‎ 
فيه » ومثال هذه الحالة القاصر والحجوز على آمواله ء وق هذا الفرض‎ 
2 لایعاتب أئ منهما على تصرفه باعتباره نصبا وذلك لاستازام العقاب‎ 
التصب وققا لهذه الوالة أن یکون التصرنی لیس مالسک لمال و لیس‎ 
حق التصرف فيه ؛ و الفر ض ألذى ' عن بصدده ة فقد أحدالشر طینعا بترتي‎ 
٠ ا بوصف النصب , وان جاز أن خضم الجا لعقوية‎ 
جر عة آخری(ذانم افرت‌شروطا ۰ كالسرقهمثلا وذلكإذا اتلس المالك.‎ ۱ 
المال الحجون عليه من الحارس. (م ۲۲۳ ع )أو جريمة تبدید إذا کان‎ 
. 20) امالك للمال الخجوز عليه هو الحارس ( م ۳:۲ع‎ 
د. آحمدتحی‎ ۲۸۰ ۰ ٤۸6 (()د. درف عبيد - المرجع السابق ص‎ 
سرور اأرجع السابق ص۷۲۰ ۰۷۳۱۰ د عيدالمهومن بكر س اطرجع‌السابی‎ 
ص 7غ وراجم عکس ذلك مععدم الموافقة عليه د. القلل, س ار جع السا بق ب‎ 


الفرض لفرض الرابع :: 
أن يسكون” المتضر اللتضرف ف الال 1 ر مالکا ولیس اه حق لتصرف 
فيه . وهذه هى الخحالة الى عتما المادة +مم ع حيث يعتبر الجانق مرتکبا 
لجريمة نصب لتوافر الشرطين المتطلبين فى المادة ۳۳۹ ع وها عدم . . 
ملكية الجا للمال حل الصرف سواء أكانمنقولا أو عقاراءوأنه ليس 
له التصرنی فيه . والعبرة فى ذلك هىبوقتالتصرف بأن يسكونغيرمالك. ۱ 
للمال و لس له حق التصرف: . حتى ولو ثبت أن الال كان ملكا له " م 
باعه وانتقلت ملكيته إلى المشترى قبل هذا التصرف( . ۱ ۱ 
المطاب الثاثى. ۲ ۱ 
النتيجة الاجرامبة 
(الاستیلاه .على مال الغير ) . 
رم رات ارس لجان اس من سل لیس( قاط 
الإجراى )أ ن تترتب اللدجة معينة وهی استيلاء الجای على مال لیر 


أو بمضه ؟ حت تأثير الال ألذىوقع فيه اجى عليه رلذا يلزم بيا نالاستيلاء 
ول الال مرضو ع لذصب . 


أولا . الاستیلاء على المال: ۱ 

يلرم أن يتم استبلاء الجانى على مال الغير نديجة 3 استخدامه نه لوسائل 
تدلاسية أوقعت اجنی عليه الغلط على النحوالذى. تام فلامم أن کون 

المال الذی استولى عليه الجانى نتجة لذلك قد تسلمه يدا بیدمن‌نجی عليه 

أو أن يكون قد آذن له فى الاستيلاء عليه » کا أنه ليس بذات أهمية أن 
و مورست عليه وا الاد لبس هو الذى سل الجای امال أو أن 
ص۲۱۸٤‏ ۲۱۹ حيث يذهب إلى القول بأن‌اتصرف هذا للفرض ما #.كون 
به جر 46 ریت ٠‏ 


(۱( موه اجیب سی س 5 سا بی صر 1۹ 1 


۳ غيره هو الذى سلمه مادام أن علاقة السبامة 6ائمة ٠»‏ ولذأ فلو أن الجانی 
:أو اجى عليه بقدرته على إلحاقة بعمل معين مقابل جمل فعين » فطلب 


. لنجنى عليه من والده أن يعطى الجانى هذاالمبلغ , فأعطاء أيه فان جريمته 
تعدمتوافرة» ونفس الامرلو أن اجى عليه ليسم امالللجانی مباشرةوإنما 
مله إلى شخص آشر بناء على :وجيبات من الجای سواء أكان. هذا 


۱ الشخص الاخر شريكا لالجا ى آو کان شخدصا حسن النية » ولذا فلو أن ۱ 


لجانى | حتال على صائخ وحمله على تسليم قطعة ذميية إلى امرأة أعظاه 
عل إقامترا » فانه يعد مرتكيا لجريمة نصنب حتى ولو ثبت أن هذه المرأة 
حسئة النبة لاتدرى شيئأغن احتيال الجانی : وليس بشرط أن ڪون 


اجانی قد تسل من الجن علبه منقولات لم تنكن فی حيازة الجاني من قبل . 


بل بصح أن کون هذه المنقولاتقى حوزه 5 کان يباش رالجانى طرقه 


الاحتبالية على الجنى عليه الذى له دينعلى الجانى فيلجأ الجانىإلىاستخدام 
وسائل تدليسية عایه تحمله على أن يوقعله على سند خالصة كان قد أعده . 


واحنفظ به معه فو قح عليه اج هليه حت تأثيرهذ! العاط» و لذافلا جوز 
اقول بأن سند الخالصة هذا كان من البدايةفحوزة الجانى » وذلك لان 


قيمته بعد توقيع الجنى عليه تحت تأثير الغلط غير قيمته قبل ذلك حيث . 


أصبحت له قيمة مالية لم تكن له قبل ذلك() » 

وتجدرلللاحظة إلى أن إثيات تسل الجانی أو غيرهللمال تتيجةالتدليس 
الذى آرقع اجنی عليه فی النامل تم بكافة طرق الاثبات.حتى ولو كانت 
قيمة المال أ كثر من مانة جنیه ‏ » ولايتطلب فى هذه الحالة الإدعاء 


1 بضرورة وجود سند كتابى للمعاملات الى تز,دعن مائة جنيه وفما 
للقانون اادنی الذی بتطلب للاثبات متی كانت قيمته الثىء أ کثر من ۱ 
کک هذا البلغ ضرورة كتابتها فى سند يثبتها ولا بثبت بغير الكتابة . ومرجع 


(,) ۵ حمود اجيب حبنی الرجع سایق ص 1۲۴ ٠‏ 





عدم الاعتداد ما يطلبه القانون المدى فى شأن الكتابة س کات القيمة 
السلمة من امال إلى الجانی کش من. مائة جنيه. ٢‏ إلى آن القاضى 
الجنائى وان کان‌مقید] فی‌الاصل بقیودالاثبات المدنيةى خصوص‌السائل . . 
غير الجنائية (وفتا للمادة ۳۳۵ (جراءات) إل أنه إذا کان القمل العافب ‏ 5 
عله هو نفس الواقعة اأراد إنباما فلا يكون هناك * 4ة عل لتقيده بتاك ر 
القيود » حوث أن الغش نحو القانون جائز إثباته بكافه الطرق » ب 
على أن هناك مانع من الحصول على الكنابة حيث أن يتم [عطاء الجانى 
للمجنى عليه مایفید كتاية تسلمه لباغ معين منه تحت :آثير وسائ ل التدليس 
9 ی آوهمه با ما دعاة إل تسليمه ذلك الال , وهذا خوفا من خضوعه 


. تاف لاس وآن فار فى جرعه النتصب کون عل قدر كبير من 





الحذر وایطفا) و تطییقا لذلك قضى بان استبلاء الجانی على آموال من . 
إمرأة بعد ابا أن بمکنته أنيميد إليها زوجها الذى غاب‌عنبای‌ظروف . 
حرريية ما تكون به جر مة النصب » وقد كانت الاموال أ كثر من‌التضاب 
الذى لا جوز إثباته إلا الکتابة وفقاللةانون اادنی (۷) وإذام يتم م استبلاه 
الجانی على للال بعد مارسته لوسائل التدلیس وكان ذلك 0 ا ۱ 
عن إرادته فالجرعة نكون شرو فى نصب , ۱ 
ثانيا : روط الال موضوع النصب : 


بلرم أن تتوافر فى الال موضوع جرمة النصب والذى یستول عليه 
الجانى نتيجة الوسائل الندليسية ای مارسبا على نی عليه » شرطانضا: 
و - أن يكون الال منقولا مادا ذا قيمة مالية : ٠‏ ۱ 
وعلى ذلك فاذا كان مااسةوىعليهالجانى من‌امجی عليه نتيجة مار سئه ' 
للوسائل التدليسية عليه هو مال أو أشياء منقو فان جر ةالصب تکون 
(۱) 2 ره‌وی فيل | العم گم أي ص 4٩‏ 
(۲) لقض باق 6 مجموعة يك ۱ دفم ۱۹۰ ص ۲۳ 





س س 


ا ۰ وله صراحة اض ن الاد ۹ ع سامت کون اجان 
قد استولى على منقول » وذلك لقوطا : «... كل من توصل [ل‌الاستیلاه 
عل نقود أو عروض أو سندات دن ا أو أى تاع 
منقول , ۰ وعل ذلك فلا يصح أن یکون عل التسلیم عتار . ويعثير 
منةولا العقار بالتخصیص أو بالاتصال , لانه منقول بطبيعته ولا تن 
۱ عنه صفته هذه لرصده لدمة عقار , ینز ی أن تکون شور 7 ۱ 
علیپا المنقول صو رةصلية أوسائله آوغازیةمادام آن بالامکان تقلبامن‌مکان 
إلى آخر وبالامكان حيازتها . آما فيا بتعلق الکبر اء فان الحصر لعليها 
باستخدام طرق احتيالية دوق دفع قيمةالمستهلكمنها يشكل جريمة نصب. 
و فقا للرأى الراجح ( . کا صح أن کون النقول الذی استول ةل ۱ 
الجانی نقيجة و وف سندا من السندات کسند مخالصة أو سند 
دين » ولذا فالسند قد يتضمن بیعا كعقد يبع أو عقد قسمة أو عقد 
أو إعلان قضاء ی أو حك قضائى أو إنذاز أو تنييه بنز ع الملكية ار 
أو راق يمسكن الإستناد إلما لكيس تنيت فده كرا منقو تات 
مادية أى ما کیان مادی ملموس وبالامکان ارتا ونقلبا من مکان. 
الآخرء وفضلا عن ذلك يازم أن کون النقول المادىعلىالنحوالالف ٠‏ 
انه ذا قيمة مادية أى يمكن تقويمه بالمال» أما إذا كان ذا قيمة أدية : 
أو معنوية کال فکار أو الاخترامات والاسرار فانه لاتتكو نبالاستيلاء 


عليه جر بمة النصب 4 ون جاز آن ككون بهجريمة أخرى كأ لسرقة مثلا ْ 


هھ ى كانت هذه الأشياء مدونه فى حررات تثبتها وتم الاستيلاء عليبا2'؟ 


)۱( راجع ذلك فصلا د. عبد المبيمن بك المرجع لساب ص 458 4 
۶۹٩‏ ؛ حيث عرض للاراء اتختلفة فى هذا الصدد . 





(۲) دمر ءرف‌هیید س ا مرجع السابق ص١٠٠‏ 4 ۰:۵ آحمد ی ۱ 
اثرجم اساتق ص 6۷۳۱ ده عبد المهيمن دالج تست ص ٤۷۰١‏ ٠د‏ 





ست ۳۱۲ 


مالزا كانت التائ الاحبالية نی مارسبا الجانى على امجن عليه 
"كانت بغرض الحصول على منفعة: فان جر يمة النضب لانكو نقائمة ختى . 
ولو كانت المنفعة ذات قيمة مادية!) كالتعبين فى :وظفة أو الننفر يجاناء ' 
وعل ذلك فن يوم کساری الا توییس(والقطار أوغيرهنافنونما ثل التقل 1 
أن معه‌اشتراکا آویر کب باشتراكزميل له آویدعی أنه من رجا لالشرطة . 
لر کوب مجانا أو أنه من رجال القوا تالمسلحة لدفع نمت القيمة لاد 
:مرككيا لجريمة: نصاب » وأيضا لايد مرتسكيا لجريمة النضب من تال 
دول اسيا انا أو بدخل مكانا للاطلا ع على اسرار-به ما من تال 
للحصول على ند رة سفر آو عل اشترالك للنفر دون دفع | ال فانه یغد 
۱ متا لو بد نی ا وهو ر کر و 
الاشترالك . ۱ 
EN oF‏ عار گا لیر : E‏ 
فاذا كان النقولالذی استولى عليه الجا a‏ لو دی 
على المجذى علية كان ملكا له و[نما کان ی‌حازه شخهن آخر فلا تتحةق 237 
بذلك جريمة النصب ‏ ولذافا مود عالذى يستخدم طزقا اخياليالحصول 
غلى وديعته من الو دع لد به والمغير الى بستخدم‌طرقا احتتالية لاستر داد ۱ 
عارية هن المستعير والمدين الراهن الذى يستخدم طرقا احتيالية لاسترداد ٠‏ 
ءنقوله المرهون من ا رهن توف ۳ م ر بمة النصب . 





ا رراجم 2 ذلك : دم حمر ا الرجع اابق , ص 
OAT ۵‏ ) درگ ری اس ستو ۱ ٠‏ کون الأنقول ذا قیمة مادية ‏ أو قيمة 
| معثرية ومن ثم فان أستيلاء لجاز نی على منقول ذا قيمة معنو بر فق الاحتيال 
کون جر سة آضب ٠‏ 
(۲) د. رهء‌وف عيطل : - رجنم ۲ سابق فن و 20 فتحی »مر در 
ریم ابق ص ۳ب . ۱ ۱ ه 0 


بت ۳۷۱۳ م 
وود البساول فى شأن تمام جريمة قصب ما إذا كان درم أن 
يصيت المجنى ليه ضرر ماد آم أنه لایشتر ط أن تخلف. عن التصب. 
٠‏ ضرر» فالجريمة: قائمة في حق الجانی عا خرد ساد 
آو | بتخلف ؟.. 
يه ذهب يعض الفقباء واه لمآ رب و جراء تسل 
الجانى الممنةول بناء على استخدام [<دی وسائل التدليس ضرز بالمجنى. 
۱ عليه فسواء تخلف له ضرر مادى أو لم يتخلف : فالجريمة قائمة ف حق ۱ 
۱ عنصرا من عناصر ال رکن‌الادی لجريمة: 
النصب ولي شرطا لقيام الجريمة(1» . بنا بری البعض أنه لابد وأن. ' 
کی سرد المي ب ا کان درل رم اه 
لان الشر ع فىالادة ع قد بين بعد ذ کره لتوصل الجانی بامتخدام 
للوسائل التدليسية واستيلائه على الآشياءأو السندات أو 1 متا منقول 
قال د . . . وكان ذلك بالاحتيال لسلب کل روة الغير أو بعضپا ...> 
ولذا فيارم لعقاب مل التضب وقوع ضرد للمجنى له رآ بکون 
دقوع م الضرر محتملا(؟) . 
وحن نرجح الرأى الأول وذلك لان الضرر ليس ف ناد را کنر 
کک شرطا فیا > وذلك لان عبارة الادة ۲۲٩‏ ع 
... لسلب ثروة الغير كما أو بمضیاً ... » ليس مةصودأ منها سوی أن. 
الشر ع يشير يها إلى استلاء الجانى على مال علوك للخير دو ناعتداديما قد 
يثرتب من نائج على هذا الاستيلاء » ( حدوث ضرر من عدمه )وذلكلان. 
حكمة تجر بوالنصب إنما تكن فى إرادةالمشر عفىيحماية ماسكية ا لا شتخاصر 
0 (0)دء اقال - اار جع السا بق ص ۳۲۹ ده عمو داجیب‌حسی ۰ المرجع 
اسابق ص )1۲ » د. عمر اميد - الرجع سایق ص ۵۸٩‏ 
(۲) الاستاذ احمد أن - الرجم سایق ۷:۹ 





۳۹۵ ب 


۱ تس اس انرب ی 


للجتي عليه أو ! يقح +¿ > ولذا فان عارسة الجانى لوسيلة:من وسائل ۱ 


الدلس لاستیلا تن ۳ تم به جریا السب ۳ 


۱ آن يقرضه ميلفا من الال - حتی ثبت بو تون ۷ عنده من 


الام وال ما يزيد على مقدار القرض الذی حصل ءايه من الى علیه 
اند بدا لا پقمة قرش . 0 ۱ 


الطاب اناك 
۱ علاقة چ 


و عل مال ٠‏ 


الاير ) أن توافر علاقة السبيية ینبم » وعل ذلك فيلزم توافر علاقة 
السببية بين الغلط الذى:وقع فيه نی عليه نتيجة ماه شرة وسائل التدليس 


عليه وتسليمه لمال نتيجة لذلك إلى الجانى» أما إذا كان تلن الال من 


المج: ی عليه إلى الجاى ليس تابعا من وقوعه ف الغاط یه ماش الاق 
وسائل تدليسية عليه » لا كتشافه كذب الجانى وعدم صحة ادع ا lj,‏ 
ی و للمال غير ذلك > کا“ ن يكون سیب تسل للال 


هو أنه رجل خير وأنه أعط ی الجانى هسذا المبلغ لشعوره بانه تاج لل 


معو نة ة أو مساعدة 2 فان الجای لا سأل عن جر بمة نص ب و[ماعن شرو 
فى جر بمة اصب» وذلك لاتفاء رأبطة السدسة ا ضا إذا كان ا مجی عليه 
قل کدف كذب الجا | ۴ أدقاء 3 9 دعم ذلك الال لک > 





۳ ۳۹6 ۱ 
" رجال السلطة العامة من ضبطة فى حالة تلبس(۱) فى هذه الحالة ننتى علاقة 


۱ اسبية أيضا ن ی یت ۱ 


< یی با ۱ 
وبازم لقيام علاقة السببية أن نت ون الوسائل الندايسية سابقة على 
تسلم الال أو على الأقل معاصره له 
واثبات ما ذا كانت علاقة السبية قائمة أم متتفية هی من الأموز 


لاأرضوعية المروكة للسلطة التقديرية لقاضى آلوضو ع يقدرها وا ۱ 


للظروف واللابسات الى أحاطت بالواقمة و تمخضع اک ف فى شان سلامة 
الإستدلال على توافر ها هن عدمه 3 مره النوض 22 
۱ الى كن 40 ی 
إن جريمة النصب من الجراع العمدية التى يلزم لما توافر القصدالجنائی 
الخاص 3 وهذا بی أن هه الجر ۶ مه 4 #طلب ۳ شرع بالاضافهة إلى از امد 


العام قصد شاص( “© وع ذلك یوم[ 8 ي ينؤافر فى حدقي اجان ی انصراف ۱ 


(۱) حع محكة مصر الابتدائية e‏ اجمرةة از س 4۴ 
دمص 

(۲) اش ۳/۲۲ |۰۳ ۷۰ مجم و عة ة احکام النقض‌س ۱ دلم۱۰۲ ص41 
فق ۱۹۷۳/۱/۳ مجموعة أحكام أنقض س ۲۳ رقم ص۰۲۰ وراج اقض 
4 س ۳۲ رقم ۸ ص 4 ۱ 

(۴) د ر ٥رف‏ عبید س ص ۵۰۸ ۰ ۵۰۹ 4 د محدود اچیب حسی س 


ص ۱۳۵ - ٩‏ ۰۱۲ د ع ر أأسعيد ص ۵٩۲‏ ؛ د عبد اأپیمن بكر ص 1۸۲ . 


وراج عكس ذلك . د آمال عثيان س امرجم السایق ص ۲۰۲ رما بمدها 
حیث ري أن القصد الجنائى المتطلب هذه الجريمة قمد جنائى مام . 





س ۳ 


اراد ری اقا € تشکون منها الجريعمة مع عله بتوافر کف 
أركانها کا يتطلبها القانون, ای يع بأن أقواله أو أفعاله تضرفانه (ماهی ' 

من قبيل الادعاءات الكاذية وأن من انبا ها ع المجى عليه فى الغلط 
مما يدفعه إلى أن پسلبه ماله أو بعضه » أما إذا كان ا أن ادعاناته یبرد 
خان القصد الجناء ی ينتق فى حقه » وعل ذلك فن يقدم على تأسيس شر که 
سو جين ين موجود ودعى امور للساصة فى 
التأسيس » لا يعد متكا اجر بمة نصب لانتفاء القصد الجنائى فى حقه ¢ 
ومن يقدم على بيع شىء اعتقد لاساب جدية أنه ملکه فى حين أن ال اكية 
۱ ثابتة لغيره وهو لاب لا يتوافر فى حقه القصد الجنائى 0 . وبالإضافة 
إل توافر عناصم القصد الجناء ی العام فى حق لجانی والمتمثل فى العم 
وا رادة » يلرم أن تافر فى حقه القصد الجنائی الخاض ی نة ملك 
امال لول الذئى استولی غلیه من اك عليه نذرجة 2 الخاط الذى ؛ رقع فيه 
نحت تأثير مياشر ة الوسائل التدليسية » فإذالم توافر هذه انة فلا مد 
القصد الجنائی المتطلب اجرعة النصب متوافراً سق الجانی» كأن لون 
نوته من مباشرة الوسائل التداسية على | ااجنی عليه المزاح والمداعبة ذا 
لبت انتفاء نية ملك لمال الذى يستولى قله اة 4 مبأشرته هذه الوسائل 

امد ليسية ؛وأيضا 5 نتن ال2عد الجنائیلدی الجا: ی إذا کات ناته منصر فة 
ل الإطلاع على الشىء وإعادته ثانية ة لصاحبه بەد خصه("). ومی توافر ‏ 
القصد الجنائى على النحو اسايق فلا عبرة بالبواعث الدافعة ؛ لان الباعث 
كقاعدة عامة ليس عنهرا من عناصر القصد الجنائى » ولذا ز ستوى أن . 


0200 کون الباعث الدافغ لاجانى هو حب الال أ e‏ ی ۱ 





۰ (۱) اقض ۱۹۳۸/۱۱/۱ مجمو وة ؛ اقراعد ج » رقم ۲۹4 ص ۳۲۸ 
(۲) د. ۰ راقن شيك نس درجم السا بق ص 4 ۱ م 4 في مہم ر و اچب دی 
رجح ساق ص ۳۸ 








نت ۷ لاحت 


أو حتى او كان باعثه شريفا ا كن بلجا لآ متخدام وسائل تدلينية عر 
۱ المجنى عليه لکی يسترد منه المال غير ا لماوك له وانا هو موك لشخص 
۱ آغز > أو الدای الذى يستخدم طرقا تدليسية على مد ينه دک صل 
بذاك على آموال منه استيفاء لدينه(') وذلك لان للغاية لا تبزر الوسيلة > 
وان كان بالامکان أن بعد الباعث الشریف من الظروف انی بتر تب غایبا 
تخفيف العقاب و جب على المحكمة أن تتحقق من تزافر القصد في دق 
الجانی وتدلل عليه حتى يمكن حكدة النقض مراقبة قبة حكمة الوضوع ف 
شأن شلامة الاستدلال() .کا لایر فى تواقرالجر ية ردالبلغ لو ل 
. عليه باستمال الطرق و 
<< اعقوبة : ۱ 
تی توافرت أ رکان جرب نمب لاو e‏ 
مادى ور کن معنو ی كانت الجر عةنامة ويعاقب الجانی وفقا ابادة a‏ 
ایس . وإذا كان الجانى عا عائداً جاز وضعه نحت مرآقبة البو ليس سئة 
على الا فل وستتین عل ال کنر . 
أما إذا وقفت الجريمة عندحد الشرو ع فان العقو بة 7 بالیس 
مدة لا تتجاوز سنة وجوز آبضا الإضافة لذلك أن يوضع الجانی فىحالة . 
العو د تحت مزاقية البو ليس سنة على الاقل وسنتین على الا کثر » أى أن 
عةوبه الوضع تحت مراقبة الو ليس باعتبارها عقوبة نكيلية واحدة سواء 
اوري تایبا ۱ 








(۱)د. و موق فيد س ازم ابق ص 01۰ ` 

(۲) راجح نقض ۰/۳/۲۲ ۰۵ مجموعة آحکام للنقض س ١‏ رقم 4۹ 
ص ۵۲) 5 لض 114 ۱۹/۱ س ‏ دام ۰ ص ۱۳۲۳ 

(م) نقض ۱۸۹۱/۳/۱ أحكام لنقض س ۲۲ رقم ۱۷۵ ص ۱۰۰۵ 


عن ترك اسه 


وتعد جرمة النصب واأقفة عند حد 0 إذا مارس الجاني العارق 
الندليسية بنية الاستلاء على روة الغير کلبا أو بعضما على النحو السا بى, 
۱ بياله ولكن ل يم 9 اتسليه الال ٠‏ أسيب خارج عن إرادته » وعل ذلك فبلزم 

أن يكون ۳ قد بدأ علامن ال عمال التنفيدية لاجر بة آما يجردا لاعبال. 
| التحضيرية فلا تک لتكرين الشرو ع ع فى حدق الجانی» وعل‌ذاكفن يعد 
ملاس الطییب والادوات الى یستخدببا تمبيداً لانتحال هذه الصفة لاعد 
شارعا فى جرعة نصب اتتعال صفة. 4 و أيضأ من يستأجر شقة روما 
كقر لشركة وهم ۱ لا ید شارعاً فى نصب > ولمكن إذا ارندی ملابس 
٠‏ الطبيبو بدآنیاستخدام وسائل التدليس فبنا يكو نقد بدأ نیمرح البدء فى 
اتنفیذ الى بشكون بها الشرو ع : > أو أخذ يعرض على ابممور مشرد ع 
شر كته المرعوءة للمساهمة فيما فیرذا يتحقق البدء فى ااتنفيذ الکورن 
. لاشرو ع وذلك إذالم تتحقق النتيجة التى أرادها و هی حمل المجنى علييمعل. 
تصدیقه والوقوع فى الغاط وتسلیمهم رامآ عضا : ويتحةق ذلك 
إذا ما فطن الجنی‌علیه إلى ادعاءات ال جال الكاذبة ولم يليه امال,آو فطن. 
ها وسامه المال لیس بناء على الفاط الذی اراد اما 1۷ بونعه فيه ولكن ' 

۱ لاعتبار آخر كساعدة له أ ولكى: سكن الساطات العامة من القيض عله 
متله سا ابر ئ. : 

الجر بمة ت المستحيلة والنصب : 

قد ياجأ اجان إلى استخدام الوسائل التدليسية على امجن عليه ويقصد 
من وراء ذلك الا ما لاء على مال الغير؛ ولكن لا تسق النشجه التى سعى 
۱ ليم | دياك خارجة عن إرادته » وهذا قد قق پافتضاح ی ون 
۱ 9 ال اتی اشر ھا ا على ألمجتى عليه | توقع به فى الغلط لامها وسائل تدل 
لى سذاجه الجانی وتفاهة الاه ر الذى رنب عليه استحالة دقوع 
شخرصن اجه 4 إذلكفىة E‏ هی وا لا خضع الجا نى للعقاب و صف 





۳۹ 


۳ وع فى فى التصب لآننا نون بصدد استحالة مطلفة() . مثال ذلك أن ٠‏ 
يأو شخص فيعه رنا الحاضر ویدعی ی مرس من أله سبحانه وتعال) 
ایک رن الال الراد تسليمه قد ستاك أو تل ف أوائتقات ملكيعه بالبيع 
للمشترى الذی تايه آما [ذا کانت الوسائل التدليسية الشی باشرها الجانی 
۱ على المجنى عليه غير مفتضحة فان ولكن م يكن بالإمكان أن يتم تسم 
أ اجنى عليه لاله أو بمضه [نجانی بناء على هذه الوسائل الندليسية لانه كان 
بل عل اتداه| اما ادغات كاذية فى هذه ا ال خض اجانی لمقاب 
ومف الشروع فى النصب > لآننا نكون بصدد استحالة نسبین) کن 
يوم شيعا بأنه ا مد وأنه پامکانه أن يعينه فى وظيفة فا 
«قابل مبلغ معين يطلب أن يسله له لدفعه بوصفه تأمينا مطلوب سداده 
قبل استلام العمل » وكان المجنى عليه موظها :ذه الشركة ویعرف 
عدر ها(؟) , ۱ ۱ : 








(۱ ۰ ۲) رذلك رفا للمميار الفی سارت عليه محكة النقض للصرية فى شأن 
نتفر ین الاستحالة المطاقة لتی لا مرنب على توافرها مقاب موصف قشروع ؛ 
والاستحاة الأسية وا ى بعاقب علیماپمقاب الشروع ۰ 

) ۲) داج د. و رف عبيد امرجم اه ابي ص 9۱1 ؛ ۷۱ ) ۵ ی 
تجیب حسنی س ارجم الشاءق صن ورد ۳۹ 





نان 

جر رمة إعطارشييك پدون زصید. ‏ 
٠‏ يلعب الفيك دورا هاما ف الحياة الاقتصاديةؤالمصر الحديث فو الف ۱ 
باعتياره أداقوفاء شأبهشأن النقود مواءيسواءء ذا كان م قالضر ورین 
یدیل المفس. ع لى يضعالضمانات ت الكافية س‌آداءهنا الصك لدوزه 
. ولكفالة الاطتنان لدىالتعاملين به نظرا لشف الى ,با المتعاملين بالشيك. 
0 في المستند الذى عمل هذا ل > ولذا تد حل الشیع لاول مرة ق. 
- مصر سئة ۱۹۳۷ لتر إغطاء د شيك بدون رْضيد حایة لثقة نی وضع 
فى شيك ( وهذه هى عل جرج )»ذلك نید أن كان القضاء E‏ 
۱ بشأن عقاب من يعظوشيكا بدون رصید فمد ذهيت بدض الاحكا مالقديمة 

إلى اعتپاره مک ونا لجر عة نصب + استنادا لان (عطاء الشیات بدون رصيد. 
بعد کافیا لتوافر الطرق الاحتيالية الکو نة لجر عة لنصب() . بيد آن ‏ 
هذا القضاء يؤخ عليه أنإعطاء شيك بدون رصيد لا تر غالب الحالات. 
بلجوء الجالى إلى استخدام الظاهر الخارجية ال1 كونة للطرق الاحترالية 
لجرمة النضب ؛ ولذا اتید آن‌یکون کذبا مکتوبا ما لان.گون به 
الطرق الاحتيالية . فرحين أن بعض أحكام أخرى ل تبر أن إعظاء شيك 
بدونرصيد ما تتسكون به + رعةالتصب(؟) . لدأ کان تدخل المشر عم ۱ 
الأمر شيا ضرورا لكفالة استقرار المعاملات وحماية حقوق المتماملين 
18 الصك » حی بو دی و ظیفته الى آزشیء دن أجلبا اعتباره اداة وفاء 





(۱) لقن ۸ ۱ اجمرعة الرسمية س ه ص 6 6 وراجع ۱ 
2 ناف مصر فى ۱۹۱۳/۹/۱۱ الوق تن رءرفه 
عد أ رجع السابق ص ص .لاه هاش )2-0 ۳ ۱ 


(۲) نقض ۰( جمزعة القراعد ج £ > رقم ۲ :۱۳ ص ۱۲۰ 








TN ۱ ۱‏ 
۱ شأنه شأن النقود , ولذا فقد جرم الشر ع (عطاء الشيك بدرن دصیداق 5 
للادة ممع بقوله د بحسم بپذه المقوبات ( عقو بات جرعة النصب ) 
على كلمن أعطى بسوء نة شيكا لابق بلدز صید قائم وقابلالسحب أو كان 
الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب يعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه 
بحيث يصبح الباق لايق بقيمة الشيك أو اس المسحوب عليه الشيك بعدم 
الدفع .. ومن هذا النض مكن القول بان أركان جريمة إعطاء شيك 
بدون رصيد تمثلىحل الجريمة وهو الشيكءوالر كن المادى الذى يتمثل 
فى إعطاء الشيك » وعدم إمكانية الحصول على قيمته » وال ركن المنوی ‏ 
( امد الجتانى ) وسوف نفرد للمعدایث عن کل منبا مححتا قلاا ` 
ا ‏ المحث للاول: ۱ 
0 . عل الجريمة ( الشيك ) . 0 
إن محل الجريمة وفقا لدادةبجمع هر الشيك . وإذا کان‌الشر ع قد 
جل عل الجر عة هو الشيك , إلا أنه لم يعرف المقصود بالشيك . تار كا 
ذلك الجال إلى الفقه والقضاء » وذلك جریا على السنة ی انتبجها فىغالب 
ال حالات بخصوص التعاریف ولذا فإنه بمكن تعريف الشيك بأنه : أمر 
مكتوب موجه من الساحب إلى السحوب عليهلدفع القيمة المدونة به نقدا 
إل المستفيد أو الحامل منرصيده آدیه بمجرد الطلب أو الإطلا ع. والشيك 
ذا المی بختات عما سواه من بقية الاوراق التجارية کالسکسالات 
۱ والسندات الآذنية » فى أن الشيك يعد آداء وفاء حيث پلزم الوفاء بقیمته 
فوراً بمج رد تقد مه إلى السحوب عليه فى حين أن السکیالات و السندات 
اد ذنية 3 هی‌داة اتان لانستحق إلا بعد فثرةمنالومن طو بلة أوقصيرة 
. يا يختتاف الشيك بالمنی التقدم فى شروطه وعناصره عنالشيكات البريدية 
واو قوم عل قتع حسابات کان باريد ويترالصر فمنباموجبشيكات 
تسمى شيكات بريدية إما إلى صاحب الحساب وإما لغيره» ولذا فان هذه 
الشسکات الب بدي لاتخضع شک دةب ++ عى شان [عطاء شيك بدو ر 





VY بت‎ ۱ ۱ 

كا مختلف أيضا الشيك بالعنی الذی بيناه عن شیکات السافرین (الشيكات ٠‏ 
السياحية ية ) والى تصدر من بنرك كبيرة إل السافرن لى تدفع هم ۱ 
من فروع هذه البنوك فى دول مخنلفةء قيمة الشيك بعملة له الذىسافر ۱ 

إليه , وبای علة آجنيية وذلك لتلاق حمل السافر للنقود ومنما لا قد 


يتعرض له السافر من مخاطر » ولذا فهى لا تعدو أن تکون سندات 


إذاية ومن ثم فانه لا يسرى عليها حک الشيك بدون دمید وفقا لد 
ملام ع( ) ٠‏ 5 
والشيك ونقا لاحكام القانون مار لب لصحته عدة شروط ‏ 
شكلية وموضوعبة » و تتضمن الشروط الشكلية الشيك ضرورة استدفاء 
یات معينة تنمثل فى ذ کر اسم الساحب أو توقيعه أو ختمه » وأسم 
المسحوب عليه سواء أكان بنكا أو شخهها تتجمع لديه نقود الافراد» 


وقيمة النقود » وتاريخ السحب ای تاريخ تحرير الشيك حوث يكون من 


هذا التاريخ واجب الدفع عقتضی الاطلاع أو التقديم »وذکر اسم | 
ااستفید أو لامره أو لحامله > والامر : بالدفع لدى الاطلاع بأو و تدم 
أما إذا کان الامر بالدفع ععلفا عل شنرط آو مضافا 1 جل فانه بفقد 
صفته كشيك) هزه می‌الشروط الكلية|!- ی (صحة || شيك ولذ! فلس 
5 کون اشيك مطبوعا ول يصح أن ES‏ لى ورقة عادية ما ادام أنه 
قد استوفی كافة الما نات المطلوبة؛ ۳ عن الشروط الموضوعية للشيك فا سا 
تتمثل فى توافر الآهلية فى حق الساحب أى أن یکون أهلا لذصرفات 
القانونية وأن یتوافر فى حقه الرضاء الصحیح و آن بکون عل الشيك هو 
النةود وأن یت وآفر سب مشرو ع لإعطاء الشيك. هذه هى الشروطالشكلية ٠‏ 


۱ 0 وااوضو عة ال ی تطلبها #قانون التجاری اید الشيك وقد ذكرناها 


(۱) د. رءرف عبيك - - للرجع اأسابق ص ۲ ۰ د: أحمد فتحی‌سرود - . 


۱ ۱ الأرجع اسایق ص ۷۵۸ 





N 


إجالاء خبل يلرم أن تمكو نهذه الشروزط مو جزده ی تعتير الورقة شيكة 
وفقا للقانون الجتانى و می بالمادة ak‏ . لاشكت أن الشرح الجنای: 
هی الشيك بالج زأءاتالجنائية امقر رة 2 لاعطاء الشيك بدو نرصید. وذاكه 
هتىتوأفرتكافة اشر ۳ الشكلية والو ضو عية 4 إلى تطلبما القانو نالتجارى 
1 بسط القانون الجنانی حمايته آیضا على الشيك حی ولو فقدت بعش 
الشروطالشكلية أو الموضوعنةالشيّك وذلك می کان بخمل مظبر الشيك » .. 


وعل ذلك و تی توافرت الشروط الى تکفل مقابر . الفيك فإن. نض الادة 
EY‏ یسری دون اعتداد بأسياب لبطلان ال ی لا تمس مظبر اليك 


ولاتسکت جر د دالاطلاع :عله" و جع ذلك هوأن الشار ع الجناى 


قد أراد حمانية الم فى الشيك وال فى أو دعبا المتعاملون به فيه ء وذلك طالا 
أن أسباب البطلان ما كان ليا أثر ف مظور الشيك؛ لان المتعاملون لا يشون 


فى العادة مى توافرت مظاهر الشيك عن آشروط خرن ۱ 


للقانون التجارى . 


. رترجع العلة یعدم کل م انون د 87 دقان اناق ۱ 


فى معی الشيك إلى سببين27© . 


أولا : هو ما یشمقع ره الجنای دن ذاتبة واستقلال 4 چو 
ليس قائونا تابعا محمی مجزاءانه اوق المقررة فى قوانين أخرى ؛ و ما ۱ 


هو قانون مستقل له ذاندته واستقلالهعن بقية فروع القانون الاخری 0 

و إن كان محمی یمزاءاته الحقوق المقررة فىقوانين آخری كالمدنى والتجارى. 
وغترها فا ما محمیبا لاا تنفق مع أغراضه فى أسباغ ألجاية الجنائية عل 
الةو ووااصا خ الاجتاعية» ولذا فإنالقانو عندما مى حقو قا 
٠‏ مصدرهاقوانين غير جتائية فاعا بحميبا بعزاما ەجا ية hesa‏ 22 


٠ 20‏ أحمد قتحى صر san‏ ابق ص۰۷۵ ۷۵۰ ده سني 





۱ 7 ولا فان نطاق الهاية فى القانون الجناى مختاف عن نطاق ای فغيرة ` 


سس القوانين الاخرى() .ولا فان معی العيك. ق‌القانون اجنای اونج 


من.معناه فى ظل القانون التجاری ».وذلك لى كن للقانون ن الجناق آن. " 


يسيغ جمايته عل الشيك وات امل به حقاظا على الثقة الى بودعبا فيه 
المتعاملون به ونحقيقًا للأغراض انى وجد.الشيك الآدائها . 
وثانيهما : :مح الساحب للك من اتید امه كاد دأة الحصول عل 
آموال الغير بإصدار شیکات غير مستوفية لشروط الصحة الى تطليا" 
الا نون التجاری م م یقلت بناء على ذلك من الغقاب عن إصدار شیکات- 
. بدون رصید OE‏ أن عد القانون الجتایهاشه لک 
يشمل مثل هؤلاء الأشخاص ومعا قبتهم عن جرعة إعطاء شيك بدون ‏ 
رصيد حتى ولو كان الصك الذى حرره للستفيد لا يعد شیک لفقده أحد 
۱ شر وطالصحة وفقا للهاو ن التجارى مت کان ا !وی أنه شيك , . 
ولذا قضی بأن الشيك ف القانون ااجنای ضر الخرر الذى 00 من . 
مح سات ار كأداة وفاء 1 ما إذا کان. 
لابدل المظورعل أ ن الحرد هو شيك بالممنى المذروف قانونا أو تخلف منه 
مةزمات الشيك فلا تسری المادة لمع وعلى ذلك فان هناك ۱ 
جموعة من الیبا ات ال ت البى بتر تبعلىعدم وجودها 1 ن اشر لا بعد شکا نی 
(۱) عی‌سبیل الا فان a‏ المئر ع اجا E‏ الافراد من الاء: دا 
لیا با لسر قة رقی‌ها رذلك جر تمه 1 وقة آر الم ب ار سنا نة ات ماه أي 
حباية تاك الآءوال من تعر تما للاتلاف بفعل اذه » ليس مرجمه إلى أن نقالون 
الجذانی حمی حقرقا مالية للافراد وا ی مصدرها الما لون اادی وإنما حمیرا - 
ح)دة ۳۹ الملكية والذى بعد مصلحة أجبماعية .راجح ف دیف هن 4 





القانونالجنائئ كتابتا مبادىء قالون العقو بات ص۹:۸ غ۹۸۷ ۰ 
69 تقض ۱۹۷۳/۳/۷ مرعة أحكام القع ص اه رقم 614 ص 1 1 
0 افص ۳/۹ 5 #موعه ة أحكام | القن س 4 دام ۱ ص ۳۲۹ 
۱ ( )۲ -- العقوبات ) 





۷۵ 


مفروم القانون الجنانى : 3 وهناك حرجة من یات وب لدم 


۱ وجودها اعتبار ر حور شیکا ویسری عليه حکالادة ۳۳۷ ع . 
۷ س الما نات الج ی ,رتب على عدم وجودها :عدم وجود اشيك : 


بات سا کر ای تعاس ات تسف ۱ 
إذالم يتضمن جرد ن اسم السحوب عليه فإنه يقد صفته کشيك. ۳ 


وأيضا . می أغفل بیان قیمة 2 المبلغ وخلوه ۵ ن الاص الاقم لدی الإطلاع 


أو الطلب» ؛ مثل تعلق الدفع على شرط أوإضافتة إلى أجل قفى هذه ا لالات 
لایعد احرر شیکا »ولذا فاته لایکون أداة وفاء بل أداة اتان » وأيضا ٠‏ 


لابعد الجر ر شیک إذاكان. عمل بار مخين إحدهما أن ۸4 بخ الاصدار والانی 
تاریخ الامتحقاق 6 بل بعد عند يل ذ أنه كييالة 0 وبذا فأنهيعد أداة ا: تيان 6 

۳1 رم عن نطاق تطبيق الادة ۲ خ( )° 1 و 

۲ - البيانات الى ارتب على Lbs, o‏ 00 


إن احرر إذا فقد بعض الشروط الموضوعية المتطلبة لصحته كشيك ۱ 
لايترنب من ج راه فقده لصفته هذه ويمد شيكا ویسری عليه حك الاد 


٠ 2۷‏ ولذا فلو كان الشيك قذ فقد شرط الا هلية فى حرره وقت عر ره 


فبذا لايجمل الشيك باطلا بل أنه يعد شیکا صحيحا و فقا لاحکا م القانون ۱ 


اجنای ‏ وأيضا يعب محیحا حتی ولو کان سیب 7 حر بره eT‏ 


قضى بانه لو كان الشبيك مسحوبا لوف بدین فمار فیذا لای عن حرره. ۱ 


جر عة إعطاء شيك بدون رصيد مت تحقق عدم إمكانية ال على قيمة 
لشيك() ۴١‏ لايؤ فى أن الشيك يعد موجودا من وجبة نظر المشرع 
الجناف و ینطبق عليه حم المادة ۷ إذا صدر بدون تاريخ » وذلك 





(۱) داجع عل‌سییل المثال وض ae‏ #مو عة افراع ج ه رقم 

.¥ ۵۱۸ ۰ ۱ ۹:۱ دقم۳۱۳ ص ۵4۱ ۰ ۹ مجموعةأ--كام 

لنقض س غ1 رقم 4 ص ۰۳۱۷ 0/۱۷ ۷۹/۵ س ۲۷ دم ۱۱۰ ص 2 
(؟) ۱۹6۸/۲/۱۲ مجموعة الفواعد ج > رقم 4۱و صن ۵۰۲ 


خد 


TSR 





شت 3 


الآن عدم وجود تاريخ نآ الساحب قد فوض المستفيد ى وضع 


۱ نار یخ‌الذی راه قبل أن بقد ده للسحوب عليه لاستيفا. کیمته ملك . فإذا ۱ 


"وضع المستفيد تار ام قده (لمسحوب عليه فاتضح عدم وجود رصيد 


٠ للساحب فى ذلك التاریخ فان الساحب يعد مرتکیا لجرنة (عطاء شيك‎ ٠ 


بدون دصید(ا) ولايؤثر فى صمة احرر باعتباره شیکا أن بدعی الساحب 


أنه قد سل الشسيك إلى المستفيد منذ عدة آشهر قبل حلول التاریخ الدون ‏ 


' بالشيك » ولذا يعد أداة تيان وليس آداة وفاء» ويطلب ماع الشبود 
۱ الذن پژیدون اهام فبذا لأيؤثر فى کون احرد شيكا ويخضع لحم 
المادة ۳۳۷ ع لان الشيك هتر سب ظاهره شیکا عى القانونى وفقا 
وفةا لفروم الفانون الجناى ء ولذا فان تاريخ : تحر بره یکرن هو تاريخ 
استحقاقه کا يبدو أن ,طلح عايه » ولذا فلیس مما اا إنبسات 


تحرير الشيك فى تاریخ‌سابق على تأر ينه انظاهر ولاموجب لأنئر دانحكة ۱ ۱ 


۱ على هذا الدفع متى كانت قد طبقت القانون على الوافعة تطبيقاً سلا (1). 


کا لايؤثر فى کون الحرر شيك أن بوقع ل احبع دبك ترك 0 


المبلغ دون تعدردهفهذا نی ی أنه قد فوض الستفید فى . کما بة الميلغ قبل 

أن مدمه البسي<م وب عليه ولذا فلو وضع المستفيد يداع تقديمه 
إل المسدوب عليه ثم تيين عدم‌وجود رصيد للساحب ‏ أو كان الرصيدغير 
۱ کاف توافرت اجرب را ا 


(1) نقض ٠‏ وعة أحكام انةض س؟ رقم ۰۱ ں1۷1 هھ 


)۲( راجع مش ۹۹۱۳/۳ ب#رغة أحكام النقض س ۽ رقم ۱۱۲ 


ص ۰۲۸۸ ۱۹۷۰/۱/۱۱ ES‏ ۰ مس ۳۱ ۱ 


دام ۲۱6 صن ۰۷ 11١‏ ۱ 
(۲) فض ۷۰ جموعة أعكام انر س ۲۲ ادم سدم ۰ 
a‏ ص۲٤۲‏ 


> بال 


5 و ی توافر شيك عل انحو لا يانه تواف لنصر الآول مه 


۱ عتاصر جر سمه 2 إعطاء شيك بدون زصد وفتا للبادة ۷۰ م. ولا یه 


وقؤ ع الجرية وعدم وجود اليك عند احا كة متىقام الدليزعلى إثبات 


وجوده مستوفبا لسكافة الشرزوط القانو نبة المتطلبة لتطبیق الادة ۳۳۷.ع » ۱ 


وللسحكية أن اخ يم نوو E‏ ا 
حکہا ناء[ علييا9 , ۰ 2 ۱ 


" ویلزم لصحة حك ال دانة با رتکاب جر : نم [سدار شيك ندون‌رید ‏ 


أن توضح لمحكة أن انحرر إنما هو شيك وأنه قد توا افر : ت فيه الشروط. 
الى تضئى عليه مظبر البيك واه مسال عل نله انا وج ا 


على كافة الدفو عالجوهربة التى يدفع le‏ التبم کدفمة 0 تحت تأثير ۱ 


[كرأه أو تهديد أو دفيه. بان احرر حمل تأزیتوین (0) > فاذا أغفات 


ذلك أوردت ا مشو به ,یوب التسينيهء کان حكن معا ش 


مسبتو جب النقضن2 : 
یه ٠‏ الان 
ار کن الادی. 


قو م الر كن المادى أجر : مه إعطاء شيك بدون رصید و فتالبادة سس و 
على عنصر ین همأ : (عطاء ا رهم کی قسيل عم هی 7 


وسوف نفرد لكل منهما مطليا مستقلا . 


0 (۱) راجم نقض تن يموءة احکام النقض س ۱۱ رقم 4۷۵ 
ص ۰۳۷۲ تقض 1151/5/11 س ۱۳.دقم ۱۳۱ ص ۵۲۱ ۱۹۹۳/۱۱/۱۱۰ 





س ۱6 رقم ۱۳۸ ص ۷۹۸ ۰ ۲۹| ۱ س ١٠١‏ رم ۰ ص 1۱۰ ۱ 


3 یی وی ۰ 
[۹it )۲( 7‏ 1101/1 ا نقض س م رقم 44 ص ۱۱۱ 
6 تقض ۱۷/) ۱ رعة أحكام النقض س ۱۸ ركم ۰ص ۰0۲6 





ر 
ft‏ 


۳۷4 


. الظلت ول 

٠‏ إن هشيلك نیال عن جازنه وتلرخه اتامل»نویتخقق 
ذلك ری تتتقل حيازة آلعيك حیازه كام إلى آلنفید» :وذلك بأية 
وسیلة من الوضائل التى بترت من ج رانا 1:قال الحيازة من الساخب إلى 
الستفید + فقد يتم ذلك بان‌سن الساحب الشيك بيده [ل1امتتفيد » أو أن 
5 يرسله إليه بزاسطة شخص ال ۱ ll,‏ عر ریز , 
شراظة أن يكن خض لاحب تات لوال فل از ال 
ااستفید أىأنه قد نخلى عن حيازته تماما الستفید , أما إذا كا الساخب 
قد حر الشيك ووقععليه ولکنه يقم بقسليمه [ إلى المستفيد آوارساله اه 
إن جر یه (ءطا ۱ » شك دون‌رصید 3 نكر قن تحفشی حسف بعذالتتزير 
للشيك من‌فبیل الأعمال الحدضيرنة وی لاضع 7 کی شاب وفقا 
لليادة E۷‏ ) حسث لا تعد ابر بمة ة متوافرة إلا إذا تخل المماحب طواعية 
و اشارا عن الشيك إلى الستشيد وذلك بقلي آو [رساله له بای وسيلة ۱ 
.من ألو سائل ٠‏ ودعل ذلك فإذا حولت تسليم لأشك وا الاك راء‌فان 
جر 4ة [عطاء شيك بدون رصيد لاتعد 1216 قسن ای واه للق 
كان الساحب قد تعرض للسرقة و کان ضفن ماسرق منه شيك قد حرره 
ووقع عليه واحتفظ به فان ال جر ية لانعد قأئمة ی حقه » وأيضا لو كان 
قد أودعهذا الشيك لدى شخص بناء على أحد عقود الامانة , عفان الق 
الآمانة وقدم الشيك إل السحوب عليه لاقتضاء قيمةالشيك؛ فلا تعد جر هه 
١‏ إعظاء الك بدون رصید ةاعة ى حق الساحب (للردع) وذلك لان 
یداع الشيك لدى الخير غل سبل الا مانة لايمنى التخلى غنانمبازة رمت م 








(ز) د . عبر لشعید افرجسغ الساین ص i ٩.۲‏ 


۱ اتف یج 
طرح الشيك ٠‏ وغل ذلك انه لدم لتطبيق المادة E‏ على ۱ 
الساحب أن يكون قر خی عر حيازة الشيك انحر ر نبائيا إلى الستشند. 
۱ أو کید قاس أو الب عنم د ات ماه 
٠‏ ذاالتسلي ء ء أما.تقديم الشيك إل المسدوب عليه سواء أكان شک أو 
22 شخخصا [ما بعد كاشفا عن الج رمة والنى تعدمتکة منذ التخي لعن الهنيك إلى. 
۱ - للستفيد وطرحه التمامل. زلا قرز ت حكة النتقض فىأ حد أحكامراأ هی 
كانث الحكلةقناستظين تأنتسلم الثنيك إيكن عل وج الود ديعة وما کان 
رمعلا كيل المستفيد و انوج تخل في السا خب نبنیا نله طذ! ال وكيلفإن. 
ار كن المادى للجرعة یکون قذ توافر() . ویعد محزر الشيك (الساحب) 
اهو الفاعل الآصل ف الجر يمة حتى ولو م يكنهؤا ضاحب:ا ناب بل کان 
۱ و کیلا عن صاحب اساب می کان عا لا آنه لا یزجد رصید .أو کان 00 
" الرصيد غير كاف ؛ فیو هنا الفاءلالامل للجر عة لآنه هوالذی اقرف 
الركن المادى المكون للجريمة والمتمثل ف تحربر الشيك والتوقيع عليه ` 
وتسليمه إلى المستفيد أو تابعه2'© ..أما إذا قام المستفيد بتظبیر هذا الشيكه . 
۱ إلى الغير حسن النية وذلك بعدأن عل أنه لا وجد رصيد الساحب » وذلك. 
سایفا قمة اخيك من ان خسن ال عن طریق تظبير هي فا نه ۱ 








EE‏ 7 موفة أحكام التق 4 دقم 16 سره 
دراجع انض ۱۹۱۳/۲/۱۰ س ۱5 رقم ۱۷۱ ص۳۵٩‏ 61| ۷-۸۷۸ 
دام ۸4 ص ۰۳۹۳ ۰/۱۲/۲۲ ۰ س (عرقم ۲۱۴ صن ۱۱۰۷ 1 

(0) نقض ۱۵۰ م#موعة احكام أنقض س )۱ رقم ۳۲ ص ۰۳ 1۰ 
:ققد چاه هذا الحم آنهشی کان الها بت أن اطاعن در الذى أ صدر اأشيك بوصفه 
وكلاء عن زو جته ضاحية الحساب دون أن تكورن له رصيد قائم وقابل للسحب 
وه کون مسولا رق ءابه بودفه فاعلا صا للجريمة لان و لته دن 
زوجته صاححية المساب لانن : آلة هو الدى تارف ارم الى دين من أجلبا . 





5 ۳ 
لابند ا 5 إعطاء شیلف‌دون زضد لان‌هذه الجزعة نو ۱ 
الساحب الذى أصدر اليك یه ولكن من الممك. ن أن مخضغالمسشفيه 
مئء النية للعقاب هن جرمة نصب إذ! ,كان قد استخدم و ساال احتيالية 
فى مواجبة الغیر(۱ , ولا کن أن يعد شريكا الناحب فى جر بمة إعطاء 
شيك ندون رصيد ؛ لانه ونا لقواعد العامة فى المساهمة الجتائية يلرم آن 
تكون تلك الافعال سابقة أو معاصرة لجر عة ¢ -والافعال الى وقعت من . 
المستفيد إنما هى أغمال لاحقة على تسام الجريمة ؛ وهذا ماأكدته نحکنة 
النةض حيث فضت بأن جر که (عطاه شيك بدون رصید تم بمج رد عطاء 
الساحب الشيك إل المستفيد مع‌علبه يانه ليس له مقابل وفاء قابل السحب 
وأن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بان الجر ية 
ما تم هذه الأفعال وحدها دون غيرها من ال فعال اللاحقة لذلك وأنهأ 
00 على من نحرر الشيك بأمعه (الساحب )۳ ۱ 
. المطلي الثانى 2 
عدم إمكانية الحصول عل مقاب هل ۱ 
إن الءعصر النای من عناصر الر كن المادى لجرعه (عطاء شيك بدون 
رصيد وفقا للمادة ٣۴۷‏ ع تتمثل وعدم [مكانمة حصول استضد عل مقا بل 
الشيك من المسحوب عليه ؛ ويتحقق ذلك بأحد الآأمور الآنية(؟) : 
۱ ب عدم وجود رصید او E‏ 


(۱) د. اد فنحی مر ور ه اارجع الساءق ص با ,د عرل امن 
بكر - الرجع السابق ص ٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۲) نض ۱۹۹۳/۱/۸ جموعة احکام الق س ۱ رقم ۱ ص ۱۰ ۰ 
وراجم حك محكمة باب ااشعر ية از ئية فی 1011 اجموعة ار میس > 
ص ۲۱۹ ۹ 1 
(۳) داجع نف ۱۲/۲۳/ ۸۱ أحكام المةضس ۳۲ زفم۱ ۲۱ ص ۱۱۸4 





ا 
GE E ۲‏ 
۽ ب الم یعدم الفح . ۱ 3 ۱ ۷ 
٠‏ آزلا : عدم وجود رصيد أي علیم کفاته: 3 
۱ وهب الصورة سفق بعد م وجو د رصيله ماقا لاحب دیا سوب با 
عليه سواء أكان بدا أو شتا أو برد رمد ولکه لا يكنى للوفاه ۱ 
بكامل قيمة اليك » والعبرة ف تحدید وقت مام الر کن المادى للجر هو 
يتاريخ (سب‌دار الشيك وليس يتاريخ تقديم الشيك إل المسحوب عليه . 
لاستیفاه قیمته »لا نه فی کل الحالتون أن , ۱ الستفید أن يحصل على . 
مقابل الشيك لنه لايقابله وق إضدارء رصب القائم والقابل لسحب » 
لیس بذات آهب أ نيكون الستفید علا أنه لايو جد الساخب رضيد أو 
أن الرصيد في كاف » فيذا لابو ر فى قيام الجرعة فى حق الساحب » إلا 
. إذا کان هو الذى حرض الساحب على كناية الشيك ليكون ضهان ا له فبنا 
0 يعد شريكا بالتحريض وفقا لقزاعد المباهمة وذلك لان ن المشرع بتجر يمه 
لإعطاء شيك بدون رصيد لر يقصد حماية المستفيد وحده» بل ) قصد حماية . 
الثقة فى الشيك وحماية كل شخص حسن ألنية يتعامل 4 ولا عبرة رة أبضا 
۱ ما إذا کا ن الساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقد عه للسسحوب عليه » 
قد أودع لدى المسحوب عليه قيمة الشيك أو ا اليه يم يوق 
- بقيمة الشيك وذلك لآ نالعبرة فىتمام ءناصر ر الجرعة هو بوقت‌الاصدار 
۱ وأنتقديم | الشيك [لالسحوب عليه لإستيفاء قيمته ماهو إلا أثر كاشف 
۱ للجريمة سب٠‏ ولذا فلو كان المستفيد قد تأخر بعض الوفت وعندما 
قدمه إل ااسحوب عليه و جد أن له مق بلاقدآود ع فى فترة تأخره (أى 
ل لفتزةبين اج صبدار والیقدیم ) فان هت لامحزل دون توافر الجريمة . 





() د. آحد فتحی: ی سم در - الرجع سایق ص۰۷۹۹ د. E‏ 
ار جع اس 7 ل ۰4 0 





١ 


۲ ۱ 
مس ۳۸۲ 


اا إن کان الیش يذهب إلى هر( بأن السناحیقی 
هنما الة الا تتوافر- فى حقه جر بنة. [عطاء شيك ندون‌رصید وذلك ' لإنتفاء . 


. الضرر: »إلا أنه يمكن الرردعل هذا الرأي القول بأ الضر رانماهوجنصر 


مار ض فى هذه الجر يمة لانه إذا كان فالصورة الى عن يصددها( إيدا ع 
المقابل لو تسکنلته بعد الاصدار ) ل ت يتحةق إلا أنه كان عنملا لو کان 


المستةيد.قد تقدم فور امتلامه للشيك إل المحوب عليه لإسةفاء قيمته 


ؤهذا ما.أيدته مكة النقض فى قوها فى شأن عدم التموزيل عل رای 
الآرلر”): إنهذا! القول كله عخالف آصم بح النص الذي صدر به القانون 
فلا یمکن بأى حال التبویل عليه . ان لاحب کهآ يسيطر 
عل الظروف وا موادت الستقيلة الى قد حول دون تقدم‌هذا المقابل » 


3 کا لابحولدون. توافر الجريمة ف‌حق الساحب سدادهقیدة هي | ستفید ۱ 


قبل تاریخ استحقاق الشيكدون أن بکون له رصيد كاف لاوفاء بقيمته 
لدی المسحوب عليه وقت الاستحقاق مادام آنه | مصلل عل اليك من 
الستفید قبل هذا الثاریخ(). . ولاعبرة أيضا بما إذا كان قدم ال تفای بين 
الساحب والمستفيدعلى أن يقسط المتفيد الدين علىالساحب مادام أن ذلك 
كان لاحقا عل [صدار الشيك الذى ماکان يقَابلة رصيد لدى المسحوب 
عليه أو کان اأرصيد غير كاف للوفاء بقیمته ‏ حیث اا 
فى حق الساحب(؛) . ظ 

ثانيا : سحب الرصيد كله أو بعضه : 


وتتحةق هذه الصورة متى كان للساحپ وقت يدا ذه الشيك 
(۱) راجع د. . رءوف فد - الرجم السابتق ص ۰۲۲ 

: (؟) نقض ۱۹۱۰/۲(۱۱ مجموعة لقوآعد ج ه رقم ++ ص ۱ ۰ 
(۳) لقض ۱۱۳۹۹۸۹۳۹ جموعة ة أحكام النقض س ٩‏ رقم ۲۱ ص44۳ 


7 || شض ۱۷ رقم ۵٥‏ ع ۱۹۹۹/۱/۲۰۰۲۷۸عس ۲۰ رقم ۱۵۲۳۲ 


(ع) ۱۹۱0/۱۰/۱۸ مجموعة أحكام النقض ص۱۷ رقم ۹۹۷2۱۸٩‏ 





A 


لدی جرب عليه رصید یکی الوه بقيمةالشيك م 1 بعد الإصذان 
وقبل أ ن یتقدم المتفيد إل المسدوب هليه لاستيقاء قيمة الشيك سحب 
13 آو بعضألر صید تحيث ل سکن فت تقد المسنتفيد بل المسحو به 
عله رصید مطلما أوكان لباق‌من الرصيد لا حب لايكق للوفاءبكامل 
۱ اليك / ؛ فى هذه الال بعد الساحب متكا لجر ة إعطاء شيك بدونه 

رصيد می توافرلدی لأساحب الصدابنانی لعر قلةاستءماه الستفید لقيمة 


٠‏ الشيك . ولابجوذ الساحب أن يحتج فى هذا الضدديآن سحي لاز صيد كله 


أ بعضه کان قل م بعد فوأت الموأعيد المررة فى الفانون النجارى في 
الاده ٩‏ منه لان المسنفيد م بتقدم لصررف‌قيهة الشيكف تلك المواعيد: 
وهذا ما أكدته ععكنة النقض بقوها «انه وان كانت المادة ۱۹۱ من 
القانون التجاری تنص على أن الا وراق المتضمنة أمرا بالدفعو مها الیل 
بحب تقدعها للصرف ف الیعاد المعين فى المادة المذكورة ‏ وهو فة 
أيام محسوبا منها اليومالمؤرخة فيه إذاكانت مسحو بة من البلد النى ييكون. 
فما الدفع ومانية أيام سوبا منها الوم المؤرخة فيه خلاف ميعاد السافة 
إذا كانت مسحوبة من بلءة أخرى - إلا أن عدم تقدم الشيك نی هذا 
الميعاد لايترتب عليه زوال صفته ولا ول الساحب اشر دادما بل الوفاء 
ونما خولهفقط أن يثدت کانقول ا٣ا‏ دة منالقانو ن الذ کورآن مقا بل 
الوفاء موجود و ستعمله فى منفعته»() . 


(۱) اقض 1490/11/4 إمجموءة اقواعد ج۷ رقم۰۲عص۳۸۰ وداهم ‏ 
أيضب] لقض. |11014 ۰ أحكام النقض ض ۷ رقم الال ص 1۲۷ + 
۳ س ۲۱ رقم )۱۳ ص به + وبلاحظ أن العمل فى البئوك قد 
جرى على جر از تقديم اليك اصر فة نى لال سنة من ألما ربخ الذى ؛ حمله على 
الا کر ؛ و لذا فلو مضت هذه الغرة درن تقدیم ااشسك وقد ذهب ابش اي 


القول بان من سنل لاحب سوي رصيده كله أر بمیت» يول مر در . للسنةحيث س 





MM 00‏ 
ژلتا : عدم قابلیة الرصيد للسحد 5 - | ١‏ ا ل 
وجتحقق هدءالمورة می كان الشيك الذىأصدره الساحب كان له - 
رس تاقوا شيم وت الاسدان ولکن يكن لامک 


سحب الرصيد + وذلك لوجود مانع بمنع ذلك ٤‏ وماله آشبار إفلاس. ` 
. الساحبء أو أنه كان تدحجز ءل أمواله لدى السدوب غليه :أو أنه كان" 
قد وضعت أمواله نحت الحراسة؛ أو کان محجوزاً عليه 1 و شترط فىهذه. 
الحالات أن کون الساحب على عل بهذا المانع وقت إصدارهلقيك حت 
توافز جر عة (عطاء شيك بدونرصید فى حقه ؛ آما إذا كان وقت [صدار . ` 
لب ل یکن هناك مانع جنع المتفيد من التقدم للسحوب عليه ركان . 
الرصيد لديه كافيا للوفاء بقيمةالشيك ثم عندماتقدم المستفيد لصرف القيمة. 
لدى المسدوب عليه وجد أن رصيد الساحب غير قابل للسحب لجز عليه 
أو لوضعه تحت الراسة » فإن جزيمة إعطاء شبك بدونرصيدلاتكون. 
قائمة فى حق الساحب , وإذلك فان هذه الموانع التى طرأت بعد الاصدار. 
ما تحقق ما القرة الذاهرة الى پترتب من جراء توافرها إنعدام مسثولية ‏ - 
٠‏ الساحبء وذلك لعدم تو افر أركان جريمة إعطاءشيك بدونرصيدوفقا ٠‏ . 
لادة ۳۳۷ ع(۱) » ونرى مع لبم آن توقيعالساحب علىالشيك بتوقيع 
غات لانموؤج الخاص بتوقیمه لدی ااسجوب عليه (سواء أكان بنكا 
أو شخصا من تنجمع لدجم أموال الافراد) وكان قضده بذلكنصرفا إلى 
عرقلة صرف قيمة اليك » أو تحر بره لاحك على ورفة عادية وكان هناك 
تان لش كلا بعد بعدهذه افترة أداء راء : رأجعد. رءوف فیط - اذرجع 
اسابی ص ولاه )کا بعد من هذا اقبيل طول افترة التى یم فیبا سحب لقا بل 
وی ااساحب امر ايك فانه لا يعاقب لانتفاء القصد الجنائى لدبه سن نومه 
متی أت حسن لنب . راچع د. آحد فتحی مدز - ۷۹۸ ۱ 
(0) راجم نض ۱۹۹۳/۱۲/۱۱ وعا آحکام انقض س »| دقم 1۷۱ 
ص ه47 , 





“كه با ۳ سب 


۱ تفای ولا الج عليه حلى صرق تیم ی إذا 
13 ن على الفرذج لطبو ع آلتقق عليه بتنیما »نو کان قعند نناخ من 
داك عرقلة صرف آاستفند قينة ألشبيك .هجرد تقد تقديمة إلى الستخوب 
عليه , فانه ت یت نی كلا انا مالسا نقتین جر مة :[غظاء شيك بدو نر سيد 
غى حق الماح وذلك ان هذه رتيل التمدة م ثيل الساحب تجمل . 
۲لرصد غير قابل الس( ۱ 
رابعا : لا مر بعدم النافع: 0 ۱ 
وتتحقق هذه لصو رة متى کان الا وقت ٠‏ إصداره للشياك 35 
پوجد له رصيد يكن للرقاء بقيمة الشبك بزلكنه بعد إصدار العيك قل 
. أن قدمه المستغيد إلى السحوب‌لية » تصندرالسناحب أمرهإ ىالمسحوب 
عله بعدم دفع قيمة هذا الثبيك إلى الستفید » وق هذه الخالة تعد جرينة 
إعطاء شيك بدون رضيد متوافرة فى خق الساحت ابا كانت البواعث 
انى دعته إلى إصدار هذا الآمر حتی ولو کانت بواعث «شروعة ؛ لآن ۱ 
الوواعث ك كقاعدة ار ی لها على ' تو افر السو بان و 





0م د. أعد فی رور لار اا 5 ص ۷۱۷ و.راجع عكس ذإك . 
ذ. رءوف عمل - المرجع سایق ص 0۳۸ و ناش ۱۳۲ ۱417/۱ مرعة. 
آحکام لزق س۱۷ رفم۲۱۳ ص۱۳۲ ۱ حيث اعنوت محكة التقض أن جر غ 
إعطاء شيك بدن رصيد غيرقائمة فى تي ال انی فى کلا الالتين ( النوقبع اخالف 
للثرة بعالمفتمد لبیال-حرب عليه ۰ وتحرير الشيك على ورق عادى على غهد ماهو ` 
مق عليه مع المسحوب عليه من عن ردرة گون شيك غل الج الطبوع 
التفی فده ینیما ). ۱ ۱ 
(۲) ةش 110۷/۱۰/۱۲ موغة احگام تقض سر ردا ص ۲ ۸۱ 
۹ س رقم تلاز صن ۸۲۰ ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ س ۱۵ دقم ۱۲٤‏ 
ص 117 ۱/۲۱۰ ۱ س ۱۷ رقم ۹ ص ۱۱۱۰ 





اع PA‏ ۱ 
وأذا فإن إصدار لاحب أثرا إل نك بعدم صرف الشيك لى ` 
افدر إل ا أستفيد تتحقق هی به أ ركان الجر بمة وفقا للادة مم ع إلاأنه 
اسيثناء! من ذلك لأتعد جر ر بمة إعطاء شيك بدون رصید قائمةإذا أصدر 
السا حب مر ال لك يعم صرف ي أأشبيك إلى المستفيد وذلك فحالتين. 
ها : ال اللأولى حالة إفلاس الستفيد .. . واء آکان قد صدار حم 
باشپار افلاسه ارافلاسه كا بی‌دعوی[شبار الافلاس قدأقيمت عليه قبل استحقاق. 
العيك 97 ,و ذلكللآن هذءاحالة [إشرارالإفلاس) لنتجدى فيرالاطالية ارد . 
مادقم يدون وجه حق و يتحقوق دائشی افلس یلا تصرف الفاس. ‏ 
۱ ف قيمة اليك با يضرم . , الحالة الثانية ي سأله فد الشيك ( ضیاع».) 
ويعد 3 دم م > أقد الشيك سرقته ۽ ويعد فى 3 م السرقة حصول الغير عل 
الشيك يعار يق هدید »اعد فى حک السرقة والضيا ع ع شین »تيد ذه » 9 
- الساحبی سال اليد بد یسل الشيك إلى المستفيد متخليا عن الحيازة الكاملة 
وأا خی عن حيازة تأقهة بمقتطى عقدمن عقودالا مانةومن ` فان خيانة 
الامین لهذه الاماءة وتقديمه للشيك للصرف لاجمل الجر يمة قائعةفىحق». 
الساحب وياس على حالة فقد الشيك أيضا حالة. استيلاء الغير عليه ننيجة 
استخداعه اا عل الساحب ( أى بط بطر بق اأنصب ب )(1) دعلى ذاك 
إن إصدار أ مر من سوب إل المسحوب عليه بعدم دقع قيمة القيلله . 
فى حالتى إفلاس المستفيد وفقدالشيكءو يقاس على مد الم له والتبديد 
و والتبديد والجعو و لعل الشيك بطر يقالنصبلانتحة بهذ | الآمر بعدم الدفم 


وب ¥ EEE‏ افرأحد كك ای و و 5 
ET‏ 1/۷ مر أحكام لنقض س۱۷ ار ص۲۳۰ 
(۲) راجع عكس ذلك د. أحد فنی صررر ب الرجم سایق ص ۷۱ 
0 . حیث يرى عدم قياس النصب على فقد اد بك . 
()تاجوه رءرف هوك س ارجح لساب صب د أحد لتحي 





SIRS 4 1 , 
للبحك ۳ ال‎ ٠ 


50 المعنوى ( القصد الجنائى ) 
إن جر بمة إعظاء الشيك بدون رصيد هی جر عة عمدية پازم‌لتوافرها ۱ 
بالإضافة إلى توافر حل لاجر يمة والر كن المادى ` 1 أ توافر القصد انان 00 
(الر كن المعنوى) والقصد اجنانی التطلب لهذه الجر عة هو القصدا نال 
العام والذى يتمثل فىالعلوالادارة:ويتمثل العم لدی الجا باحاطته بكافة 
عناصر الجرعة والنى تتمثل فى علبه بأن ماأصدره هو شيك وآنه لايقابله 
ر صيد وقت (صداره أ و أن الرصيد لایکنی لاوفاء بکامل القيمة أ او لبان ۱ 
الستفید تسل قيمة اليك وذلك فى حانة سحديه لکل الرصيد أو بعطة . 
أو إعطائه أمرا لل محرب عليه بعدم الدفع + وذاك لوضع غقبات أمام . 
المتفيد حول دون أستيفائه لقيمة الشيك عند تقد عه إل المح رب عليه. 
أا الارادة فتتمثل فى لاء ارادة لساحب إلى الفعل الذى تلكو ن منه 
عناضي الر كن المادى للجريمةء والمنمئل فى إعطاء اليك ر .حب لأرصيد 
۱ اه و سطه ۳ (صداره لللامر بعد م الدفع. .وهی ى توافر القصدعل هذا ۱ 
۱ النجر 8 ن انجانى ( الساحب ) خاضعا لاب القرر لإعطاء شيك يدون 
رصد وها هر و از أی ال اند ققم|(") وذ لك عل عکس رأى ق الفنه ۱ 
يذهب إلى ل أ ن القصدا مجنا المتطلب ليذه الجر مة هو الةصد الخاص 
وأيد قول قو له بأن الشر ع ة قد عبر عن هلأ القصد!ا ۱۶ ص بو له كلمن أعطى 
سو اة ة شیک لابقا بله رصيد تام وقبلالسحب » ولا فلا نک فى لتوافر 


a xesan tn neat 


ست رول سب المرجبع ۱ سا بق ص |۷۷ د. حمر سعد المرجع بای عمس ٩۰‏ 

۵ عبد آلهیمن بكر س المرجمع الاق ص 14۸ ۱ 
(۱) د. دهءدف هرید - آفرجم سا بق  ۵۰٥٤‏ كود یب سیم 

الرجع سای ص ود کر قسعیسید ب المرجع السابق ص ٩۱۰‏ ء 


خ عبد المريمن بكر ب الرجم سایق ص 





AAA. 
القصد الجا 2 فى حق الساحب توافر الم والإرادة بل يلرم بالإضافة[ل‎ ٠ 
5 : ذلك ی أ ن تكو ننيته:ة “فك اجپتژل الاضرار با لستفید بعد م دفع قيمة الشيك‎ 
۳ برد عل ذلك أن عبارة ! إن و ءقصد لاتفيد سوی‎ . A 


او ن » وها مااکدت مک نقض بقو ما أن فا یذ الو اردة ۱ 
۱ فى للادة Er‏ لا تفیل شيا آ خر غير استلزام القصد العام دون [شارة ‏ 
إلى القصد الخاص من أى نو ع وأا عن نية الاضران الستفید فان 
الضرر' لفن عنصراً مستقلا عن الرکن الادی هله الجر عة وزیا 
هو عتصر مندمج فى الفعل المادى ذاته وتصل ,39 دز ترش 
ى هذه ااجرعة وليس بشرط أن ب يتحقق الضرر بل يكنى آن آن کون 
عبتملا . ولذا فنحن نيد الإتجاء الفقوى السائد والذى يتطلب أن یتحفق 
توافر القصد الجنای العام فى حق الساحب لماقيئه نی جر عة إعطاء شيك 
بدون‌رصد وفةا للمادة EY‏ لا تفاقه مع علة التجر م وهذاهر ماأيده ۱ 
قضاء النقض فى العديد من أحركامه منهاء امک بأن القصد الجنانى يتوفر 
سحب ار صید بعد[ عطا ءالشيكأر با صدار الاس يعدم الدفم لآ نالساحب 
يعل أنه بفعله هذا [نما يعطل الوفاء بقيمة الشیالذی آصدرء( » کا قضى 


. (۱) داجع من هذا الْرَأَى د. مصطق اقلل ب اارجع لابق ص وم » 
۷٩‏ رد مصطق - المرجع لابق ص »۳ يذه وب4 - وراجع 
e‏ اقض ختاط فی۲۸| ۱۹۹/۱ ۳ النشر بع رالةضاءالمتاط س باه ص وم 
أشار إليه د رهرف “يط س ۰ هامش )١(‏ حیث ذهبت اة فى حكمها ` 
إلى لقول أنه يلزم و افر الىد الجنائئ فى چر يمة إععطاء شيك دون رصيد 
ان يتوافر لدى الساحب وقت إعطاء اشيك فصد الاضرار أ الإثراء عل 
ساپ الذي . ۱ ۱ 

(؟)نقض ۱۹۹۹/۱۰/۱۳ #موعة أخكام انض س۲۰ رقم ۰ ۱۰۲۷۲ 

(۴) تقض :۱۹۷۲/۲/۱ ۳ أحکام لنفش س۲۳ 1 ۳۷ ص ۱6۲ 








+A 


ناین القصد الجنالى معب جز من الرصيد مادام ۳ اق cy‏ 7 
إذ عل الشاحب أن راب تعر کات رصيده و بظل عتفظا بقیمه: الشب له 
يتم صرف lÎ.‏ ذا انتق ا د عنصمرى القصد العام ؛ العم أوالإرادهأو 
كلاهها افلاتكرن جر مة أعطاء شيك بدون رصيد متکاملةالار کان» وم ال 
۱ انتغاء ء العلىء » حالة الوظف الذى تصدر شيكا على بنك حول أله مته ` 

وت بان سب يقضى بأن المرتيات هذا الثعبر تصرف قبل موعدها 
اسو بوع مناسية معينة فاصدر شیکا فى هذا التاريخ ثم اتضح آن النبأ غير . 
5 صرح و آن المر تبات أن تصرف إلا فی موعدهاء فہنا يتن القصدالجناى 
ف حقه ؛ وتلتق الارادة إذا حرر الساحب الشيك ثم استیقاه‌معه فسرق 
منه و ع تداو ل٥٩‏ .وهی توافر القصد فلا عبرة الیواعث الدافسه على 
إصدار الشيك لان | البواعث ليست عتض | من عتاصر القصد الجنائى20 , 
وذلك باستثناء حالی (فلاش الحامل ج الشرك ديقاس على الضبااع. 
حالة السرقة والتصب والجدید . 

العقوية : ۱ 

متى توافرت أركان الجرعة على التحو السابق ان الجائن داب 
القرر ف المأدة معي ع ( معدلة بالقانرن رقم ۳۵ لسنة ۲ )رأخام 
تجرعة 57 بلان الادة ۷ ع قد أحالت غاا ا فان اجان مانب 
بلجيس و جوز في حالة العو د أن وضع تحت مرافية لبو ليس مدةسنة على 


۵ و 


۱۹۱۸/۱۱/۲ س ۱۵ رقم ۱۷4ص ٠ ٩۲۷‏ دراج نقض ۷ 

سایق الإشارة إليه.. ۱ ۱ 

0 (۱) لقن ۱۹۷۳/۳ بمرعة أحكام النقضن س ۱۳ قوس 0 

۲۷ س ۴ دتم 4ه ص ۲۱۹ ۱ 
۰ (۷) د ود میب حسی س آلرجع السایق ص ۰14۷ 14۸ ٠‏ 
(۲) راجع تقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۳ سایق الاشارة إليه . 


= ۱ 


3 الل ا کنر وإفاكان ای قد أصدر عدة شيكات لستفید ‏ 
0 وا-عد فى يوم واحد عن علبة واسعدة تحقق الا رتباط الذئلايقيل التجرية 
وفقا للمادة ۳۲ ع وقلایماقب‌سوی صة ة واحدةل' 14 آما إذا وقفتالجرعة 
. عند حد الشروع كا لو آرسل‌الساحب الشيك ف البريد الستفید ولكن 
ا E‏ حمل الشبيك قبل وو إل 
الستفید (جر يةموقوقة)أو أن يقوم الساحب بعد إصدار الشت,اصدار 

3 آم لمسحوب عليه ويرسله فى خطاب وعند وصول الخطاب التضمن 
۱ لمدم E‏ فع تضم أن انتید کان قل سوب فة الفيك (جر: موا ىة ب 
وف هذه الحالات فان الجانى لا لمقاب عن شرو ع فى إعطاء شيك 
بدرن ( رصيد وذلك لان إعطاء الشيك بدون رصيد جنحه ولا عقا بعل 
۱ اشرو م فى آلجنم کناعدة عامة إلا | ذا و جد نهر ولا وجل اس ی 
عالتنا هذه()ء وان كان البءش (*) يذهب إلى القول بأن الشرو م ٤‏ 
فل لحر 1 عا ع اور فى العقاب على الشرو ع الست 
وفع ار امیس عدة لاتتجا اؤز سنة وجواز ee.‏ 
في صالة العو د تفي م اة الو ايمر مدقستة عل الل وستنينعل | کی 
وله لآن اش ی المادة ۳۳۷ ع قد | أحال فى شأن العقاب على سر ية 
إعطاء شيك بدو سید عل لد ۰ عء ولكتنا بری مع الهضز؟) 
00 لاح فاص قعلى العقاب إذا وقعت الجر مة امه وهذا مايفيم من نص 


7 (۱) تقضن ۱۹۵۸/۵/۲۷ جو عة أسكام انقض س4 رقم۱4۹ ص ۸۲ 
| |۱۷ س ۱۸ دقم ۱۸۵ص ۷۳۰ 
(۴) د؛ رءرف فييك - المرجيع اسابق ص 044 
)۵)۴ تخود تحيب سس س المرجم السابق ص ۰1٤۸‏ د. هد دای 
صرور ‏ المرجع السابق ص ۷۷۹ 
(4) د. . زءروف سید - الرجم السابق ص 111 
۱ (ه) د گر امول ب المرجم ا "سایق ص 1۱۳ ۱ ا 5 
sS‏ ۱ ( و۲ العقربات 4 


توب رد 





سه ۹ سس ۱ 


“المادة ا ع أمة اذا ڑ قفرت فد جد الشروع فان نخسنم. للقواعن العامة 
3 شان عدم العقاب على الك تتروع فى الجنح ,لا إذا وجد ذص خاص 
قر اتات ۱ ۱ ۱ 1 

و :لاحظ 1 من حق المستفيد أن يح رلكدء وى بدنية مالقا الجنائى ۱ 
اا ى الجنائية للطالبة بتعزيض الآضرار الى آصابته من جرا 
إعطائه شیکابدو ن‌رصیذو هذا ما ااه عليه قضاء انعر( 0 أما بالنسبة 
لقيمةالشيك ذانه, فان قضاه انش مستقر أنضا على أنه لاوز لقاضی 
لجنانی أن حك بقيمة بقيمة الشيك للمستفید() » »لان قيمته [ما هی دين مدق 
ا ع المستفيد أن يلجأ لاستيفائها إلى القضاء الدای » 
۱ أن الم بقيمة الشيك لابند تموبضا عن ضرر نشأ من جراء الجر مة > 
والقضاء الجنانی لامختص بنظر الدعاوى المدئية إلا إذا كانت متحدة مع 
الدعوی اأجنائية فى و حدة ااصدر ۳ المنشاً وهو الفعل الإجراى وذلك 
على سديل الاستثناء » ولذا فالدعاوى- الدنية اى عر لد آنامه بالتبعية 
لاد عو ۳ ااجمائية فى | لخاصة با المطالبة حم بض الأطرار التاجةعنالجرعة» . 
وأن فيمةالشيك إعا ممل علاقةمديونية بين التأحب والمستفيد سابقةعلى 
ش وقوع جرمة إعطاء ك بدون د صميد ولا یڑ ر عدم لوصول على قيمة 
٠‏ الشيك عل ضياعبا عل‌الدان (لاستفيد) ولذا فله أن ياجأ للخصول لما 
20 القضاء ادن ماح دع ناص الور بالدعاوئ الد نیقی ى ۱ 
7 ون له حق مث هذا الدن وهل هو سیب مشم روغ أو مسلب‌تبر 
مشروع . 58 بالنسة اوا عن اعطاء شيك بدونرصيد فان 
سيه هو ااخر ٤ة‏ ذاعها وذلك بهم ر 6 اتکی وا 


(۱) اهم دعن اقا ایا #مو هه 3 قطن س 1۷ ادم ۱5۷ 
عل ۸۳۳ ۱ 
' (۲)راجم ف لخد نحي مر ور س امرجم سایق س ۶۷ 


5 ات لت 


س 


الشيك وهل هو سبب مشرو ع أو غير مشرو ع کا سيق أن أوضحنا من 


قبل » ولذا فیکون من حق الستفید أن بطالب تمویض الضرر النائج له 


من جراء عدم أفكانية صرف قيمة لشوك 0 بالتبعية الا 

آمام انقضاء ااجنائی . 

٠ ۱‏ ویر التتبيه إلا آزالا خةصاص بنظر جر بة (عطا وا 

ینعقد لاحكة ة الى وقع فى دار تا تسا م الشيك ( إعطاء ء الشيك ) , فاذا 

۱ يد م اليك ( الإعطاء) قد نم خارج القر وللسحزب عليه فى ۱ 

داخل القطرء كانت اجر يمةواقمةة ی الخادج وذلك متي عاصر فعل لالنسليم. 

عل الساحب بعدم وجود أو كغارةالرصيد الذى یکی ار اه بقيمة لشي(۱) 

۱ ولكن يحب مرا 3 ؟ سکام الى قررتها لد الثانية به عقو بات (أولا) 

والمادةالثالئة . عقو بات د خصو الج رانم اا ی تفع فی امارج حيث نعقد 

۱ الإختصاص وفنا لقأنون ألمى. رى لمحا المصرية. فق سالاد الا نیة 

0 ريات ت علی آنه : د تسری رى أحمکام هذا | القانون أيضا علي تخاس ۱ 

الای ذكرم + ۱ ۳5 

ار لا اا ف خارج اسار فلا سل فاعلا أو شریکا 
ی جريمة وقعت كلها أو بعضها فى الةطر الصری . آما المادة الثالثة ٠ ٠‏ 

ات بل ی أن د کل مصری اركب وهو فى تخارخالقطر ۱ 

' فملا بعتبر جناية أو جنحة فى هذا الثانون يعاقب بمقتضی آحکامه إذا ` 

٠٠ عاد إلى القطر دكات الل نه معاقبا عليه بمقتضی قانون البلد الذى‎ ٠ 


ارتکد فه 6 ۰ 
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ملحوظة : 





آلفی قانون التجارة ابجدید رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ المادة 
۷ وأصبع هو التانون الواجب التطبيق فی خصوص جريمة 0 
اعظاء الشيك بدون رصید ( راجع الفصل الثالث من الباب الثالث 
من تانون العجار وهو اخاص ی نی آلواد من ۶۷۲ إلى . 
۳۹ . 

حيث نصت الادة o4‏ من قانون التجارة عدة أمور أهمها: آن 
عقوبة ت إعطاء ء شيك بدون رصید على النحو التالی : ۱ 

2 يغاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسون ألف جنيه‎ - ١ 
: بإحدى هاتين العقويتين كل من إرتكب عمدا أحد الأفعال الآتية‎ 


1 - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء ء قابل للصرف. 
ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد 

إصدار الشيك بحيث بصبح الباقى لا يفى بق بقيمة الشيك . 
ج إصدار أمر للمسحوب عليه بعلم صرف الشيك فى غير 

احالات المقررة قانونا*. ۱ 
٠‏ د - تحرير هآ وی له بسوء ية علي نحو يحول ۱ 
دون صرفه . 


SS tT 
من ظهر لغیره شيكا تظهیرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق‎ 
لدفع حامله مع علمه بأنه لیم له مقابل وفاء یفی بکامل قيمته أو‎ 


SPALL 





lib - ۱‏ :غاد «الجاتى إ إلى ا تکاپ لم هذه پدلچی خلا ا 
اند بسن والغرامة ال لا جاوز ما ألف جنيه . . 





؛ - وللمجنى عليه ولوكيله ابحاص فى الجرائم الخصوص ‏ 
عليها فى هذه الادة أ أن يطلب من م النيابة العامة أو ا محكية بحسب 3 
الأحواله EN‏ حالة علیها الدعوی إثيات صلحه مع ا متهم ویترتب . 
على الصلح انتضاه الدعری اجنائية ولو كانت مرفوعه بطریق 
الادعا. ء المباشر » وتأمر النيابة العامة لوقف ل اذا تم 
الصلح أثناء os‏ 


كما استاز و قاو رة أذ يكن الي كيا اا فاد 
ح أن یکون 2 یا وا تجدر ملاحظته أن قانون یه 

ارت أن تض الادة ۷ حع سيظل مطبقا حتى أول أكترين ٠‏ 

۱ ی ریک میسیب اليك حتی 7 
حتى 0 أكتوبر سنة ۰۳ ورافق مجلس الشعب على ذلك 
ثم E‏ الحكومة بطلب تأجيل تطبيق تلك القواعد حتی أول 
أكتوبر سنة ۲۰۰۵ ووافق مجلس الشعب على ذلك . لذا فان قواعد 
الشيك وفقا لثانون التجارة الجديد ستطبق اعتياراً من أول اکتوبر سثة 


۲ 4 وحسى ذلك التاريخ ستظل المادة تیه هی الواجبية التطبيق 
EE‏ 


البات انتالر . 
جرية خيانة الآمانة ته والجراتم اللحة بها 


تكلم المشرع عن جرعة خيانة الآمانة والجر ا اللحقة ما ق الاب . ٠‏ 


العاشر ه [الكتاب الثالك من قانون العمو بات حت عنوان النصب وخيانة. 5 
ال مانتمحیت ف خصص لجر هخا نة الا مانة ومایلی‌با للواد ۳ ۱ 

تمص المادة ۽ ع للحدست عن جر ة 2 خمانة المانة أما المواد الاخری ۱ 
4 فقد تناول فا الجرائم الملحقة نيا نة الامانة 6 حسث نص فا مادة ع 


على جر عه 4 خیانة الا تیان للأوراق الممضأه أ واتختومة عل بیاض » ونص. ۱ 


فى الادة ۶۳۸۲ جرمة اختلاس الاشاء احجوز علما قصتائأ أو إدارياً 0 
والذی بقع منمالكبا المین‌حارساً عليباء وتضن ق‌الادة مومع ( معدلةٍ ١‏ 


سداد حيبي برا بو عد عار والمستندات» . 5 


لحبلية إلى الحسكة الواقع من مقدمها أو . مسلمبا إلى امجسكة . 


درك تتتاول باحد بت جر یمه یا باق سل ۴ یت 
كي لأحديت من الجرائم ا 


1 ا 1 
جر بمة 2 خيانة الامانة ۱ 
نص المشر ع ۶ ۳ هذه اا بمة ت فى المادة اة وله کل من انلس 
ES‏ 0 مالغ أو أمتعةأو باتع أو نقود أو تذاكر أو كتاءات 
أخرى ممتملة على تك أو الصة أو غير ذلك إضرارا مالکیا أو 
٠‏ أصمابها أو واضعى اليد علليبا و كانت الا شیاه المذكورة لم تسل ل إلاعل 
سيل عار ة الا ستمال أو | ری و ی و کیلا.. 
RE 00‏ لییع أ و بيعرا أو استعا ما فى آمر مين لنفعة ٠‏ 
الاك ها أ و غيره حك عليه ببس و جوز أنبز اد عليدغر امة لاتعجاوز ” 
.ماه جنسه مرق » . 
فيتضم من النض السابق أن جر ٤ة‏ خيانة امن ای ایا 
أو تبدیده أو | استعاله لمال المتقول السل إليه من مالك أو حأئزة بمقتعنى 
ا انة مما ينشأ عنه إضرار به ٠‏ 
دعل ذلاك فان أ ركان هله الجر عة تتمثل فى ثلاثة وهی : 
ولا : عل الجريمة وهو الال النقول اس لجان قتخی آحسد 
عورد الامانة . 
انیا : لآ ركز ن الادی ا یتمال فى أفمال ختلاس أو التبديد ۱ 
۳ و الاستعال الذی بضر بالالك أو الحا . 0 
ثاثا : الر كن العنوی (أو القصد الجناى ) ۱ ۱ 
وسوف ا#حدث عن هذه الا ركان اأثلاثة فى ثلاثة ميأحث متتالية : 
العف الاول ۱ 
۱ عل الجر £ 
إن محلل جريمة خيانة اللأمانة تمثل فى اال المنقول والذی 





Nm 


1 إلى الجا ممقتضى 5 يهو ال مانة الى نص علا المشرع ف امادة 
۱ على سيول الحصر(') . ۱ 5 

وعلى ذلك فإن عل الجر عة علب عا تلات ری ال لقو » 
وتسلم امال إلالجانى ؛ وأن يكو ۵ امال قد ل قطي أحد عةود ود الامانة 
وشوق تتأول كل عضر نطب ميقل ٠‏ 


المطاب ا ول 
امال التقول - 


۳ أن یکن عل جر بة خيانة مانة مال منقول رها ماک 


المشرع فى المادة ۳۸۱ع: قو له « . . .مپالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوذ 
أو تذاكر أو کت بات آخر ی مشت لة على سك أومخالصة , . . ء فالاشیاء 
ل عددها شرع زعا فى , من قبيل انمولات ؛ وقد ذکرها الشر ععل 
سبيل المثال ولیس الحصر ».وعل ذلك فان المقارات بطبيءتها لاتصم أن 


تسكونهلا لجرعة شيانة الامانة » ولسكن المقارات بالتخصيض كا دوات. 
الزراعةواليوانات المعدة لإستخعدامها فى الأعمال الوراعية وكذأ عريات.. 


النقل اخم صة لأغراض الزراعة يصحأن تكو نعلا لجر عة خيانةالآمانة 
نبا وان كانت عقارات بالتخصیص إلا أنها لاتفقد طبیعا الآصلية فى 
كونها من فيل ااتقولات » وأيضاً أجراء العقار الاتصال کالا پواب 
والشبا بيك ؛ بصم نكن مسلا لجر عة خیا نه الامانة إذا مارعت من 


العقار ؛ وعلی 0 نان ام القة اذا أبعت اسر ْ 


وقرف فا ۽ فاره با 3 لجر عه خيأنة أمانة . 
ويحب أن يكون النقول ذا قسدة ا ات 


ايكون النقول ذا قيمة معنوية ( اعتبارية ) ولذا فن یمن على خطابه ‏ 


وتا 


مه ۳ ۳ ا ا 5 و 
(۱) آم قش ۳/۹ ۹۸۱ جمرعة أسكام النقض ص۲۲ دثم 1ص 8+ 





سا ۳ سب 


أو على تذ كار عائلى فیتصرف فبه فانه بعد منکب رب خیم( 
أماإذ! كان عل الجر عة حةوق معدوية صرفه كاخراع اوش على 1 
فان من أوتمن علا إذا أذاع سر الاختراع أو السر العلمى أو باعبا لايعد 

تیا جر : َة خمانة أمانة ۰ اللبم الا إذ ذا كان السر العلمی أو الاختراع. 
< مدو نی آوراق الاق کاب » فتصرنی فما الامین ؛ فانه ا ۱ 
لجريمة خيانة آمانة » وذلك لان الاوراق أو الكتاب » تعد منقولا 
ذا قيمة مأ دية لها کیان ملبوس والتصرق فيبا ما تنه تمق به جریمة خیانة. 

الما 2( ). 

ومی كان محل ار ة ولا ذا قيمة ملد بة وله کیان سلاجم 
۱ اک ز ته مشروعة أو غير مشروعة ( فالجربمة تحقق دی 
ولو كانت حيازته غير مشر و عه 4 وعلی ذلك فن امن غیره‌عل قطمةمن ماد 
خدرة أو على سلاح بدون ترخيص :فم رف فيها الآمينبالييع أو نوم 

فإنه يمد مرتکیا جر عة خيانة أمانة (9) . 

وإذا كان عل الجر عة هو الا! ل امقول ذا القيمة المادية ذات 

الكيان لاوس فانه بلزم أن بكرن هذا النقول غير ملوك للجأنى » 
حي لاتصور أن یکون الالك مبدداً لاله » الهم إلا فى نطاق الحالة 
۱ الاستثنائية الى نص علا اليج فى الادة ۳:۲ ع والخاصة باختلاس 
, المالك المعين حازسا عل أمواله احجو ز علا قايا وإدار با ,حت يعد 
فى هذه الحالة إذا اختلس شیتا من هذه الاموال مر تكبا لجريمة حاصة 

من الجر رم الملحمّة ضانة الامانة وتات ال بات القررة با نةالامانة 


(۱) 2 رء رف عمید - ال رجع أل سا بق ص ۵٩۲‏ ؛ 2 ود كيب حتالی 
المرجع السابق ص ۹۵۰ او ده گر هید - الرجع السابق ص ۲۲۸ 

(۲) د. عبد المبيمن يكر ب المرجع لأسابق عن ۵۰٩‏ 

0۳ ده يخود مب سی س ا مرجمع السا ی حي ۱ 19 





۳۹ 


أمانة فيا عدا حالة للادة ۳۸۲ ع » إل أن جزعة خيانة الامانة تطلب. ‏ 
اعتداءعلى الملكية » هذا الاعتداء لايتحقق إلا إذ! كان الال النقولغير 
علو ك لاجائى > أما إذا كان ملرکا له ؛ أو كان مالاسباحا آو مر وکا 
فلا يكرن هناك اعتداء على اللكية . . ١‏ ۱ 
٠‏ ” وتطبيا لذالك قلو أن الدان المرتينقد أجر الشىء الأرهو نلديه رهنا 
ا( سواء أكان آل أو دابة) إلى المدين الراهن, فیددها هذا للدین ' 
لک يضر الدان » فانه لايعد مرتكبا لجريمة خيانة أمانة » وذلك لاف 
التبدید بقع على مال ملوك لغیر وبا على مال مملوك له هو . ونفس 
الفی. إذا كان ااجانی قد استعار منقولا من غهره » ثم آ الت إليه ملكيته . 
من رب ارات مذلا ثم بدد هذا انقول »فان لايد مرکا لجريمة 
اة أمانة حی ولو کان لا وقت أن یدد هذا الشىء أن ملسكيته قد 
ازتعات أله , وأن تصده الجنای كان منصرفا إلى الإضرار بالغير 
رگ ۱ ظ 
تلم المال إلى الجاف ۱ ۱ 
يلوم لقام جريمة خيانة الامانة أن بحدث تسليم للمال من اجى عليه 
ی الجانی وأن يكو نهذا التسلیم ناقلا الحيازةالناقصة. أى أنيكونالجانى ٠‏ 
۱ قد اصیحت له حيازةللعىء على ذمة مالكه » أىمجرد العنصرالمادى للحياذة . 
دون العنصر آلعنوی لما , وهذا مأیمیز خيانة الامانةعن كل من جريمة ٠‏ 
السرفة وجر عة التصب » ففى السرقة لام تسليم الجانی للثىء محل السرقة 


(۱) ۰۵ رهرف ويك حب المرجع ساب ص 04۳ اا 
(۲) ده رد نميب حسنی ب الرجع السايق صن 10۲ 





ا 


و ' 525 ۷ انقسه: 000 للادى والعثر ا 0 
سل الشی: ماديا بين بديه بتية اللاك بدونءل الحائق أو المألكلموبدون. . . 
رضانه . وال جر سة الاصب نان التساء بم یم إناء على استخدام [جدی ۱ 
العارق التدليسية على ای عليه عا يدفيه إلى تسليم ماله لاجانى تخت 
تأثير و سا" ال ال ش وال ندا ع اتی مورسععليه وأثرت على إزادته عیث 
چا ارادم همه :حي أن النسليم فى جريمة خيانة الامانة یکون ‏ 
. ناما عن إرادة سليمة وسابعًا غ یقوم نی اتید 
اواك ىء محل ال مانة . ۱ 1 
وعل ذلك فإن جر بمةخيانة اللامانة لاتتحقق إلاإذا iY‏ ۱ 
- للشىء المةول إلى الجانی بمقتضى أحد رد الا وآذیکون تسا ۱ 
ضادر! عن إرادة يعتد ما القانون أى أن تكون إرادة صاحب المال ٠‏ 
.إرادة عة عبر مغمية بأى عيب من عيوب الرضأ , فطلا عن انصراف 
" إدادةالمل إلى ويل الستام الجيازة الناقصة لاشی £ ل لتسليرأى : ويله 
المنصر ااادی لاحنازةٌ دون العخصر النوی فا .اما إذأ انصر ف تالادارة 
إلى تخو بل التسل للمنقول » حيازة تامة » فان جريمة خيانة الامانة 
لانتوافر شروطبا وب يتحفق ذلك بان بکرن‌تصدااسلم هو تخویل للم 
٠‏ الحيازة الكاملة وذلك لان تصده انصرف إلى اعتبارها هدية للمتسل ؛ 
کا طب الذی بهدی خطیبته بعض ادا با ) أثناء اة م لايم 
الروا ج لأى سیب ء و تمتنمعن رد الهدايا غير الستهلک له » إذا طلیباء 
أوتمشع من رد المي له إذا کان قددضهه فى کلا انا لين لا تعد مر تكبة 
لحوصة شبانة آمانة لآننية الطب وقت تسنلیمه هذه الاقياء كانه 
منصر فة إلى التخلى عن الملسكية ۳ العنه ر المادى والمنوی لاحيازة ت 
۱ و کانت الإرادة سليمة من العيوب . 





۱ مت 
رمم تله : للالنزن مان المقظاناء .عل أ رد اون ۱ 
إلى امین عنذطلبه إن جربمة 2 خيانة لا بانة کون ستجققة» وذلك‌بواو- 5 
٠‏ اکن الال ال قد دم له لیا ختيقياً أو تايا اطبادط:: وقفنلپ .. 
5 الحقبق» وهو الوضع الطبیتی » هر الذى يتم بتسلی ال م حل الا مانة من . 
بد الجتى عليه إلى يد الجالى > سوه أ کان التسليم.قد تم مياشرة ینپماء أوم 
كان قداتم حن ظریق إزسناله إلى الباق بوانظة” و کیل عننانجنى جلیه أو 
براسطة البرط”, مادام أنه قد وحنل و سل فلا إلى ال ماق ؛ ويم من هذا 
اليل أيضا تسل بای للآوراقنواللبتتداتبالخامة بالآعياء للق 4 و. 
لانه وان | يكن قد تم تسلی فعلى للاموال لانقولة إلا أن تس الآوزاقه 
وللستندات: الخاضة نبا ا فى حك تاين ز الفعل طذه الا شا ۱ ویقرم 
مقامما.می كانت ثية 7 امین منصر فة ة إو یل | مان لینازة اقصة و كانت: 
إوادته سلیمقفن آۍ هی من‌عیوبالرضا , وعل‌ذلك نبیر الستندات: 
" للعطاةعن: البضائعوالمعبو دما إل آمین : النقلأو المودعة ة ف امخازن تفوم‌مقام: 
تسل الإضائغ ذاتها (م ل مدق 0 القبیل آیضا تسليومفتاج: 
لرن أو مفتاح الخزانة نه يعيه تذكرة أ آمین النقل من ناحية أن تبلیم. 
ی منم بعل سحابزه صاحب یت لیس ۹1 E‏ 
ويڏا يأغذ حم النسليم الحقيق للشىء . ۱ ۱ 
آیا لنسلم الإعتبار ئى (الغنو )ثرو 5" ون كالقفل افو مصحز , 1 
بعل مادی » ولکنه د کن متتو ذلك القفعل لادی فهو لایعی 
سو تنيز وصف الحنازة مق نام إلى حئازةة نأقضة » وهل!, يعنى آن‌الشی 5 
وان فى حيازة الجالى ثم تفیرت خرازنه صلل هذا ای ٠‏ هن الأمة أل حازة 
ظ تفقو هو مازال نحت يله ز ؛ شال ذلك 0 الذي م سإ اهر ۳ 





ا 





1۲۹ نقض سنوی ماصمب. کاپ رقم ۷) ص‎ )١( 


وتام قد ایغ ق من للغتر 5 با هذه السلعة وديعة ديفن 
ثم ده لاخ أو انلها لفته آویت؟ رد عاك فرع() فو هنا بعد 
شانتا للأمانة, وذلك ی لانه جر ۵ ام قد لیم أصبح ek‏ شري شو الاك 
لما ء وأن الباتع فد تغیرث يده غل هذه السلعة هن جيازة امة ال از 
نافصة على ذمة ا ودو المشتزى: 4 الأمر الذى تب عليه آن تمرفه 
ف بای صورة بفية اضر ار یو 07 جر عة خيانة الآمانة . : 
ردان 
و م 6 جر اج شون 1 اامانة أن کون انا" اقول الذی 5 من 
اجى عليه إل الجا قدا تم باحد عقود الامان ی آوردها المشرّع على 
ا في الماد انيد رل ذالك ئا الال لتقل الذى سر" 
۱ إل الجأ ر یکن مقتضى | اجد هذه لد فان |اجالى إذآ بداده أو , اختلسة' 
فلا یمدمر کب الجر عة 2 خن أمانة : ولذاة نی بان م و کانلثابت نع 

أن الم والجي عليه قد انفقا 1 آن بادلا ساغتیما وأن تسل أولمما 
ساعة الثاى کان تنل هذا إلا تفأق فان الاسام بم ' على هله أأصورة 2 بگون. 
هرق E‏ 2 وهو الس تمن انق دص وس علما عل مسبیل: 
الحصر فى المادة Ad‏ وگو انم لد دان لتم جرعة ينك قد" 
خالف القانرن()» وعلى ذاك فان دلى. یک الموضوع إذا دانت امتهم 
جر بمة خيانة الآماءة أ »كت تبون فی‌حکما نو ع العقد الذي > م تسل الجا ' 2 
" الال مقتضاه وذلك خی من a2‏ لنفض فنمر أثية صمة تطبرق المانون 

عل وجبة ۰ اس( 2 وق جیع م الحالات هون الحيرة فى فى شان Ed‏ ۱ 
(ا) تقض ۰۰/۳/۱ ۳4 ا 146۰ مج ودة آحکام انض س | دتم ۱۳ ص + £ 
(۲) ناش 0320 مجموعة ت أحكام أنقض س و رقم ۱۹۲ هن ۵1۵ 
(0) اقا ۱۹۲۳/۱۲/6 امحاماه من ۳٢‏ رای 4۹ہ ص ۷۲۲ 








م 1 1 بن ۱ 


#لمقد الذى تم بناء عليه تسلي امال ,هو جقيقه الواتع الذى تتمكن محكة 
وضوع منالرصول إليه وليس با وصفه به ال تعاقدان(') » وذلكلانه. ۱ 
أحيانا يعمد المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة العقد الذى انم فت إليه إرادتهما 
وذلك نحت ستار عقد صورى لتحقيق غابة معينة » مثال ذلك أن يقرض 
۱ شخص ميلما من انال لاخر ويكتب ف العقد أن المبلغ قد سل على سبيل 


الوديعة, 3 نتمكن ۵ن مېد يده ا رد القرض مو عن دخان ۰ ۱ 


۱ للامانة ٠‏ فی هذه الحالة لانتحقق جر بمه خبالة الآمانة وذلك لان -فيقة 
.. التسلیم كانت قرضاً وليت وديعة : وأن.طبيعة المقد [عا ا ثل 
#لقانونية التى تختص بالفصل فبا حكمة الموضوع علىضوء الوقائعالثابتة . 

وأسا كانت واقعةالائتمان فى ذاتها منالوقائع المدنية الیحعة , لذا فان 
عقد الامانة 4 مخضع فى شأن إثباته لمأاهوهدرر من القواعءد فى القانون ۱ 
اند (Da‏ > وطذا فاذا ا قيمة العقّد أكثر من مائة جنيه و جب أن 
یکون ابا الک مالم يمترف الجانى » إلا إذا كان هناك مانع مادی 
أو مانع e‏ ز أنيئدت بالشهادةولو كانت القيمة أكثر من مار 
جنبه. ومثال المانع المادى؛ مایودعه الزبائن من‌آموال فى خرانة الفندق» 
فیجوز إثباتها بالشبادة والقرائن حتى ولو كانت القيمة أكثر منء مائة ٠‏ 
جنيه وذلك لوجود مانع من ا حصو ل على دلا ل كنا بى(؟) ؛ومثال الانع ۱ 
لاد ى قيام علاقة الروجية أو القرابة(؛) » وعموما فنقرير قيام ا مانع هو 
«من المسائل التقدير ية( * 1 

7 (۱) تقض ۱۹۳۸/۳/۲۸ مجموعة : القواءد ج رة م ‏ ص ٩۰‏ 

)( #ض 5 ةا مجموعة القواعد, 2 ۳ دم ص ۸۳ 6 
14014 حأ رقم ۰۱۰ سن ۷۲۰ 
(0) تفع ۱۹۵۵/1/۱6 مجدوعة آحکام النقضن س٣‏ ز م۳۳ ص۱۸۴1 .۰ 

۱ 0 8 تقض 1147/11/5 مجموعة القواعد ج 5 زتم ام‎ )٤( 

(ه) تقض ۱۹۵۹/۰/۲۲ مجموعة أحكام النقض ص ۱۰ رقم ۱:۵ ص101 





ومتى ثم الذسليم يمقتطى أحد عفود الأمانة فلیس بذات شممة ية أن بكون. 


العقد صميحا أو باطلا بطلانا مطلقا أو بطلانا نسييآء وذلك لان القانون . 
لایماقب فى جر بمة خيانة 9 مانة عل‌الاخلال بتنفيد عقد الامان فى ذاه 
حتى بتطلب عة العقدء وإنما يعاقب على العبث بلكية الثى ء السل بمقتطى. 
آمقد » ولذا قعنى فى واقعة أمرأة أرادت أن یذ منز لا للدعارة ولعلما . 


آن‌صانحية البزل لا بل اجنو نا الغرض» فلأت [ل‌شوص وكاشفته ۱ ۱ 


شقة أمرها ادستأچر الک ن بامعه لس ستحخدمه هی ی فی‌آغراضا رأءطته 


مما من‌النقود علىذمة الأ جرة » فلم يستأجر ا ۱ 


فقَررت الخسكلة أن ذلك بعل خانة للأمانة(١)‏ . 


وفی جميع المالاث جب‌حتی تسكون جرية خيانة الآمانة متوافرة في. 

حق‌الجانی » آن‌یکون عقدالامانة مازال قابا حتى وقارتسکاب أأجرمة. 
ا وقت تبديد الجائى أو اختلاسه للدال حل الآمانة » آما إذا كان عمد 
۱ 1 مانة قد أنتوى بلوتر ع الجرعة عن طريق استبداله بعقد آخرمن المقود. 
القى لاينطيق 0 حم المادة اه فلا تسب الجانی جر ٤ة‏ خيانة الا ما نق 
رمن ذلك مثلا أن یکون قد تم الاتفاق بين صاحب ندال والآمين على 


شراء الامین ذا لال وتلاقت الارادتین على ذلك » م م تصرف الامینه 0 
(اشتری ) ف هذا الال بالبيع أو ولا فه , فا نه اد مرتکیا أجريمة 


انه اا ء+حتیولو لم يكن قد دفع لمنه بعب لاه بمجرد الاق 00 
والقبول » أصبح الشتر ى مالك » وأنالمن هو دين فى ذمته ( لآنه إلترام 

متولد عن تمام المقد ( A‏ هر مک الیم 
إلا إذا كان هناك اتفاق بینپما على عدم اسقال الملكية إلا بدفع الثن » 
فإذا تصرف المشترى فى الشىء قبل دقع الهن فإنه يعد خائنا الأمانة » لان 


Ci E TREES a HPD CELERY سس‎ « 
۰ 


(۱) تقض ۱۹۳۷/۵/۲4 مجموعة القراعد ج ۽ رقم بم ص 4ن ' 


۱ حباز ۳۳ مزا حبازة باس مق مالک ققضي عد الآمانة الذى 
تيلا الال ب موجه » وأن يع معلق على شيط بوانت مشرو ع وهو دنع ۱ 

الأن ب الامی الذي لابتزتب عليه (تتقال الحبازة السكاملة له . على أنه بحب 
أن یرای أن استبدال قد الإمانة بثيره ماود :التي لا ينطبق عليبا ۱ 
نص الادة ۳۵۱ ع يلرم أن بکون قبل وقوع ار به ( خبانة الامانة) ۱۰. 
آما إذاكان ذلك الاستیدال بعد تماما عة بآن یکون‌ند ثم الاتماق بين 


۱ صاحب الال والامين مل‌آن پدفع له الآمين نه : بد أن كان قد بده او 5 


تصرف فيه بقصبد المروب من الشرلة الجناتية , ان هذا لايؤثر نیام 
لسترلية الجنائية لدی ال مین (الجاى) وخضوعه للعقابعن جريمة غيانة. ٠‏ 
الأمانة» فالإستيدال الذي لا نتحقق تق به جريمة خیانة الآمانة فى حق الأمين 
هو الى يكون سابقا عل النبديد أو اختلاس المال ٠»‏ شر يطة أ ن يكون 
استبدالا حقيقيا ء أما إذا كان مقصرراً على تعد يل لطريقة الوفاء أوعلى 
تعدا تروط عقد الآمانة » هذا ایکون كافيا لإ ناء عقد الآمانة أو 
زوال آثاره فان تقد ره ا e‏ مده ره خا : 

۳ ۱ , ينضح لا من قصد ااتماقدين‎ ١ 


1 عقود الآمانة واي آوردها بجع على سبيل للم 


غبی عقد الوديعة والإيجاد» وماد رمه الامتمال »ورن : وال وكالة »۰ ۱ 


والعمل آلادی. وسو ف نلق الضوء ٠‏ على كل منا بش نار ار 
۱ الذى يمنا فى جريمة خيانة الآمانة ٠.‏ ۱ ل 
0 أولا. : عمد [لوديعة : ۱ 


لوك رف -_ رد اد و مدني عفد دا 7 





5 ص‎ f re مجموط لو اعد‎ N 





ت_ ۹ 


رده عيناء واعلى ذلك انز م المودع دی برد ای ٠‏ بعينه لدع 


عند ما بطلیه [نما ما ری ون ودرا دا 


على ذلك اذا : رو جل 'هل1 الشرط وأجان. : الموذع للمودع لديه أ ان رد ٤‏ 
۱ الال أويرد قيمته أو مايهاثله؛ فلا یکون العقد عقد وديعة» ولذا قضی أنه 


إذا سل القطن إلى لج بمقتضى .(یصالات ذکر فيب أنه لامجوز لاملا 
عاب (لقطن غا 6 2 صرف صاحی احلج ی القطن دون إذن صأحويه 


قلا بعد ذلك تېد ید۲۱ . و بلاعظ أنه إذا .كان: المود قد أذن یت 01 
۱ ديه استعال الو ديمةإذا كانتمنالتقر دأو آی و شیء آخر ما لك بالإستعيال 
فان (لعمّد يعد عاد فر ض » و بدا لاتعد عناصر جريمة خيانة الآمانة قانمة ۱ 


فى حقه » وذلك إذا امتنع امود ع لديه عن ردها إلى صاحيها أو عجر عن 


الرد » ويطلق علی‌هذا العةد أيضأ عقد الوديمةالناقصة<2 والتى تتميز عن . 
الوديعة التامة من حيث أن الوديعة التامة لیس فيم إذن لار دع لديه 
۱ الا ستعال »ولذا فاعا تعد عمذ ودزعة ثامة ويترنب عای عدم ردها إلى 
٠‏ المود ععند طلبه» أنتتو افر فى حق‌الودع لدره جريمةخيانة الآمانة(؟). 
> آما إذاكانت ا! ودديعة من القيميات ولنكن أجاز المودع للمودع لديه أن 
ررد قينتها إذا تفت أو هلكت فان هذا لايغير من طببعة العقد وأنهعقد 


ودبعة تام » و لذ قش: ی بأن نجماز الزوجة هو من القيميات » ولذا فان 


سل هذا ا جہاز منوالد العر ومن إلمز وجا بمقتذى عهدو دبع لتصرف 


الزو ج فيه فاه کون مرکا جر بمة خمانة أمانة 4 ولا بنق ارتکابه 


:)اض ۱۱۱۲/۲۱ . ا جموعة الرسمية س ۳۳ عدد ۱۷۲ ص 4 ۲ 


۳/۴ 1 مويو عة اقراعد ج ۲ رفم ۴۷۷ ۸ع | 
. (۲) ۰۵ رورا ید - الرجع اسابق ص ۵10 ۱ ۱ 
(۳) نتض ۱/۲ ال مجموعة احکام لنقض س ارقم ۷۳ ص ۲۰۸ 
(ی) ۰۵ دهدن عييد مب المرجمع لباق ص ۵16 


با عم ۱ 
لجرب رد الاشتراط عابه نوه قيمة إل 
.ون ارد سينا ما مادام 7 لئیء موجوها(”): . 
وإذاكان الآصل أن تسكون الوديعة تعاقدية لا أنه لیس : نمة بالج 
ls‏ نج ن قا تنو تب أ و قضائمة . ومثال الو ديعة. القانونية » اطراسفعل 
امزال از عا اء فالقانون بعبد حافظة على الأشیامعل الجر 
00 م ب ولي ی هو القانون()» ومن 
هذا القبيل أيضاأ عاقضى به من أ ن تسل الرارث شیا كان قد ی مو ره 
على سيل الوديعة قبل وفاته وهو و عام بذلك فو جوه هذا الثى ء یه يعثبر 
على مبيل الوديعة حك القانون یت إذا اختلنه آو بدده کان اا 
مدير ) . ومثال الوديعة القضائية » الحراسة القعنائية على الأموال 

زم عليها : ؛ فان مصد: ر هذه الوديعة هو اک القضاق . 5 
۳3 :عقد الاجار ۶ ۱ 





نا دنه نض على أن 


عمد الإيجمار 2 أ قرره القانون الا ف المادة 6۸ ۳ عفد 
زم لوجر بمقتضاه بأن مک ب البتاجر من الإنتفاع ىء معين مسدة 
۱ سا | از . وعقد الإبماز خصوص جريمة خيانةالامانة ۱ 
ااتصو دبه هو عار النقو لات» ولس‌العقارات » لان لقا رات بطبيءتها 
لات e rire‏ .يمةخيانةالآمانة لامالاتصلح علا 
ذه الجريمةء ولكن بالامکان‌آن بكو نالمقار بااتخصيص علا لر عةخيانة 
. الآمانة . وعلى 'ذلك فان مستاجر الءقار إذ ذا نز ع باب أو شياكاً وتصرفه ٠‏ 
ف أو دده فانه يعد تكبا لجرمة خن مان واقس الآمر بالنسبة 0 
() نقض ۱۹۹۹/۳/۲ مجموعة القواعد. اج مادقم ۲۳ ص ۹۲ 4 
۲۳ ۱۹۹/۳ مجمو عة أحكام النقض من .۲ ! رقم ۲۸۹۲ ص 3و1 
۱ () ده آحد فدح سرود -. افرع سای مرو ده سید 
7 الرجم السایق ص 807 1 0 
7 (() تقضى ما 1 مسي اج دم يل م لد 








E 5 


استاجر اأشقة اافروشة إذا بدد شر كا من المنقر لات 56 چا فاه بعد 
را جر 4۶ خأ نه مانة اا يعد :كرأ با هذه اجر مقمن يستأجر 
أرضا : زراعه وید أحد الالات المخصصة لازراعة و للرصوده دید 
٠‏ هذا العقار كالسافية أو الآلات الآخرىكاماشية وغیرها والنى تعد بحم 
0 ا مد ولا میا أو قیمیامر‌صو د دة العقار . ومتى بده أ واختلس 
المستأجر تعض ى عمد الإيحار لشیء من الا شیاء الى تمل وفتا لهذا العقد 
فاه بعد اتنا للامانت ۳ الجر يمة م رکه منذ لدظة. اقرا النشا مل 
الإجراى ( ای فم ل التبديد أو الا تلاس ) ومن مم يمكن تحريك الدء وى 
الجنائية فى حقه حتى ولو لم نكن مدة عقد الإيحا. دق توت بر 
٠.‏ الا + عقد عارية الاستمیال : 


ا عارية 2 الاستمال عى و فقا لاقررته المادة ٩۵۳‏ مدی أنه ,عقر" 

0 يلتزم به ااعیر نيسلا الستعیر شیتاغیر قا بل للابتبلالك ليستعمله بلاغو عر 
أده مصنة أو غرض معين على أن بر ده بعد الاستمال , , فى هذا الل 

يتضح أن عمد عادية الاستعال إا هو من العقود التى ينطرى حلا على 


منفعه منفعه مژ قته ¢ شانه شأن عمد الا مجار الذى بعد هر الاخر ۵ قود 





(۱) د > رەل عمد س مرجع ارا ا ص014 ۱ ۷ 6 ده راید 
المرجع السابق ص ۸ + دراجع عكس ذلك اقا :/:/۱۹۱۹ مجمرعة 
أ و اعد a‏ رقم ۷ ص ۲۵۷ حرث آعثر هذا ام أن الجر عة انون 
هتو افرة إلا بان ماه مدة عمد الابجار لان المستأجر سسّرل عن رد هاتسله إلى 
المؤجر فى اة هذه المدة و لذا فلا يكون سوه النية فى سقه متوافرا فل ذلك » 
۱ سوه هد به شرط فى هذه الجر بمة. ٠‏ وهلا الحم لابجوز قبوله على إطلاقه لآن 
الاس »هرن برقوع الاخنلاس أو آتبدید مع سوه النية و توافر آضرر انحفن. 
أ ب احتمل ‏ اذا أمكنإثيات لعناه‌ر المطلوبة قیل‌انتماء مدة :الإيجار أن الجريمة 
۱ کون 72 کا مله منذ وقرع أفمال الاختلاس أن ردیل 0 


۸ 5 النقربات ) 





00 عليه أو على غيره أن يسل إلى الدائن ن أو ال آجنبی یمینه التماند أن شین 





مس 


الم » إلا أنه وجد فرق بینیما يتمثل فى أن عار یه الاستمال کون 
يدون مقابل فى حين أن عقد الا مار بلوم أن بکرن عقابل معلوم دقع 
الستاجر [الموجر . وتتميز عارية الاستمال بأنهان‌کون خصو صشى. 


غير قابل للاستبلاك ولذا فانه يأزم المستعير برد هذا الثى. عا افا 1 1 
الاستمال أو لثرض الذى من اجله استعاره من ضاحه فاذا آی رده 0 aS‏ 


آر.اختلنه أو ابه فانه مد م رنکبا لجر ية خیانة الأمانة + ويذا فان 
عارية الاستعان ختلف وفةا هذا الفروم‌عن عار ية الاستبلاك والتىترر ٠‏ 
على أشياء قابلة للاستهلاك و من م فان رتب على عار ية الاستبلاك انتقال 
۱ ملكمة الرقبة أى الحيازة / کاملة إلى الستمير ۲ ولذا فان‌عا. 3 ة الا ستملالك 
تعد فى <قيقتها عقد قرض ومن أجل ذلكفان القا نون المدنى جری علسا 
أحكام عفد القرض والذى لاتتحق به جريمة خيانة الآمانة إذا امتنم 
المستمير عن إعادة قیمته أو مثله له > ان ء عمد القرض یس من عقو د 
الامانة وفةًا للمادة ع 
راما : : عقد عد ار من : 





ن يد رهن الذى عناء المشرع فى ااادة E‏ والذی يعد من 
قود الآمانة فى خصرص هذه المادة هو الرهن الحيازى ولیس الرهن 
التأمینی ؛ فالرهن ن التأمينى هو الذى بقع عل عقسدار ولیس على منقول 
ولایترنب هليه نقل الحيازة إلى الدائن الر تبن ٤‏ آما از هن الحيازي فهو 

الذى بقع عل صقار وأيضا يقع على اقول ٠‏ ويترتب عليه ال الحيازة 
٠‏ المؤقثة إلى الدائن الرتین » وقد نصن الشر ع فى المادة به ۰من القانرن 
المدنى على RE !١‏ عي لازم شخص مانا لان 


۱ رلب عليه للدائن حقا عينيا وله حب الشی» لین استيفاء ال أو أن 
يشم امین مین الداع ال 4 ل رید اقام حقه من 





ات ر عون ریا ری 


3 


3 هذا أشىء EE‏ > فى هذا ألنص ينضح أن قد الرهن ۱ 
| الحيازى يثرتب من جراثة أن الدانن اارنین ياتزم بردالشىء اارهوری 
عينا إلى ادت الراهن م می 8 0 ؛ ومن 2 فلا جوز لادان الراهن 
ین ن یتصرف ف أل وه المرفرق: از أن ددهو لكات مس تكبا لجر عة 
خيانة آمانة , ولذا قضی‌بآن الداتن ارتم يعد صرت كبا جر عة خيانة أمانة 
إذا دهن الشىء المرهون لديه إلى شخص ثالث على أنه شىء 4 ۳ 

واذا کان الدای المر وق ان له احق فى التدرف ف الثىء ااررهون 
لد به وإلا عد مرتكيا جر عة اه اما اذشر ع وی 
التصرفی, فى الى 1 ان » وفء ا لاحکام الانو ن م المدلى قااادة ۱۱۳۹ 
| إذا م يسدد الدین له دینه وذلك شر بطة أن يطلب من القاضى التر خرص 
اله فى بيع الشىء الرهون الزاد العانى أو بثمئه فى السوق أو البورصة » 
٠‏ آ» أن يطلب من القاضی الامر بتدلکه الشىء اار هون وفاء لدبنه على 
.أن يقدر ثمن ذلك الشىء حب ما يقدره البراء . أما إذا استولى على 
الشى. اارهون أو تصرف فيه دون أن يلجأ اا ا ۳ 
كان مر .نكا لجريمة خيانة أمانة . 0 
اا : عمد د الو كالة : ۱ ۱ ۰ 

۱ إن عقدالو كالة وفما لا قررمالك 2 اة 4 من ن القانو ن المالى 
۱ هزم نمقتضاء الوكين ا ن یوم بعمل قا : یو 
والاصل أن الو كالة ابحو ترعية ( م٩‏ ۷۰ مد ئی ) إلا نه لنس نمة 
ما یمنم من أن يتفق ال و كيل .. ال رک على أن تسکون الوكالة تال 
آجر سو 5 اکان أجرا رصفة ة منتظمة : أو أجر . يدقع مرة وا أحودة عند 
۱ انتهاء م آلر كالة 1 کو ار و عوارة عن أسية معينة تسمی بالعمولة, 
وأقمال الاختلاس أو و التبديد فى نطاق عقد الو كال قد صب ع ناج ۱ 





رام بهد :6( دو رچ جرف 1 


11 قض +1۹ TS‏ ار ية من ٩‏ دقى ۲ ص ۲ 








ور 


7 ا بجع دید او یس مد إذا ان دوک 
بتع سىء ء وقبض ثمنه “ماختلس الیلم أو بددهأو كان قدوکل فی‌امتیفاه ۱ 
آموال لل وكيل لدى الذیر فاختلسما E‏ نددها ء أو كان قل رل ۱ 
ف - e‏ لھ م معین فبأعه بأكثر من ذلك وأخذ الفرق لسایه دون ۱ 
۷ أن بعل بذاك امو 0 ۱ ۱ 

وعقدالو كال وفقالاحکام المادة ۱ لایر 5 عل الو كالة 
بمقةضى عقد ؛ وا با يصح أن کون الوكالة قائمة حك القانون أو 
افوس مر ارح ني حم منالقضاء . وعلى ذلك فیعد و كيلا "و 12 
لاحکام المادة ۳:۱ ع الوصی والقیم ووارث ال و كيل فى شأن ما حوزه 
مورنه على سبل ألو کال والخار سالقضائئ : وو کیل الداننین فی فض اب 
الإفلاس وو كيل الغا ئي وا رکیل لول واجار یل »دنه 
بوکل فى ا تعصیله(۳٩‏ . ۱ 

ويلاحظ أن حریل السكييالات والستدات الا رالات ال 
شع صآخ لاستیفاء قيمتها + يتوقف الا مر قىشآنبا على نیةا حول » فاذا . 
كانت نة احول منصرقة إلى استيفاء امول إليه قیمتبا لاعطائا إلى 
٠‏ احول , فاختلسما امول إليه أو بددها كان خاتنا للامانة ووقع نحت 
۱ طائلة السادة 41م a‏ أنا اذا كانت نيثه منصر فة [ ل الیک 1٣ےا‏ بل 
كذاة دين أو مرن E E‏ 
ا حول أله وکیلا فى ق ده الحالات تین 9 فلو اختلس, 





(۱) نفض ۳۰ ۱۹۹۹/۰ جموعة اقو اعد ج > رقم ۲۸۵ ص ۲۳ 

(۲) د. رهء‌دف عبيد - - المرجع الدابق ص ۵۷۲ ۱ 

(۳) ۵ عيد عيد الپیدن يكر ب أ رجع السابق ص و : رواجم د. أحد. 
فت “ررر س اارجغ السابق ص . مه حيث ير أن الوكاة ال إلاارارت 
لا رح ۳ عقد 35 دف قل ل الوارت رلاوکل . 

| (1) نق بو وت مجموعة قو اعد ج و رقم ۱۷ ۲ 


N 
هذا المبلغ أو دده ول روف بالمقا بل له ( البضاعة أو تمام الصفقة ) فلایمد‎ 
خائناً للأمانة ولا ينطبق عليه حكم المادة ۱و۳ ع , لان المحول قد تنازل له‎ 
عن ملكية هذا السند أوالكمبيالةأو الشيك تناز لا كاملا آی خوله الحيازة‎ 
الكاملة بعنه.س ممأ الادی والمعذوى» ولذا وعد توافر فى حقه عناصر جرعة‎ 

آخ خرى وللكبا ليست جرعة خيانة أمانة : 

سادسا : عقد العمل الادی(۱) ۽ ۱ 

وهذا العقد عبرت غنه للادة ۱ع۳ع. بقوطا د كل من اختلس 2 
مبالغ »۰ . وكانت م 0 له إلا على وجه الوديعة . - ۰ أو لاستعنامای 
آمر معين انقعة الاك أو غيره . ٠ ٠‏ > فیده المادة ما تشين بذاك إلى 
نوعين من الأعال الادية آحدهنا هر إجارة العمل (الاستصناع) 
و تانسما هو عمد اخدمات اجا . ۱ 

: س عقد إجارة لسل (الاستصناع)‎ ١ 

وهو الذى یم #تتضتاه أن يسل شخص إلى حد الصناع أشياء 

مما : ما ل تسل ا لشب !! ن جار (صنعه افا اد البرزى الذى 
قدم له شخ ن قطعة اش ای بصنع 7 لما تو با له آوعل:نظیف اللا بس 
الذى لقم له شخص بعض ملا زه 4 ينظفما هه وهكذا . 

۲ عقد الحديات المجانية و ۱ ۱ 
ويتمثل هذا المقد فى أن بل شخخص إلى صديقه شيشا لكي ,صلمه 
له بلا مقابل أو ينقله إلى مکان لعو کان بسله ملابسه لكي بوصلما إلى 











(۱) ديطلق عليه اوعض عقد القارلة والخدمات المجائية ‏ د. ود ميب 
سی . ار جع ااسابق ص ٩6۷‏ ۽ د گم اأسعيد - ار جع سایق ص ۲۲" > 
ويطلق عليه ایض - عقد العامل ‏ د. عبد المبيمن بكر الرجم ااسابق 
ص ۵۲۰ و 
)۳( ۵ رءرف عميك س اارجع سایق ص ۵۷۷ ۰ OYA‏ 





نا 


لكر اه » أو سله آذراقا ومستندات لتسليمها إلى مامیه). و مزال 
يطلق عليه الغقدغیر آلسمی » ولکنه بدل ف نطاقعقود الآمانة وتسرىه 
عليه حم المادة E‏ 
فی که الاين ۳ (إجارة 1 لمل والخدمة الجانية)إذااختاس 
السل إليه الثىء شيئا منه أو بدده فإنه بعد خائنا للأمانة و مخضم لك للادة 
(4مع » شريطة أن يك بكرن قد تسل الشی» تسلا ناقلا للحبازة الناقصة > 
۱ أما إذا کان النسلم لكين اليد العارضة ۲ فان اختلسه فانه يعد سارها » 
وان كان النسلم تاقلا الحيازة الكاملة» فلا يعد المتسلم خائنا لمانةموعل 
ذلاك فيلرم أن يكون اتنام ناقلا للحماز زة الناقصة لیتسا ؛ وايستوى 
أن يكن العمل المادى الذی باشره التسم مقأ پل آجر ا دو الشأنق عمد 
الاستصنا ع أوبدون أج ركا هوالشأن فى الخدمة المجانية:عل إنه إذاكان 
القيام بالعمل المادى لقاء أجر وت الضانع لاجر قبل عام العملولميتمه 
ودفض أن يعيد الاجر إلى صاحيه واختلسه لنفسه أو بدده فلا يمد خائنا 
للأمانة» لان الاجر قد سل إليه بقع د نقل الخيازة االكاملة » ومن ثم فإن 
عدم إنمامه للعمل لا ترتب من جرائه سوی أنه أخل بشروط العقد » 
ولذا نیکون الاجر الذى حصل عليه دين فى ذمته یستوفی منه بالطريق. 
للدثی وفقا لا يقرره القانون الما فى هذا اسان آما إذا بدد شسا 
عا سل إلبه كالخشب أو قطعة القهاش أو الستند أو اللابس 21۰۰۰ فانه 
يعل خرائنا الامانه و خضم للعقاب المقرر فى الادة ۳ ۰ 





(۱)داجع تقض ۶ مجم رعة ة أحكام آنفض س ۹ رقم ۳۸۹ 
ص ۱۳۱۲ ۱ ۱ 
()2. زره رف فد سته نت اس ق صر 0۷۸ المي أحد مه ی مرود-ه ۱ 
۱ اارجم السارق م ۸۸۰۲ 


وله عله حيازة : 


تا 
۱ اکن الادی . 
1 ن الركات , المادى لجرعة خيانة الما «تحةق بكل تشاط دم عليه 


المانى و شصح عن عبر نيته من حيازة نأقصة عأ لى الذىء المسل إليه عل 
لیل الامانة کفثهی أحد عرد الآمانة 6 إل حمازة کامله يعنصر مأ ۱ 
الادی والمتو ی » و تمثل النشاط الذی بقدم عليه الجالى لتخيير الحيازة . 


من نأقصة إلى نامة , تاد صور ثلاثة , وهی الاختلاس » والشبديد 3 


۱ الاستعال » ولاب أن يكو كل فل من هذ الال قد قد ان 
۱ الاضرار 1 لك أ و الحائز ( ا لمجنى عليه ) ۰ . وذاك على التفصيل الا 


أولا : الا خنلاس : 

إن ن لاس ف مقرو م جرعة خيانة الآمانة یی انجاه إرادة الأمين 
ال تیر نله على الشى ء المسل إليه ينای وقد من رد الا مانة ٠‏ دن 
حبازة ناقه سا یا سا زة نامة له » وعل ذ ذلك ۸ فان مهرورم 


الا ختلاس هنا مختلف عن مفموم الإختلاس ٤‏ جر مه عر ؛ فتك سیق 
۱ ن أو ضا أن الاختلاس فى جربمة اسر ق هی عليه 1 جرا + 


بعنصر ما المادى والعنوی بدون ۱ رضأ اا حائزه ۲ بدرن عله . 


و هذ| أن ای فى جريعة اسر بان الال فى يده و؛ ۳0 أو جده ور 


8 نفسه أو كان قد سل إليه المال ولكن ل يجهل المالك أء الخائز له 


أى نو ع من اطماز زة ء لا الحمازة إلا قصة 3 الحيازة الم الى 5 أو جدله 


ك ۰ ان الالی 
نطاق جر بمة خبانة الآمانة مس أصلا ی الجا نی شوو هو جر د فى حدازنه 


ا أى موقتا ۾ وکل ما حدث مو آن يده قل ترت من 


حماز 5 باه قصة عل ذة مالکه اع إلى حیازة امه له . من لبیل أفمال 


الا ختلاس وفقا لموم جر یمه خا نه الامانة 04 
قطعة قهاش لیضنعما بدلة له اب بصنا وبا أو بد لش أ 





حيازة اش 


أن يس شخص إلى رکه ۱ 


4۳ ۱ 
موده ق ‏ ی عمد 


58 ی شخص بعش مل سه الكو أ ات أنفمه » أو آن تعطى 
أمرأةقطعة ذهبية اصائغ ساسا طافییدطا لطابقطمة آخری‌آفل‌منبا ‏ 
وکر هاعليبا؛ أوأن يعطى شنخص أله كبن انش ملسم فیح 
۱ بءض ال( جر اء ويح بدلا منها آجز اءقدیمةه ۲ 
فپذه كأباصو رللاختلاس الذى بحمو بتحقق به أحدضو راز کن الادی 

لجريمة خيانة الامانة » وإثيات حصول الا ختلاس‌من‌السائل الموضوعية.. 
المتروكة لقاضی الموضوع » رقديستفادحصول الاختلاس من دامتتاع - 
الآمين عن رد ألثىء إلى صاحبه بعد مطاليته به دون مررقانو: نی لز [لی(۱) . 
ا رت أنه قد فد مته أو أن ت؟ ره عل خلان الحقيقة والو اق فغ و 
۱ ذا تعنى بأنه إذا سلات جرهرات إلى شخص مک پیعبا لابا ۳ 
فا ل آجر له ع ل ذلك أو أ انر دها عيلباء فادعی أ: باق فقدت منه آو 51 
قد صرت وذالكبئية أن بشما اضفار بعد ذلك ۱ الى إظبار مالانه 1: ا#طلى 
. هذه اخيلة وذاك الادعاء على المجنى علییم» فانه يعدعات اللأمانة0؟' و بعد 
ناسا ر د عرض الاميناك ى محل الآمانة للببع ارعن ذلك ذلا . 


انيا : البديد : 





و یی أن یتصرف ألا مين فى الثى المسل إليه بمقههنی | 5 عقود. 
الومانه ؛ اصرف امالك فعا يملك » وعل ذالك فا لخد بد یشمل ف ممناه 
أكثر من الاختلا س + فالاختلاس کا بيذا ینوی على نية تخییر ا(جانی 
۱ لحیاز: من مر تة إلى تامة » وى التید ید ادل الا لضاف لذاك تصرف 
فى هذا الشىء تضرف امالك باخراجه من حيازته تماما ها یترتب عليه 
عدر رده غاليا صاحيه 3 و تمق ذلك بأن تسرف فيه تصرفا 

قانرنیا کان بیع هذا الشیء إلى شخص ثالث أو أن ببه وقد یکو 





(۱) لقع ۱۹۳۸/۳/۲۸ مجمرعة القواعد ج ۽ رقم ۱۸4ص ۱4۰ 
(:) تقض 1170/11/6 بای اردقم ۱۳ 





ا 


تصر فا ماديا كآن یتلفه عند | للاضرار بصاحبه , أو أن پستپاسکی(۱) . 
5 الى آما إذا سل الامينالثنى ء هل الامانة إلى شخص آخر دون أن شمد باه 5 
۱ أن تصرف فيه إليه و ا قصد من تفه أن متفظ به هذا الشخص عل 
سب الامانة عنده و فه متلا من أن تعررض للسرقة لو بق عنده حى 
۱ يعودصا. جيه واسليه له فمثأ لانتحقق جر عة يا نة -الامانة لاه ب بقصد 
يتصمرفه هذا تبديد الال عل لو مانة ("). 
۳5 : الاستما! 5 


و یی الاستعبال و ی فوم جر ع2 خيانة الاما 2 يتل الأمين 

الال أو الشی. الذى سل إليه :ی عقد من عقود الآمانة ؛ استعالا. 
لا يقدم عليه سوى امالك للثىء » والذى ,ترتب عليه التقايل من فيمة 
الشىء » بالرغم هن عدم اه نة الآمين إلى احتباس الشیه بنية الماك بل 
أن النية متجبة إلى رد ذلا الفیء إلى صاحيه وقت طلبه وعلى ذللك فان. 
الاستعال الذى تتحقق ی به أحد عنا عداصر الو كن الادی لیر خیانة الا اه 
وامحظررغل الآمين هو الاستعال الذى بيترتب من جرائه تقلبل قبمة 

" الثىء ( نتيجة سوء الاستعال ٠)‏ . وعلى ذالك فإن صاحب ااطبعة الذى 
يطب عددا أكبر م زالعدد الذى أمره به ملف الرکتاب و يبيع العددالزائد 


إلى مک بات آخری | واه سال ص جر 44 مب 4i‏ ا الما ;4 2 4 زد استعمل 





(۱) د, رء ف ۵.۶ 2 ور سأ بق ص ۵٩۱‏ 0 0 ¢ ۵ه م عر مب 
حسى ب المرجع السارق صن ٠ ٩۹۳‏ د. مم رالسعيد ب المرجيع ام ابق صن 4+ 


)۲( اک لض ۸ ove,‏ «جمو د اكام الراشس E‏ ۷ : 
ھں Y۲‏ 


) ۴) راجع ۵ روف عمد س ار ی را سایق ۸و . 0 8 ا 
چم حسفی س ا ر جع اس تصن ۳ “i1‏ ده حل فيه رور انم ۲ 


٠‏ السابق ل د ص۸۱۱ ۱ وی ا ا ا 





سل ۱۷ 


اصول الکتاب استعیلا لا يصح إلا من الالك . وأیضا یمد مرتکیبد. 
مره خيانة 3 اما نة الشخص الذی يطلب من مقاول رسا یناه یله 
(قامته فيحضر له المقاول الرسم للاطلا ع عليه واعادته [لبه ثانية .فاذا 
مذ | الشخص يطبع صورة من الرعم ويعطيها إلى مقاول آخر لک يدوم 
بتتفیدها له » ويعد مرتكيا جر بمة الامانة ون يسل اخترع أصول 
اشتراعه إلى ممع للاطلاع عليه لبان إمكانية تنشیده ) ون الصنح ۱ 
بالتنفيذ قبل أن يتم الاتفاق مع امخترع على ذلك , , أو أن يقدم تاجر إلى 
خطاط لوحا منقو شا علية علامة تجارية لبك بستخر ج له عدة صور من 
فيقوم باستخراج عدد كبر وببيعه إلى ار ر آخرین 30 . 
الضرر : : 
بلزم لقام الر كن المادى لجر مة خيانة الا آن E‏ ن ان أفال ۱ 
الاختلاس أو التبدید أو الاستع‌ال ل قحم ضر الاك الى ۳ و 
و هد هأ قررته المادة ۱ بقولها : د كل من اتلس أو استعمل أو ردد 
مبالغ ... إضرارعالكيرا آوآعایها أو واضعى اليدعليها...» فالضرر ما 
هو أحد عناصر ال ر كن المادى لجريمة خيانة الامانة وتخلفه بقرتب عليه 
عدم قيام هذه الجر عة » ومثال حالة انتفاء الضرر حالة ال و كيل بالاجر * 
[ذایدد الا مو الا ی‌حصلپا ساب موكله , وذلكإذا دفع اجراء مقاضة 
بسن 1 بدده من مبالغ والاجر الذى یستحقه عن الوكالة متی كانت قيمة. 
الاج ر مساوية أو أقل من البلغ الذى بدده » فى هذه الال لا يسأل عن 
- جر مةخيانة أمانةوذلك لانتفاء عنصرالطرر فى حق ال موكل , لانه اة 
(۱) زاجم د رژرن عبيد - المرجع سایق هن كدف 0۹۰ د. مود 
۱ #یب سای امجح السا بق ص۱۱۳ ۰ ۰11 . (حمد فتحی سرور س 
المرجع لسا بق ص۸۱۱ ۰ ۸۱۲ ده عم راسعيد ب ارجم الما رق‌ض1 ۰16 ۷ع ‏ 





6۱۸ ۰ 


جراء ال " ضور() . وهتی نشأ من جراء تصرف وقرع طرد 


فلا مم أن بگون هذا اضرر محققا أو عتملا(؟) لان احعال وفوع, ۱ 
'الضرر هو من المسائلالمتروكة الساطة التقديرية لقاضى الوضو ع() ونه . 


صوراحتال وقوع الط ررء رد اجاق آشیء الذى بدده أو قيمته بعد أن. 
٠‏ بدده لوبعد الطالبة برده » فبتا ااضرر کان محتءلا وقت اأطالية بالرد 
مقدار اختبال عر رالبم دن الرد نتيجة التبد ید » وتعد الجر مة قائمة فى<ق. 
الجانى رغم‌الرد لنفس الثی. عينا أو التو يض عن (؟) ولا يكون لأرد من. 


فلا جوز الدفع ان الجانى میسور الحال و بإمكانه دفع قيمة ذلك الى ٠‏ 
ما دام أنه عر عن الرد وقت الط عینا » وستوی أن یکون الضر ر 
ماديا » أو أن يكو ن أدماً مثل‌تبد بد خطا بات أو ند کارات عائليه » ولوس 
بذات أهمبة أن بقح الضرر على مالك الشىء أو أن بقع على شخص آخر 
غير المالك.مثال ذلك أن بو جر امود علديه الال المودع عندهإلى شخص 
ثالث فبدده هذا الشخص الذى استأجره , فبنا نجد أن الضرر قد وفع, 

على الأو دع لديه و هو ليس مالک لا:4 سوف بلنزم بأداء التعو دض 
لصاحيه الزی! أودعه عنده » نضلا عن هو لية عه لدبه فى هذء‌اخا له 
هن جر 46 2 خيانة الامانة : و ایس بذات آهمية أيضا أن يكون من اصابه 
الضرر شخص مدلو لوم 5 هو اخال ‌الغالب » 
الضر رخص بجرول ( غير معلوم ) مثال ذلك ايداع أموا ل لدی دص 
۰ (1) ده مر لسعید ل 





الرجع ابق ص ٩4۸‏ 

(#۱)۲عن 5 ۱۹۹۹/۹ جور وه ة أحكام دض سس ۳۰ رقم ۲۹ ص۱۱٩"‏ 
(۳) نقض ۱٩‏ / 114/1 و 3 أحكام دض س ۰ 1 "رقم و۱۵ ص 14 
(6) دض ۱۹۳۲۲۳۵ امه س م۲ هد ۰۱ ۴ مجمو ع4 
اقواعد ج ه رتم ۱۰۸ص ۱٩۷‏ ۰ وج ه رقم 4۸ص 5۱1 





بل هعم أن يكون من ماه ره ۱ 





ا- ٩‏ ۸ ۱ 
بیدا تسلینبا لمجا سات ار اتی م تحددم بعد » فييده الال أ 5 
مختلسه. , أو کدخجص أودع لد به مال ضائع من ن صا حه به حتی # " ام معرقة ۱ 
1 هذا ای ' فييددة | ھ2 ديه أو مختلسة ۲ ولا يشترط أن ۳ 
ھن ع 
۱ امین قد حقق‌من‌ورا. إختلاسه أو تبددم أو سا یهن 
يعد خائنا للأمانة حتى ولو لم يتحقق لهمن: وراء أفماله فائدة .لفن 
یقاب المال الل إليه يمقتضى أحد عقود المانة » يعد خائنا للأمانة لانه 
. تراب من جراء فعله ضرر بالمالك عو وی على الرغم' 
من عدم عمق ود للاهین و تلف الذى الى بالشی ء ءالو يه 
ءوجب ب اح عقود 0 a‏ ۲ 
۱ ار كن ری اقم لجنا 4 
ش إن جر جر ده ةه ماه الامانة ما رام العمدرة 90 ی بلزم لقامرا ا ص افاحل 
الجريمةواار ک نالادی أنبتوافرالقصد الجنائى والةصدالجنان التطلل هذه 3 
الى ر »هو القعد لجنا ى الخاص 3 وهذا وال راجح (lpi‏ واضاء ) 4 
وعم ذلك فانه زم آن پتوافر فى حق الچا: نی العل والإد راد فضلاعءن 
النية المتجبة إلى ات اله شىء الذی سل إليه بمقتضى أحد عقو د الامانة . ولذا 
فانه يمت أن يعم الجا: ی أن اقول الذي سل لبه تی مود من عقود 





(۱) ۰3 رءرف يرد س الأرجيع ا ابق ض 0۹۷ 55 

(۲) ۰2 مود جیپ «سفی س الرجم لا ابق ص ۹۹ 

(۲) د. رە رفی عبد - - المرجع السابو نی تا 844 ذه مود آجمب نی 
الأرجع سایق ص و1 » ده 2 وال ا رجع السایق فن > 0 
د. عبد الميومن بكر س اارجع اسايق من 6۲۲۰۵۲۱ 

(4) داجم عل برل المثال نقذ ۱۳/۱۸ 146٠‏ مجمر صة TT‏ ۱ 
ص "اقح ۱۳۹ص ۰۳۷ ۱۹۵۱/۱/۱۹ ۲۹۹-۲ م۰۱۰۰ ۱۹۱۹/۱/۲۸ 
۳ س ۲۰ ركم ۱۲۲ ن ٩۱۸‏ ۱ 0 





الأمانه النى أوردتها أثادة :وم ع علوك لين وان سيار به لذ لقث الي 
ا ھی -عیازة ناقصة عل ذمة ازع أ و ازو أعا رز 
سم إليه ممع | تاقلا الحيازة الكاملة له له » کاعتمّاده با 
: معدو 4 له أنه هية 2 أو ترش » فأن القصد اننا ئى لد به إذأ صرف یتصرف 
امالك » لايترتي من جراله اعتباره خائنا للأمانة » وذلك لانتفاء القصد ` 
" الجنائی لدیه .کا پلرم أن یکون على عل بأن من جراء تسرفه الاضراد. 
مالك النی» أو عازه » وليس بذ بذأت أعمية أن 5 ون انر موم بل 
يكفى أن يكون محتملا فاذا اتتفى لدیه العل باحتمال تحقق الضرر. من 
٠‏ جراء تدسر فه فان القصد الجنائی ينتفى فى حقه. . ومثال ذلك الو كيل. 
. بأجر الذى یتصرف فى مال <عله ساب الموكل وتصرف فى جزه ننه 
مقا بل ما يستحقه من أ جر على قيأمه بعمله او يقل عا یستحق له ۽ قينا . 
لايخضع للعقاب لانتفاء نحفق لنرر للموكلة. : 
وعلاوة على ذلك فانه يجب أن تا ری ارادة اجانی إلىالاختلاس. 
أو التبديد أو الاستمال مر ال مقتضی آحد عقرد. الامانة > وهذا 
قق باه إرادة ااجانی إلى تملك الاشياء الى سلمت اامه مقتضى أ حر 
عقود اامانة والظمور عليما عظبر الالك رإنكار حق‌صاحبرا أوحائزها. 
فیبا » ر هذه فى النية الخاصة الى بان أن تتوافر نی حق ااجانى و نهد 
عنصرا اساسيا فى ال ركن العنوی ذه الجريمة , ولذا فإذا اتفت شنم 
لنية فى تى للجانى انتفى من ال ار المتطلاب اجريمة خيانة 
الامانة ما عل عناصر جر بمة غير متوافره فى حته » ولذا قذى بأنه 
لا یکی للك بعتبر الآمين مبدداً للغىء الذى سل (لبه مقتضى عقد من 
عقو د الآمانة جرد امتناعه عن الرد إذا كان سبب تسلمبا هو (صلاحماء 
متی کان سبب الامتناع عن ردها هو النزاع على مقدار الأجر 


وعدم | استلامه له أو 2 لباقبه مع إبدائه استعداده لنسليم الثى. ال 


شا لكي 0 
تاد ع 


ت ۱ 





ات 
ما( اتر منه أجره عن الاصلاح()) ۰ : 


ويعد جرد تاع الا مین ss‏ رد الامانة عند طلا وڈ e‏ كيم 
عن ردها فى آلغالي قروئة على توافن الد[ جنای لدی الاخش و لتا 
جری القضاء على اعتبار أن تاريخ امتناع الامین عن رد الآمانة أو يزه 0 
عن دا بعد :كيف متاك عار وخا لا ركاب لاجر عة خازا أنه 0 جظیر من 
3 خر وف الدعري. عادل عل يرت صوءعیتهق علخ سای ۷ وعل 0 
انان دت ت عکس كلك ¢ ولامحکة مطلق الحرية ی ae‏ عقيدتها ۱ 
وق ف استخلاصم! التوافرسوء نية الامین‌وتوا 0 ار عناصر" الج رعق ت ۰ 
و فة من لقاب ردقیمة ألم ىءلالذى اناه أو بدده.ع و إن كان3لك 
عد میا التخفيف العقاب میم( 





المقوبة : 4 : 


دی توأفرت أركان الجر عة على الحو الا iy‏ فان العقاب للقرر 
۱ هر العبس وعمرز أن يزاد عليه غرامة لانتجاوذ مان جنيه ( م وم ع ۱ 
. ولا عقاب ها لى آلشرو ع فى هذه الجرعة لآنها من قبيل الجن رلیس هناك 

نص على آلعقاب على الشرو ع فیها » ولان الر روع ف هذه اأجررعة غير 





(۱) تف ۱ مجموعة أحكام لش س رقم 11 ص۷٩0‏ : 
۸( ص ۱۸ ثم ۱۱۷ عن 491 5 ۱ ۱ 

(۲) قفي ۱۰ مجمرعةأحكام القش س درم۱۷۷ ص٤41‏ ` 

(؟) قدي ۸ ( ]۱4۵۸ مجمو هد اسکام اقطان صن ٩‏ ثم ٩۰۲‏ من FY‏ 

(4) اقش ۱۹۰۳/۲/۱۹ جمرع أحكام النقض س ١»‏ رام 4۳ص ۲۰۲ 
نش دا شنت ۹ |( ۰۲۲ص 2۷ رقم ۱۳۰ 





متدور وه مأسار عليه القضاءق صر 0 ولا فده اأجر ا نت 
امه ومن ۳۹ يضح اإجاف : للعقاب ولا قاد. 


۱ وس أن اید ور ی اعد نوو۳ و أاض ری ار‎ E 
۱ الى تقح [ضرارا بالروج أو الاصو ل أو الفروع , حيث لا وذ ريك‎ 
الدعوى فى مواجبة الجاني إلا بعد أن يتقدم المججتي عليه بشکواه » تسری‎ 
"ETT دلي جريمة خيانة الامانة ال ی نقع إضرار رأ عن د کرجم الادة‎ 
وفقا للراجم » وذلك لان جرائم لسرت والنصب وخيانة لامانة جرائم‎ 
متمائلة . . بي ان بای ونم 6 انلقع‎ 
. ) أحوال امود البسيط أو المشكرر يم الإجرام‎ ( 


taama EEE لت سس‎ 








۰ ال الثاق 
الجرائم اللحقة: خيانة الما “ 


الق الشرع بحريمة خي انة الآمانة بعش الجرام تال فی 
جرأم ثلاث فى : 
أولا: جر لاس ایا سوام من مالكب ۱ 
المعين حارسا عليبا (م ۲ ع ). 

انا : انيأ : جريمة E‏ للأو راق لاه أو لخدو معلل یاس 
م (Ere‏ ۱ 
الا : جر يمة صر ماو وتات ال سک لزانم ۱ 
من مما دما أو اما (م ۲۸۳ ع ) . 0 

و فى بالحديث عن الجريمة الا ول . 

جر ية E‏ المحجوز عليما الو امع من ن مالا 

7 المعبن حارسا عليها ٠‏ 

۱ نص ا مشر ع على هذهالجريمة فى المادة ۳6۳ ع بةوله ا 
E‏ على امالك المعين حارسا على أشي 
۱ الخ ا قضاناً أذ إداريا اذ أا عنمأ » فده اناده ول 
لیت لقاب أن یکون 4ن اختلس الال المججوز عليه هو مالك هال 
الال والدی عين حا: رسا عليه » وترجع الملة فى وضع هذا النص ۳۳ 3 
یرد ى القواعد العامة والخاصة بجريمة خيانة الآمانة وفقا لمادة ۳6۱ع 
دوف شرتب من عه رأثه أن يفلت الالك الذی بعين حار سأ على أمواله 
الحجوز عليه قضائيا أو إدارياً , من العقاب ذا اتلس هذا الال كله أو 
مضه » حيث لايمكن عقابه عن جربمة خيانة أمانة , لان هده الجربمة 
تتطلب للعقاب عن خيا اة أمانة أن يكون الال الكل برد لوم وها 





~i 


۱ امال انلس لوك الجائى تفه ومن م تاد مکی ۱ لجريمة خبانة 
الآمانة : لذا كان من الضروری أن تغمى آلشنر ع حقوق الد أ تين فی 
الحالة الى نحن‌صددهاولذا آفرد نصا a ENE‏ 
على أمواله المحجوز عليبا [ذا اختلسبا أو اختلس بعضبا ولذا وضع 
سح المادة ع لمواجبة هذه الهالة وألحةما بجر بمة 7 خيانة الاما e‏ 

قرر لها عقوبة جر بمة ة خيائة الأعانة . وعلى د ذلك فلاتسرى الاد ع 
0 الاختلاس الذى يقح من الحارس على الأموال الحجوز غليبا إذا لم 
يكن هو مالسكبا ؛ وإتما یسری عليه حك المادة ووم ع الخاصة جر عة 

خيانة الأآمانة لآن المال الخخلس مودع لديه ٠,‏ 

٠‏ أما إذا كان المتتلس للمال امحجوز عليه هو مالك ولكنه م يكنهو 
الحارس عليه ؛ ؛ فبتأ لایسری 9 آلادة E۲‏ و زعا سم ی حم المسادة 
۳۳۳ ع الى وتر آن اختلاس الاموا ل احجوز عليبا [دارياً أ قضائياً 
ف م السرقة <تى ولو کان حاصلا الا وعلى ذلكفان الادة 
۲۳۳ ع ینطبق على المالك وغيز المالك الذى عختلس آموالا جوز عليبا 
و بكن الختلس هو الحارس . 

أركان الجر بمة : 

إن ا کان‌جر عة اختلاس ال شیاءامحجو ز طيباالر اک ۱ 
حارسأ علا » تتمثل فى ثلانه أركان وهی ؛ عل الجريمة ( وهو وجود 
الحجز الاداری أو 5 ) وال ركنالمادى (المتمثلفى اختلاس‌آلوارس ‏ 

للبىء الحجوز عليه كله أ و وی ویس او وف ۱ 
وقد سبق أن تحدثنا عن حل الجر مة (وجود الحجر الإدارى أوالقضاف) 

00 وذلك عندما تحدثنا عن جر عة ة اختلاس‌الاشيا ما جوز عليبا؛‎ ٠ 

۳ رهى (حدی رام الملحدقة جر بمة السرقة, و لذا فنحمل الم 


(۲۷ نیت 





٤0س‎ 


الشأن‌نما شک ار ولذا سر نبا 3 ن الادی ل ذه الجريمةءو رالركن 2 
ال ممذوى عل انحو التالى :. 00 
ولا : اکن ی( لا ): ار 

يتمثل ال ركن المادى لجرية اختلاس الأشياء احجوز علماالو 37 
مالک الممين حارسا عليبا » فى فعل الإختلاس ذانه وهو فى خصوص 
الجريمة التى ڪن بضددها ؛ يعنى کل فمل بصدر عن امالك المعين حارسا 
. على الشىء انحجوز عليه » ويكون من جراء هذا الفمل منم إيقاع التنفيق - 
على امال أ و عرتلته , وعلى ذلك يمد أن مەی الا ختلاس فى هذه اجر بمة 
مختاف عن معناه فی كل من جر يمة السرقة وجريمة خمانة الامانة ‏ فقد. 
وجدنا أن الإختلاس فى جريمة السرقة إنما يعنى سلب حيازة الشىء 
۱ بعنصر ما المأدى والمعذوى دون عم صاحبه أو دون رضانه ق‌سین أن 
الاح تلأس فى نطاق جر بمةخیانةالامانة بعنى تغير نية الامین على الال الل 
إليه بمقتضى عفد من 2 »من حيازة ناقصة على ذمة ةمالك إلى . 
از مه آنا فى الجريمة الى عن بصددها وهی جر بمةالادة ۹۲ 
فان الجانى له ایازم الکا ملد عا 0 د گت تلم ولسکن کل ماق 
الام أنه 0 على فعل يون م جر اه آ لاس ار بالدا :نين ) بمئع التنفد 
على ال موال أو عر قلتهاء ومثال هذه الافعال لتصرف ف ا مال ال 
بالبيسع و الاتلای ار الإستبلاك » أو بنقله من مکانه إلى مسكان آخر 
( إخفائه ) لا یمه أحد وم مخطر به به الجوة الختصة اق آونمت آلمجز و 
پستأذنما فى ذلك الآمر الذى ترتب عليه أنه عندما حضر الحضر 00 
إجراءات اليح فى اليوم المحدد لذلك فل بحد الا موال فى مانا , أ ۱ 
آنه امتنع عن تقديمبا للمحضر ف اليو مالمحدد للبييع أو عدم تاه ۱ 








0 نقض erf‏ رع تا لنقض س ۲ دقم ۲۰٩‏ ص 4۸۱ 


سل 


5 عرقلته إضرارأ بالدائنين!'). وبلاحظ أن . الإمتناع عن‌تفدم ‏ 
الحارس للأءوال المحجوز عليها فى اليوم المددد للبيسع يعد قرينة على 
الإختلاسء وى قرينة بسيطة جوز إثبات عك ما ا لواستطا عا حارس 
آن كو ۳ تأت بقوة قاهرة أو ما قد عرقت() ؛ وتقدير معقولة 
الأعذار الى يتقدم سا الحارس من الامور الو ضوعية تروك لاساظلة 
لنفديرية لقاضى الوضوع() . على أن براء‌ی أن المارس إنسأ بلتزم 
بان بقدم الأشياءعل اخجز یلیو ما لحد د یم فى مكان حجر ها ؛ و طذا 
فتاه قطى بأن عدم عثور الص رای و الممدق و شيخ البلد على ااسجوزات 
افی تاریخ سابق على میساد البيع لايقصد بذاته أن الحارس قد تصرف 
يها أو توافرت فى حقه الرغية فى عرقلة التنفية(؟) . ویعد من فيل 
الاختلاس أيضا والذی‌تتوافر به جريمة المادة ,ومع أن يتعمدالحارس 
التخلف عن التواجد فى الهوم المحد: للییع زذاك بسوء نية حتى لا يعثر 
عليه المحضر ولا يوجد من يقدم له الأمرال المحجوز عليها لك يقرم 
یاجراءات بیعپا لمصلحة الدائنين ‏ لان فى هذا التصرنی عرقلة التدفيذ 
واضرار بالدائنين(*) ؛ و بعد آضا من صور عرقلة التنفيذ أن بو 
الحارس حجزاً صور یا على الأشياء ال جوز علیها() » أو أن يرهن 
(۱) راجع تقض ۱۹۲۹/۱۰/۱۷ #موعة القواعد ج ۱ رقم ۲۰۷ص!وب 
تقض :۱۹۵۳/۲/۲ «جموعة أحكام انق س ع رقم ۲۰۹ ص ۷ 
۹11° صن ۱۱ دم ۲۰ صن ۰۱۰۲ ۱۹۹۲/۱۳/۳ س ۱۴ رقم ۱۹4 
من ۸۰۳ » وراجع انض ۱۹۷۹/۱۲/۲۹ س ۲۷ رقم ۲۲۲ ص ره 
(۲) نی ۱۹۳۸/۳/۷ مجموعة لافر اعد ج 4 دقم ۱1٩‏ ص ١و١‏ 
ا(۳( قطي ۱۹۰۰/۱/۵ مجمر عةأحکام الذفض س دفم۱) ص ۱:۰۷ 
(4) نقضي 1104/4/۱ مجمو عه احکام لنقض س ۱۰ رقم ۱۰۱ ص4۹۷ 


() انض ۸/ ۱۹۰۱/۱ مجمرعة أحكام النقض س۳ رقم ر ص ب 


(5) نف ٤/٠۲/۲۵‏ ۱۹۵ مجموعة اقواعد ج > رقم ٣٩‏ ص اه 





ات ۷- 


۱ الشياء جوز علب لدى | وف الد ای( ) . ۱ 
" وجربمة اختلاس الأشياء احجوز غلبا هى من اللجرائم الرقتية» ومن " 

ثم فبیداً حساب مدة : نقادمبا من يوم و قوع الاختلاس ولیس من 

يوم توقيعالحج: ر وإذالم يعرف تاريخ وقوع الاختلاس فيعد يوم 

ظبورههو تاريخ ار عة؛ و جوز ز اعشار ر تاریخ محضرالتبدید تارعخا مدني 

لوقوعها وللبتهم أن بيت عكس ذلك بأن یثبی آنه سابق على احض رد6۳ + 
وختص قاضى الموضوع بتحدید تاريخ وقوع الجر بمة » دون رؤابة من 
که النقض الا إذا کار یمین على أعتيار رات #أنوامة صر فه» فگون 
النقض رقابة یه( . ۱ ۱ 


ان الركن العنوی : (القصد ایدای). 


جر بمة اختلاس الا شیاه اجوز علما الوافع من مالک لین حار رسا 
ع | ما ؛ جر 44 مد ةیازم ها توافر ااصد الجتای» و الفصدااجنای التطلب 
مذ هالجر : نة هو القصد ااجنای الخاص» والذی بتطلب الا ضا فة إلى عناصر 
القصد الجنا العام وهما الع والإرادة » توافر نيةخاضة لدىالجانى تتمثل 
فى عرقلة لتنفیذ أو تعطيل الحجز بقصد الاضرار بالدائنين الحاج رين »: 
وعدم حصوكم عا لى حة و فوم ۰ ده يتحقق عل انی بوفوع الحجر على آمو اله 
وة ارا علیپا ؛ می کان قد وقع على امحضر الخاصض الحجز أو أعلن 
بذاك رسميا باليوم الذى وقع فيه الحجر واليوم الحدد للبيع » وأن يكون 





(۱) د. ٠‏ رعرف عبيد س المرجع سایق ص 18+ ۱ 

(۲) #ض ۳۰ [۱۹6۸/۱۰ ٠ج‏ وعة الةو اعد ج ۷ رام ۵ مب ۳۲ 

(۳) ۰ ره‌وف عبيد س الم رجع السا بق ص ٩۷۰‏ . ۱ 

لل ) تقض ۱۰۵۳/۲/۲۸ مج وعة لقواعد ج + رقم »۱۰ ص 144 + 
تقض ۱۹۵۱/۳/۲ ج ٦‏ رقم ۳۲۲ ص 417 


A= ۱‏ 
ذلك الما يقينيا ویکنی لإثبات الجرء إلى کافة طرق الائیات , تاذا نی 
عله برو ع الجر آو بالیرم الحدد للییم , فان هذا دفع جوهری ازم 
أن شيره أمام حمكمة الموضوع » الى تلتزم بالرد عليه وإلا كان حكبا 
معيبأ مستوجب النقض ‏ ولا جوز أن يدفع بمذا الدفع لاول مرة أمام 
که انض“ :ا يلرم أن تتوافر فى حق الجانى اتجاه إرادتة إلى عرقاة 
التنفيذ یال شیاء الحجوز عليها بنية الإضرار بالدائنين اجزین, وم 
توافر النصد الجنای لدى الجانى على هذه الصورة فلا عبرة بالیراعث 
الدافمة على ذلك سواء أ كانت شر بفة أو خبيثة ؛ لان لاعف كقاعدة . 
" حامة اس عنصرا من عناص الر كن المعنوى للجرعة. ولذا قضى بأن اعتقاد 
اخارس ولو محق براءة ذمته من‌الدین الحجوز می‌اجله لا حول دون قيام 
سد وليتاعن الاختلاس , لان‌هذا الاعتقاد مع صحته لاوسوغ له أن يتعمد 
عرقلة التنفيذ وعدم نفدم المیء احجوز عليه إلى احعذدر اوم بیع › بل 
أن عله أن محر م احجز ۰ م برفع اکل ف التدفيذ لدی الحضرالمكاف 0 

الییع ليأخذ جر اہ الا نونی() . ۱ ر ۱ 
ولا شق توافر القةصا. ااجتای لدی الجانی أن يسدد دنه إل دائنه 
أو قصال معپم » ۳ أن شاول اطاجز عن حجزه بعد حصو ل التبديد 
امل 2› ۲ ۱ ۱ 
0 کا يشن القصد الجثائى لدی الجانى [ذا آثبت جبله أو خطأه فى فهم 
- قواعد التتقیذ المقررة بقانون اثرافعات المدنية و التجار بة > ولذا قذى بأن 





(۱) اقض ۱۹۱۹/۱۱/4 مجموعة آخکاملنقض ص۲۰ رقم۲:۳ ۱۳۱۹ 
(۲) #ض ۱۹۳۸/۵/4 مجموعة لقواعسد ج ۽ رقم ۱۹۷ ص ۲.۲ 
۵ م مجموعة أحکام انق س ۽ رقم ۳۳۵ص رم 
(۲) داجع تقض ۱۹۵۱/۱۲/۲4 مجمرعة أحكام القض س ۳ رقم ۱۲۳ 
مب ۰۳۸۱ لقضى ۱۹۹4/6/۱۹ س ۱۵ دقم ۸۲ ۲۱ + دبلاحظ أن اام 
قد جرت على أن تصدر حکہا نی مثل عذء احالات وتشفعه بارقاف التنفيذ . 





EA 


ك تام القصد بای ليه لأنه خيلا تصرف ف الأشياء ٠‏ 
. اجوز علما كان يعتقد أن المچز قد زال بعد أن ألغى در الآداء الذی. 

1 الججز باب عليه فإن هذا دقع بجوهرى يام أن ترد عليه المحكمة 
il‏ 0 ترد غليه م فانه ەل الحم الصادر بالإجانة مشو با بالقمور ما 
يست وجب نقضه() . ويعال هذا بأن الفاط ط والجبل فى قواعد قانونية غير 
تانون العقوبات يمكن بول الاعتذار يها .و قد کان ااجبل والغلط و واقعا 
۱ ق قواءد قانون المراقمات المدئية . ۱ 

۱ وتقدير توافر القصد لجنائى فى حت اجان أو تفه در ما مور‎ ٠ 
الموضوعية المتروكة السلطة التقديرية لمقاضى الوضو ع دون رقابة عليه‎ 
من حكة النقض » اللبم إلا إذا حدث غطأ فى تطبيق القانون أو شاب.‎ 
. الحم فساد الاستدلال < بت ۳ فى هذه امال 4 و مجکذالنقض‎ 

المقربة : : 

۳ ی توافرت آر كان الجريمة ا بسا نه فان لجانی مخطم. 
لقاب المقرر فى الادة "فاع وهو عقاب جر عة خيانة الآمانة » وذلك. 
لآن ألمادة زع مع ۶ قد أحالت فىشأن العقاب “علي المادة ع وهذه ألا دة 
تقررعقوبةالمبس و جوزآن‌پزاد علپا غرامة لانتجاوز مائةجنيه مصرى. 
ونسری على هذه ااجر بمة أيضا أحكام المود وو ER‏ وزنا 
لأحكام الواده؛ » ۵۰ ؛ ەع م ی توافرت شروطبها('). ` 

وهنه الجريمة إما أن نقم نم تامة ویخضم مکی للعقاب المآرر ولا 
فلا يخضع لإمقاب لان هذء الجرنمة لاعقاب على للشرو ع فيما نبا من. 
قبیل الجنح ولا يوجد نص يعاقب على الثیرو ع فبا . 


۱ (۱) نقض ۴ ۱۹/۳/۱ مجمرعً احکام اف ص ١‏ ۱ رقم ۳ ص .به 
(۲) نقض ۱۹2۳/۱۱/۲۰ مجم وة التراعل ج ٩‏ رگم ۲۹۸ ص ۳)۳, . 


الفهرس 


الو توق " رقم .الصفحة . 
كييك . ۱ 4-۲ 
0000 القسم الأول ظ ظ 
جرائم الاعتداء على الأشخاص ۱۱٩-۵ ٠‏ 
الیاب الأول : چرائم الاعتداء على الحق فى الحياة ۱ ۷۵ 
الفصل الأول : الأحكام العامة لجرية القعل العمد ٠‏ 9# - 05# 
المبحث الأول :آرکان جرية القتل العمد . ۸ ۳۶ 
ا مالمب الأرل : محل جرية القتل العمد ۸ - ۱۱ 
المطلب الثانى : الركن الادی جريمة القتل العمد ۰ -1١١‏ ۲۷ 
المعالب الشالث : الركن المعنوي ( القصد الجنائى) ‏ ۲۷ - ۲۶ 
الیحث الثانى :الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد ۰ ۳۵ - ۵۵ 
المطلمب الأول : سبق الإصرار 0 ۵ - ۳۹ 
الطلب الثانی : الترصد ٠‏ ۱ ۹ - .ع 

. المطلئب الغالث : القتل بمادة سامة ۰ - 4۲ 
المعللب الرابع : اقتران القعل بجناية 0 خا سوم 
الولاب الخامس : وقوع التقل على جرحى الحرب ١‏ 40 - ا4 
الللب السادس : القعل تنفيذا لفرض ازهابی ۷ و 
المطلب السابع : ارتباط القعل بجنحة ٩ ٠‏ - وه 

البحث الثالث :العذر المخفف لعقربة القتل العمد ۱ 

5 003 ۲استفزار الژوج )4 ' . ٩۳-۵‏ 
الفصل الثائى : القنل الخطأ ( غير العمدى ) ۰ 54 - ۷۵ 
الميحست الأول : الخطأ ۱ ٩‏ ۷ 


ا مبحث انشانی : عقوبة القتل الخطاً ۱ ۳ - ۷۵ 


۲۱و 


٠‏ الياب الگانی : جرائم المساس يسم الإنسان: 
الفصل الأول : : الأحكام العامة رام الضرب رالجرح 
المبحث الأول : محل الجريمة ` 0 
. المبحث الثانى : الركن المادى ٠‏ 
ا مبحث الثالث : الركن المعنوى 000 
الفصل الثانى : جرائم الضرب والجرح العمدى. 
البح الأول : جنع الضرب والجرح وإعطاء امود 
الضارة ۱ 
المطلب الأول : الضرب البسيط 
المطلب الثانی : الضرب الذی ينشأ عنه عجز أو 
مرض لمدة تزید عن عشرین یوما . 
الطلب الشالث : الضرب من عصبة أو تجمهر 
باستعمال أسلحة أ آلالات آخرنی 
البحث الشانی : جنایات الضرب والجرح ۱ 
الطلب الأول : جنایات الضرب المفضى إلى الوفاة 
تین : جناية الضرب الفضی إلى عاهة 
مستديمة ۲ 
الفصل الثالث : جرائم المساس 2118 عمد 
(الإصابة الخطأ ) 
الباب . الثالث : جرية الاجهاض ( إستاط الحوامل 4 
الفصل الأول : أركان جرية الإجهاض 
الفصل الثانى : عقوبة جريمة الإجهاض 
الباب الرابع : جرائم الإعتداء علي العرض 
الفصل الأول :جرائم إغتصاب الاناث 
ا مبحث الأول.: الركن المادى 
البحث الثانی : الرکن العنوی 
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Ao - ۱‏ 
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٩۶ -- ۲ 
۱.۲ - 6 
٩۸ .- ۶ 
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۱۰۵-۰ 
۱۱۳-٩ 
۱۱۰-۰۹ 
۱۱۲-۷۱ 
۱۶۲-۳ 
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۳۲و 
الفسل الثانی : جرية هتك العرض . 
مت ار اک الشركة راع هي 
| المبحث الثانى.: هتك العرض بالقوة آر التهدیر . 
الميحث الثالك : هتاك العرض بدون قوة أو تهديد . 
الفصل التالث :جرية الفمل الفاضع . و 
المبحث الأول : الركن إلمادى رید الفمل الفاضع. 
المبحث الثانی : : جرد الفعل الفاضح؟لمانی 
المبعث الثالث : : جرية الفعل القاضح غير العلنی ‏ 
الياب الخامس : آجرائم الاسة یالشرن والاععبار . 
الفصل الأول :جرية القذف ا 
آلب‌یث الأول : : الر کن‌الادی ۱ 
٠‏ البحث الثاتى : الركن العنوی 
مت الثالك : التذف لیام 
الفصل الثاتى :جرائم السب 
۱ الفضل الدالث : : البلاغ الكاذب ‏ 
20030 البحث الأول : الرکن الادی ۱ 
٠‏ البعث نی ایآ الحكام تایآ 
۱ الاداریین 
اطبحث الثالث : الركن العنوی ( القصد الجنائى ) 
الفصل الرابع : جرية انشاء الأسرار ` 
المبعدسث الأول : أركان جرية إفشا ه الأسرار 
المطلب الأول : الرکن الحادى ۱ 
الطلب الثاتى :صفة اجات ( مفشى السر ). 
. المطلب الثالث : الركن المعنوى 


الی‌یت الشاشی, : الأحوال ال یب یس انشا: 
اه 


ا م يا ل لهي یس م تب 
سسا ن ا ت موی = ت و 
3 4 


4 
۶ ۳ ات یت سس بویت سوه تام یاس 
rag ray Fr armas rn 0:‏ سات 0 
r. 0‏ سوه یوس پیت پم سم ۳ ۱۳۰ 11 ٠.‏ 
ااا سبي 7 ۳ 7 0 5 
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۱۳۶-۱۲۳ 0 
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EVEN 
۱۹-۱۶۴ 
۱۷۱-۱۶6 0 
و۱‎ 
۱۵۸-۱۵۶ , 


۱۱۱-۸ 
۱۱ ۵-۲ 


۱۸۹-۷ 


۱۸۱۷۸ 


۱۸۷-۸ 
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۱-۰ 
۱۹۹-۱ 
۱۹۳-۱ 


۱۹۵-۳ ۰ 


٩ ٩۰۷-۷ ۵6 


۱۹۹-۷ 


القسم الثاني 
جرا الاعتداء على الأصواله 
كزين . ۱ 5 
اباب الأول : جريمة السرقة ‏ ۱ 
الفصل الأول : الركن المادى للسرقة قة ( فعل الاختلاس )1 
ا مبحث الأول : : ماهية الاختلاس . 
. المبحث الثانى : صور عملية للاختلاس 
المبحث الثالث : الاختلاس التام والشروع فيه ۱ 
الفصّل الثاني : محل الاختلاس 
البحث الأول : المال المادى 
المبحث الثانی : التقول 
. البحث الثالث : ملكية المال المتقول محل السرقة ت للغير 
الا ا الي ري ار 
الفصل الرابع : عقوبة السرقة ‏ . 
ام ا :جنع السرقة فت الطرف الخدم 
للعقاب ۱ ۱ 
المطلب الأول : الظروف المشددة :نع السرقة التي 
تتعلق بمكان الجريمة 


الفرع الأول : السرقة من مکان مسكون أو ۱ 
معد للسکنی أو أحد ملحقاته أو 


e‏ ظ 
الفرع الثانی : السرقة من مكان مسور . 
الفرع الثالث : السرقة فى وسائل النقل ‏ 
المطلب الثانی :الظروف المشددة لجنح السرقة التي 
تتعلق بزمان إرتكاب الجرية 
e‏ 


ee 
م‎ 
4-1.۴ 
۲۳۱-۲۰۵ 
۲۱۳-۰ ۵ 
۲۲۳-۶ 
۳۱-۳ 
۲4۸-۲ 
۲۳۸-۷۲ 
۲۳۹-۳۸ 
۲۸-۰ 
۲۵۹-۹ 


۳۷-۲۵۷ 


۲۸۱-۸ 


۲۹-۳ 


۲۰۱۲-۰۹ 


۲۹۷-۲۳ 


۲۱۹-۷ 


۲۷-۹ 
۲۷۲-۸۹ 


E 


آلفرع الثانى السرقة فى زمن الحرب ` 
| آنطلب الشالث : الظروف المشددة لجنع السرقة 


والتي تتعلق بالوسيلة الستخدمة 
الفرع الأول : السرقة مع خمل السلاح ۱ 


الفرع الثاني : السرقة بکسر الأختام 
لطلب الرابع : انظروف المشددة لجنع السرقة التی 
ترجع إلى صفة ابجانی 
الفرع الأول : السرقة من شخصين فأكثر 
الفرع الشانی : السرقة الواقعة من الخدم 
والصناع والمستخدمين والصییان ٠‏ 
الفرع الثالث : السرقة من متعهدی النقل 
الیست الثانی : جنابات السرقة 
اتطلب الأول : جناية السرقة باکره 
الطلب الثانى.: جناية السطو على التازل 
| . ااطلب الثالث : جناية السرقة في الطرق العمومية 
المطلب الرابع : جناية السرقة ليلا من شخصین 
0 فأكثر مع حمل السلاح 
ااطلب الخامس : : جناية سرقة أسلحة بيش كر 
۰ ذخیرته ۱ 
ااطلب بالسادس. اجنابة السرة قة 4 للمهمات والادوات 
الخاصةبالمو اصلات! لسلكية 
واللاسلكيةرالكهرباءرالمياة 
والصرف الصحی 
شلب انسابع : جناية السرقة العى تقع آثناء 
الغارات الجوية ٠‏ 


۳ انسل اغاسس :رال اد 
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سس 


ENS e‏ ء الحجوز عليها 





المرهونة 
. البحت الثالث : جرية التهدید الشقوى أزالکتابى 
الطلب الأول : الرکن المادى للتهدند 
الطلب الثانی : الرکن العنی ( القصد الجنائى ) 
الطلب الثالث : عقوبة التهديد ا 
الباب الثانی : جريمة النصب وما یلحق بها 
الفصل الأول : جريمة النصب 
٠‏ المبحث الأول : الركن المادى 
. ا مطلب الأول : التشاط الاجرامی 
( وسائل التدليس ) 
الفرع الأول : الطرق الاحتيالية . . 


الفرع الثانى : اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير 


صحيحة 
الفرع الثالث : التصرف فى مال ليس ملكا 
للمتصرف ولیس له حق التصرف 
۱ 8 8 
الطلب الثانى : النتيجة الاجرامية 
( الاستيلاء علي مال القير 4 
الطلب الثالث : علاقة السببية . 


المبحث الثانى : جرية إعطاء شيك بدون رصيد 
الفصل الثانى : جرية اعطاء شيك بدون رصید ‏ 
البحث الأول : محل الجريمة ( الشيك ) 
البحث الثانی : الرکن الادی 
الطلب الأول : إعطاء شيك 


۳۱۱۸ 


۳۱۷-۳۱ 6 


۳۳۹-۳۷ 


۳۲ ۶-6۹ 


۳۲۵-۶ 
۳۲۹-۵ 


۳۹۰-۳۰ 


۳۹۹۳۰ 


۳۷ ۰-۱ 


۳۵۸.۲۳ 


۳۶۷-۳۳۳ 


۳۵۱-۷ 


و۳ 


۳۹۱۰-۳۵۸ 
۳۹۵-۳۹۶ 
۳۹۱۳۹۵ 
۳۹۰۳۷ 
۳۱۷۷-۷۱ 
۳۸۱-۰۳۷۷ 


۳۸ ۰ ۷۸ 


ع 


المطلب الثاني : عدم إمكانية الحصول على مقابل 
۱ الشیك.. . 
البحث الثالث : الرکن العنوی ( القصد الجنائى) 
الباب الثالث:جرية خيانة الأمانة واجرائم اللحقة بها 
الفصل الأول : جرية خيانة الأمانة  .‏ 
المبحث الأول : محل الجرهة . 
الطلب الأول : المال المنقول 
الطلب الثانى : عقود الامانة ‏ 
الطلب الثالث : عقود الأمانة ` 
البحث الثانی : الرکن المادى . 
البحث الثااث : ال كن العنوی ( القصد الجنائي ) 
الفصل الغانى : اللجرائم الملحقة بخيانة الأمانة . 
جرية تلاس الأشياء الحجوز عليها الراقع من 
مالکها المعين حارساعلیها ` ۱ 
الفهرست 
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